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«اهداء الكتاب»
سيدي يا ابن رسول الله وخاتم النبيين وصفوة المرسلين ، يا ابن السادة المقرّبين والنجباء الاكرمين والهداة الميامين ...

يا ابن البدور المنيرة والسّرج المضيئة ، يا ابن الشهب الثاقبة والانجم الزاهرة ، يا ابن السّبل الواضحة والاعلام اللائحة ،

يا ابن العلوم الكاملة والسّنن المشهورة والمعالم المأثورة ...

ليت شعري اين استقرّت بك النوى ، بل أيّ أرض تقلّك او ثرى ، عزيز عليّ أن أرى الخلق ولا ترى ، ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوى ، عزيز عليّ أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي انت من مغيّب لم يخل منّا ، بنفسي انت من نازح ما نزح عنّا ، بنفسي أنت أمنيّة شائق يتمنّى ، بنفسي أنت من عقيد عزّ لا يسامى ،
بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى ...

الى متى أحار فيك يا مولاي والى متى ،
وايّ خطاب أصف فيك وأيّ نجوى؟
سيدي يا ابن المطهّرين الاصفياء ، بكل خشوع واستحياء ،
اتقدّم بين يديك بهذا الكتاب ، حبّا بك لا رغبة في الثواب ،
فتقبّله منّا بقبول حسن
إنّا نراك من المحسنين.

«مقدّمة الشارح»
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمّد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين.

لا شك في شدّة اهمية علم اصول الفقه لكونه من اهمّ المقدمات التي يتوقّف عليها استنباط الاحكام الشرعية ، كما لا شك في انّ هذه الحلقات بالذات هي في زماننا من انسب الكتب الاصولية للدراسة الحوزوية مادّة واسلوبا ، وفّق الله جلّ وعلا سيدنا الشهيد (رضوان الله عليه) فيها أيّما توفيق ، فله الحمد والمنّة.

إلّا ان الخائضين في دراسة هذا الكتاب يلاحظون عليه خلوه من بعض المطالب التي يرجح ذكرها فيه من قبيل «الحقيقة الشرعية» و «الصحيح والاعمّ» و «المشتق» ، فاضفنا ما يلزم اضافته بنحو لم يشبه تطويل مملّ ولا تقصير مخلّ.

شرحنا المتن شرحا تعرّضنا فيه لاسرار ما أراده واسباب ما افاده.

كثيرا ما ذكرنا اصحاب الاقوال ومصادر الكلام.

تعرّضنا لتقييم اسانيد الروايات.

صحّحنا الاخطاء الواردة في المتن ، وذكرنا ما كان موجودا في النسخة الاصلية كي يعرف الطالب ما الذي تصرّفنا فيه وهو قليل جدّا ،

نعم هناك امور صحّحناها لا يحسن الاشارة اليها في الحاشية وهو ما كان من قبيل النقاط والفواصل.

هناك كلمات يلزم ان تكون في المتن فجعلناها ضمن قوسين هكذا [ ] ، كي لا نتصرّف في المتن ، وهي على أيّ حال كلمات قليلة.

حاولنا ـ في التعليقة ـ أن نقيّم المتن مادّة واسلوبا ، وكانت الغاية من ذلك تحريك اذهان الطلّاب للتقييم من قبلهم أيضا فلا يقفوا مستسلمين لما في المتن ، يأخذونه اخذ المسلّمات ، فان طريق الاجتهاد يتطلّب النظر في كل شيء ولا يقبل التقليد ، والطالب في هذه المرحلة على شرف الدخول في مرحلة «بحث الخارج» التي كلها تحقيق وتعليق ، فاردنا ان يبدأ من هذا الحلقة بالنظر والتقييم ، ولا يكون امام هذا الكتاب كالصنم او كمن يرفع يده بالتسليم. وهذا الامر يتطلّب من الطالب ان يراجع بعض الكتب الاصولية ... فكتبنا له هذا الشرح والتعليق لتسهيل الأمر عليه.

(ثم) إنّه من اللازم جدّا على طالب العلم أن يحضّر الدرس قبل حضوره كي يعرف من اين انطلق الاستاذ وما ذا يريد فلا يضيع في دروب الدرس وتفريعاته.

ومن اللازم ايضا ـ إضافة الى مراجعة الدرس وكتابته ولو ملخّصا ـ ان يباحث مادّة الاصول هذه لاهميّة ذلك كثيرا في فهم المطالب ونموّها وتركيزها في الذهن ، وليتجنّب المتباحثون التكبّر فلا يستحيي أحدهم ان يسأل زملاءه عما يجهله ويعلمونه.

ومن اللازم جدّا لطالب العلم كثرة الدعاء للتوفيق ودوام العافية ،

فالخير كله بيد الله تبارك وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعزّ من يشاء ويذلّ من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

وأخيرا ـ والأهم من كل شيء ـ ان يكون طالب العلم مخلصا لله في اعماله فلا يدرس للجاه او لأيّ غرض دنيوي ، وانما يدرس لله ويبلّغ لله ، ويتجنّب ما استطاع من الذنوب كي لا يصير على قلبه رين المعاصي فتهون عليه ويسقط في مهاوي الهوى والضلال ، اعاذنا الله تعالى من اتباع الهوى وحبّ الدنيا ، ونسأله ان يوفّقنا لمراضيه ويجنّبنا معاصيه انه ارحم الراحمين.

	
	ناجي طالب

13 صفر سنة 1419 ه‍. ق

قم المقدّسة


 (*) وها هي اليوم بين يديك الطبعة الثانية منقّحة ، شاكرا الله على ما أنعم واكثر ، والحمد لله رب العالمين.
	12 شعبان المعظم 1425 ه‍. ق
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	بيروت


تمهيد

تعريف علم الاصول

موضوع علم الاصول

الحكم الشرعي وتقسيماته

تقسيم بحوث الكتاب

(تعريف علم الاصول)
عرّف علم الاصول بانّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي».
وقد لوحظ على هذا التعريف :

اوّلا : بانّه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة انّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (1).
__________________
	(1)
	بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمنّة


لا بأس ببيان هذه القاعدة اجمالا فنقول : انّه اذا كان عقد البيع صحيحا فعلى كلّ واحد من المتبايعين ان يفي بمقتضى العقد لقوله تعالى : (يأيّها الّذينءامنوا أوفوا بالعقود) ـ إلّا من له حقّ خيار الفسخ ـ ومعنى ذلك عند العقلاء ان يضمن المشتري الثمن المتّفق عليه حتّى يسلّمه الى البائع ، وان يضمن البائع السلعة حتّى يسلّمها الى المشتري. هذا اذا كان العقد صحيحا.

وامّا اذا كان فاسدا فلا يجب الايفاء بالعقد كما هو واضح ، الّا انّه اذا اتّفق وانتقل احد العوضين او كلاهما ـ عن جهل بالفساد ـ الى الطرف الآخر فمن الطبيعي ان الطرف الآخر لن يتملّك مال صاحبه فهو له ضامن ، وذلك لانّه اقدم على تملّك السلعة على وجه المعاوضة والضمان لا المجّانية ، ولذلك يجب عليه ان يردّ المال الذي اخذه بغير حقّ الى صاحبه ، وهذا معنى الضمان ، وكذلك اذا اتلفه يجب التعويض باقرب بدل ، وهذا ايضا من لوازم

وثانيا : بانّه لا يشمل الاصول العملية ، لانّها مجرّد ادلة عملية وليست ادلّة محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعي ، وانّما تحدّد بها الوظيفة العملية.

وثالثا : بانّه يعمّ المسائل اللغويّة (1) كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.

امّا الملاحظة الاولى فتندفع بانّ المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلّي ، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها الّا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته ، ففرق

__________________
الضمان ، وهذه أمور يحكم بها العقل وتبانى عليها العقلاء ، وهي من لوازم تبانيهم على احترام اموال الغير ، وقد امضى المعصومون الاطهار عليهم افضل الصلاة والسلام هذا الارتكاز العقلائي بل صرّحوا بذلك في عدّة روايات كحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ احد» وصحيحة الكنّاسي عن ابي جعفر عليه‌السلام انّه قال «لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطل وصيّته» ، فان أبيت من تطبيق المال على الحقّ فيكفينا وحدة المناط بينهما ، بل قد يكون المال اولى من الحقّ بعدم صلاح ذهابه.

(1) قال في محيط المحيط : القاعدة تطلق على المسألة أيضا في الاصطلاح ، فبناء على هذا يرد هذا الاشكال.
(اقول) يتبادر من كلمة قاعدة في كلمات اصحاب القول بان علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة ... ـ بل لا نشك أيضا في انه مرادهم ـ هو القاعدة العامّة الكلّية ... وعليه فلا وجه لهذا الاشكال.
كبير بين حجّيّة خبر الثقة والقاعدة الفقهيّة المشار اليها ، لانّ الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة ، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى ، وهكذا فهي اصولية ، وامّا الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلّي ، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالاجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعدّدة مجعولة كلّها بذلك الجعل الواحد (1).
وأمّا الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة باضافة قيد الى التعريف وهو «او التي ينتهى اليها في مقام العمل» كما صنع صاحب الكفاية ، وأخرى (2) بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات

__________________
(1) وبعبارة اوضح : القاعدة الاصولية يستنتج بواسطتها حكم كلّي فرعي ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها حكم شرعي فرعي كلّي تستنتج بواسطة القاعدة الاصولية ، ولذلك يكون المجتهد والمقلّد في مقام تطبيق القاعدة الفقهية على الموارد الخارجيّة على حدّ سواء ، نعم قد يوجد قواعد فقهية يتعسّر على العامّي استخدامها وتطبيقها كقاعدة «نفوذ الشرط الموافق او غير المخالف للكتاب او السّنّة» فيرجع فيها الى العالم ، ولو قال المعرّف هو العلم بالقواعد التي بها نعرف الاحكام الشرعية الفرعية الجزئية لورد هذا الاشكال لأنّ القواعد الفقهية تعرف بواسطتها الاحكام على موارد جزئية شخصية بتطبيق موضوع القاعدة على المورد الجزئي.
(2) ذكره السيد الخوئى رحمه‌الله فى المحاضرات ص 11 ، وتفسير ذلك ان استنباط الحكم الشرعي هنا يعني اننا نثبته اي يتنجّز على المكلّف ويعذره بالنسبة الى الحكم الواقعي ، والمقصود من الحكم الشرعي حينئذ ما يكون حجة على العبد فى مقام العمل سواء كان الحكم مستنبطا من الادلّة المحرزة او كان وظيفة عمليّة مستنبطة من اصل عملي.
التنجيزي والتعذيري ، وهو اثبات تشترك فيه الادلّة المحرزة والاصول العملية معا.

واما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها :

منها : ما ذكره المحقّق النائيني قدس‌سره من اضافة قيد الكبروية في التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد ، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط ، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس ، وبحاجة الى كبرى حجيّة الظهور.

ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى أيضا ، كظهور صيغة الامر في الوجوب ، وظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم ، فانّها محتاجة الى كبرى حجية الظهور ، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية (*)؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي ، فانّ الامتناع فيها يحقّق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلّ ولا تغصب ،

__________________
(*) يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني ـ فى اجود التقريرات ـ انّه لا يعتبر تشخيص الظهورات من علم الاصول سواء كان متعلق الظهور جزئيا (كظهور كلمة الصعيد) ام كليّا (كظهور صيغة افعل) ، وانما هو من شئون علم اللغة ، ومثله قال السيد البجنوردي في منتهى اصوله والسيد المروّج فى منتهى درايته ، الّا انّه لما لم يتعرّض اللغويون لهذه الابحاث وكانت تشكل قواعد عامّة تقع فى طريق الاستنباط وهي من المقدمات التصديقيّة الاخيرة التي يترتّب عليها استنباط كثير جدّا من الاحكام الشرعية ، ولانّ جلّ الابحاث فيها هي تحليلية وتحقيقية ، لذلك صار جعلها في علم الاصول ذا وجه وجيه.
والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجيّة الاطلاق (1).
ومنها : ما ذكره السيد الاستاذ (2) من استبدال قيد الكبروية بصفة

__________________
(1) توضيح ذلك : انّا اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي (بمعنى انّه يستحيل ان تتصف الصلاة مثلا في المغصوب باكثر من حكم كالوجوب والحرمة) يصير القياس كما يلي :
ـ اجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد ممتنع (الصغرى)

ـ وكلّ ممتنع جعلهما معا حكمهما حكم المتعارضين (الكبرى)

ـ فاجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد حكمه حكم التعارض (النتيجة) (وهذا) يعني ـ مع تقديم جانب النهى ـ عدم وجود امر بالصلاة في المغصوب.

وامّا اذا قلنا بامكان اجتماعهما ـ ولو بتقريب تعدّد الجهات مثلا ـ فسيكون القياس كما يلي :
ـ اجتماع الامر والنهي ممكن على متعلّق واحد (الصغرى)

ـ وكلّ ما يمكن اجتماعهما من الاحكام على متعلّق واحد يكون كل حكم حينئذ متعلّقا بالمتعلّق مطلقا (الكبرى) ، بمعنى انّ الوجوب يكون ثابتا للصلاة في كل حال حتّى في المغصوب ، وكذلك الحرمة تكون ثابتة في كل تصرّف بالمغصوب حتّى ولو كان هذا التصرّف صلاة.

و (النتيجة) يكون كل حكم مطلقا (أي حتّى في محلّ الالتقاء) ، وهذا يعني القول بصحّة الصلاة في المغصوب للأمر بها حتّى في المغصوب.
(2) يقول السيد الخوئي ـ على ما في تقريرات الفيّاض ج 1 ص 8 ـ : «في تعريف علم الأصول ، وهو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الاحكام الشرعية الكلّيّة الالهيّة من دون حاجة الى ضميمة كبرى او صغرى اصوليّة أخرى إليها».
وقال ص 12 : «إنّ هذا التعريف يرتكز على ان يكون وقوع القواعد في طريق الحكم بنفسها من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصولية أخرى».
وقال ص 13 : «إنّ المسائل الاصوليّة كبريات لو انضمّت إليها صغرياتها (كوثاقة الراوي) لاستنتجت نتيجة فقهيّة من دون حاجة الى ضمّ كبرى اصوليّة أخرى».
أخرى ، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضمّ قاعدة اصوليّة أخرى ، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه الى ضمّ ظهور صيغة افعل في الوجوب ، ولا يخرج ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا الى كبرى حجية الظهور ، لانّ هذه الكبرى ليست من المباحث الاصوليّة للاتفاق عليها.

ونلاحظ على ذلك :

أوّلا : إنّ عدم احتياج القاعدة الاصوليّة الى أخرى إن اريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الاصولية ، لانّ ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الاحيان الى دليل حجية السند حينما تجيء الصيغة في دليل ظنّي السند ، وإن اريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها ، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعيّة (1).
__________________
طريق الحكم بنفسها من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية أخرى.»

وقال ص 13 : «إن المسائل الاصولية كبريات لو انضمت إليها صغرياتها (كوثاقة الراوي) لا ستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة الى ضم كبرى اصولية أخرى».
(1) أي فهل يصير ظهور كلمة الصعيد مسألة اصولية حينئذ(*)؟!
__________________
(*) يمكن الاجابة عن السيد الخوئي رحمه‌الله بلحاظ كلا شقّي الملاحظة الاولى ، امّا بالنسبة الى الشقّ الاوّل فبأنّ السند جهة أخرى من جهات البحث ، والكلام إنما هو في كفاية كلّ قاعدة في نفسها في مجالها للاستنباط ، اي من شانها أن يستنبط منها لوحدها حكم او احكام شرعيّة مع غضّ النظر عن بقية جهات البحث كبحث حجيّة السند ،
وثانيا : إنّ ظهور صيغة الامر في الوجوب وأيّ ظهور آخر بحاجة الى ضمّ قاعدة حجّية الظهور ، وهي اصولية ، لانّ مجرّد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصوليّة ، لانّ المسألة لا تكتسب اصوليّتها من الخلاف فيها ، وانّما الخلاف ينصبّ على المسألة الاصوليّة.

وهكذا يتّضح ان الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.

والاصحّ في التعريف أن يقال «علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي». وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد لانّها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلّق بهذه المادّة فقط ، فلا تعتبر عنصرا مشتركا (1).
__________________
(1) وتخرج القواعد الرجالية كقاعدة ان ترحّم الامام على شخص امارة الوثاقة مثلا لكون الغرض منها ليس هو الاستنباط وانما هو تمييز الثقة عن غير الثقة ، فهي مقدمات بعيدة ليست ناظرة الى عملية الاستنباط ، نعم هي تنفعنا في الاستنباط كغيرها من العلوم كالادبيّات العربية.

وكذلك تخرج اصالتا الطهارة والحل ، فانهما وإن كانتا كلّيتين من جهة انهما تجريان في كل ابواب الطهارة والاطعمة والاشربة إلّا انّ الانسب ـ رغم ذلك ـ بحثهما في علم الفقه لانّ مورديهما مخصوصان بما ذكرنا والبحث فيهما فقهي واضح ، بخلاف قاعدة البراءة مثلا فانه لا اختصاص لها بباب دون باب ولم تلحظ فيها اىّ جنبة فقهية
__________________
وهذا ضمنا وبالارتكاز واضح.

وامّا بالنسبة الى الشقّ الثاني فنقول ان ظهور كلمة الصعيد وامثالها هي صغريات وليست كبريات في قياس الاستنباط.

(نعم) يرد على السيد الخوئي ما اورده السيد المصنف على المحقق النائيني قبل قليل

__________________
ومثل البراءة البحث في مسألة «ان النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد ام لا» ، فانّه وان كان خاصّا في العبادات إلا انّه رغم ذلك يبحث في علم الاصول بحقّ ، لانّ البحث فيها ليس فيه مسحة فقهيّة بل البحث فيها ينظر الى انّه هل يمكن ان يكون امر واحد كالصلاة في المغصوب مثلا مطلوبا من جهة الصلاتية ومحرّما من جهة الغصبيّة فتكون الصلاة صحيحة ح (أ)؟ ... فهو اذن بحث في الملازمات العقلية في الواقع.
__________________
(أ) حرف ح يعني حينئذ.

موضوع علم الاصول

موضوع علم الاصول ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ هي «الادلّة المشتركة (1) في الاستدلال الفقهي» ، والبحث الاصوليّ يدور دائما حول دليليّتها.

وعدم تمكّن بعض المحقّقين (2) من تصوير موضوع العلم على

__________________
(1) اختلف في بيان موضوع العلم ـ بناء على الاعتقاد بوجوده لكل علم ـ على قولين : قول بانّه هو الكلي الجامع بين موضوعات مسائل العلم ، كالكلمة مثلا التي هي جامع بين الفاعل والمفعول والمبتدأ وغيرها من الكلمات ... وقول بانّه هو الجامع بين نفس الادلة والمسائل التي يبحثها العلم ، والسيد المصنّف (قده) أيّد القول الثاني.
(2) ينبغي أن يعلم ان نظر هؤلاء المحقّقين كان الى علم النحو وأمثاله ممّا له موضوع واحد كالكلمة مثلا ، فتارة تكون مرفوعه اذا كانت فاعلا وتارة تكون منصوبة اذا كانت مفعولا به وهكذا ... فقالوا ان موضوع علم النحو «الكلمة» ، ثم نظروا الى علم الاصول فوجدوا انّ موضوعات مسائله متغايرة ، فهناك «خبر الثقة» وهناك «البراءة» و «الاستصحاب» وإمكان اجتماع الامر والنهي وحالات التعارض وو ... وليس بينها جامع ، ولذلك قالوا ليس لبعض العلوم موضوع واحد ...
ومن هؤلاء المحقّقين السيد الامام والسيد البجنوردي والسيد الخوئي رحمهم‌الله تعالى إذ يقول السيد الامام مثلا : «إنّ الالتزام بانّه لا بدّ لكل علم من
النحو الذي ذكرناه ادّى الى التشكّك في ضرورة ان يكون لكل علم موضوع ، ووقع ذلك موضعا للبحث ، فاستدلّ على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين :

احدهما : ان التمايز بين العلوم بالموضوعات ، بمعنى انّ استقلال علم النحو عن علم الطبّ انّما هو باختصاص كلّ منهما بموضوع كلّي يتميّز عن موضوع الآخر ، فلا بدّ من افتراض الموضوع لكل علم.

وهذا الدليل أشبه بالمصادرة ، لانّ كون التمايز بين العلوم
__________________
موضوع جامع بين موضوعات مسائله او من غرض واحد به تتميّز العلوم ، وانّ البحث فيها عن العوارض الذّاتيّة للموضوع الكلّي غير صحيح ، بل البرهان قائم على خلافه ، نعم الموحّد والرابط بين مسائل العلم الواحد هو كونها وكون فوائدها من سنخ وطبيعة واحدة ...» (وقال) «وليس العلم الّا عدّة قضايا متشتّتة ولهذه المتشتّتات ارتباط خاص وسنخيّة واحدة لأجلها قام العقلاء بتدوينها وعدوّها شيئا واحدا ، وليس موجودا واحدا مشخّصا وراء الاعتبار فيكون ذا صورة ومادّة او جنس وفصل ...» (*) (تهذيب الاصول).
ويقول السيد الخوئي ـ ومثله السيد البجنوردي ـ «وامّا الكلام في موضوع هذا العلم فقد سبق ان أقمنا البرهان على انّه لا موضوع له واقعا ، وانّ حقيقته عبارة عن عدّة من القضايا والقواعد المتباينة بحسب الموضوع والمحمول التي جمعها في مرحلة التدوين اشتراكها في الغرض الواحد».
__________________
(*) أقول لا شكّ انك تعرف الفرق بين الغرض والفائدة ، فغرض طالب العلم التعلّم ، واما الفائدة فهي ما يحصل مما لا يكون مقصودا من العمل ، كأن ينال بسبب علمه مالا كثيرا ، وعليه فكل ما كان يراه العلماء يصبّ في غرضهم من العلم الفلاني كانوا يدخلونه فيه حتّى تطوّرت العلوم ، فالجامع بين مسائل العلم الواحد هو الغرض الواحد ، كما سيأتي.
بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم ، والّا تعيّن أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض.

والآخر (1) : ان التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بدّ من موضوع لكل علم اذن لكي يحصل التمايز ، وإن كان بالغرض ـ على اساس ان لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر ـ فحيث ان الغرض من كلّ علم واحد ، والواحد لا يصدر إلّا من واحد ، فلا بدّ من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض. ولمّا كانت مسائل العلم متعدّدة

__________________
(1) بيان هذا الوجه هو انّ قائله يرى ان الغرض هو ما يترتّب على العمل ، فالغرض من علم الاصول هو الاقتدار على الاستنباط ، فكل ما يوصلنا الى هذا الغرض يدخل في هذا العلم ، وعلى هذا الأساس تمايزت العلوم ، ثمّ ان الغرض من كل علم واحد ، فالمسائل التي توصلنا الى هذا الغرض وإن تعدّدت لكن هي ذو وجهة واحدة ... او قل إنّ الواحد (كالغرض الواحد) لا يصدر إلا من واحد (كالدليل الذي يقدرنا على الاستنباط) ، فهو العلّة والمؤثّر في تحصيل الغرض ، ولما كانت مسائل العلم متعدّدة فلا بدّ من وجود جامع واحد لها ينتج هذا المعلول الواحد ، ولهذا يمكن ان نقول إنّ الجامع لهذه المسائل المتشتّتة هي قضيّة كلّية جامعة بموضوعها لموضوعات المسائل وبمحمولها لمحمولات المسائل ، ففي علم الطب مثلا يكون الموضوع الكلّي مثلا «بدن الانسان من حيث سلامته ومرضه» والمحمول الكلّي «علاجه المناسب» وفي علم النحو «الكلمة من حيث اعرابها» والمحمول «حكمها الاعرابي» ، وفي علم الاصول «الدليل المشترك الذي من شأنه ان يوصلنا الى الاقتدار على الاستنباط» والمحمول أي الذي يبحث فيه عنه هو «دليليّته وحجّيته» (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 1 ص 38).
ومتغايرة فيستحيل ان تكون هي المؤثّرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد ، بل يتعيّن ان تكون مؤثّرة بما هي مصاديق لأمر واحد ، وهذا يعني فرض قضيّة كلّيّة تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات ، وبمحمولها جامعة بين محمولات المسائل. وهذه القضيّة الكلّيّة هي المؤثّرة ، وبذلك يثبت ان لكل علم موضوعا ، وهو موضوع تلك القضيّة الكلّية فيه.

وقد اجيب على ذلك بأنّ الواحد على ثلاثة أقسام (1) : واحد

__________________
(1) يريدون ان يقولوا في هذا الجواب بعدم وجود قضيّة كلية جامعة حقيقة بين مسائل علم الاصول هي علّة هذا الغرض الواحد الذي هو الاقتدار على الاستنباط ، نعم هذه القضية الجامعة واحدة بالنوع او بالعنوان.
ولتوضيح ذلك نبيّن أوّلا قاعدة «الواحد لا يصدر إلا من واحد» فنقول :

إنّ كلمة «الواحد» في الفلسفة تطلق ويراد منها احد ثلاثة معان :

الاوّل : معنى الواحد الشخصي ، وله ثلاثة أنحاء :

1 ـ فامّا ان يكون واحدا من جميع الجهات ، وهو الباري عزوجل ، بمعنى انّه عين الوجود ، والوجود لا يتثنّى ولا يجمع ، فلا يقال وجودان او ثلاثة وجودات ، وذلك لانّ منشأ التعدّد بين الموجودات هو الامتياز بينها ، ولا امتياز بين وجود ووجود ـ من حيث الوجود وإن يوجد بينهما تمايز من حيث الماهيّات او الاعراض ـ فلا تعدّد في ذاته تعالى ، ولذلك قال تعالى في بيان ذلك «قل هو الله أحد» ولم يقل قل هو الله واحد ، وذلك لانّ الواحد يقبل الاثنينيّة باضافته الى واحد آخر ، وأمّا الاحد فلا يقبلها ، وهذا ما يعبّر عنه في علم العرفان ب «مقام الذات الأحديّة» الذي هو فوق «مقام الأسماء والصفات» والتعدّد بالجهات.

2 ـ وإمّا ان يكون واحدا من حيث التركيب الخارجي وعدمه ، كالمجرّدات (وهي ما ليست بمادّة كالعقول والنفوس) ، فانّها ليست مركّبة من
__________________
مادّة وصورة.

3 ـ وإمّا ان يكون واحدا بلحاظ الخارج ، كزيد من الناس ، فانّه وإن كان مركّبا من مادّة (وهي البدن) وصورة (وهي النفس الناطقة) ، إلّا انّه واحد خارجا ، وكذا الكتاب الفلاني والحائط ونحو ذلك.

الثاني : الواحد النوعي ، وقد يعبّر عنه الواحد بالنوع ، وهو عبارة عن الجامع (الكلّي) الحقيقي بين ذاتيّات افراده ، كالانسان بلحاظ زيد وعمرو ... او قل الانسان بالحمل الشائع الصناعي.

الثالث : الواحد العنواني ، وهو الجامع بين اعراض المصاديق بنحو الاشتقاق كالطويل والاسود ... او قل بنحو العرضي لا بنحو العرض (كالطول والسواد) ، وهذا الجامع ـ كما ترى ـ جامع عرضي لا حقيقي.

بعد ان عرفت إطلاقات كلمة «الواحد» نقول :

إنّ قاعدتي «الواحد لا يصدر إلّا من واحد» و «الواحد لا يصدر منه إلّا واحد» مرجعهما الى قاعدة واحدة وهي قاعدة «لزوم السنخيّة بين العلّة ومعلولها» ، بمعنى ان المعلول لا بدّ وان يسانخ علّته ، فهو ظلّ لها وشأن من شئونها.

(إن قلت) بناء على هذا فكيف صدر من الباري عزوجل وهو الواحد الاحد الكثير؟!
(قلت) قد يجاب على ذلك بانّ الجهة التي صدرت منها هذه الكثرة ليست هي «مقام الذات الاحديّة» ، فانّه ليس في هذا المقام تعدّد جهات ، وانّما هي «مقام الذات الواحديّة» وهو «مقام الأسماء والصفات» ، ومن هذا المقام خلق الله تبارك تعالى الصادر الاوّل الذي فيه جهة الامكان ، وبها افترق عن الواجب تعالى ، وفيه تعدّد الأسماء والصفات ، ثم صدر بواسطة الصادر الاوّل الصادر الثاني بتضييق حدود وجوده فتنزّل بذلك عن «مقام الوجود المنبسط» الذي هو مقام الصادر الاوّل ، وهكذا تتنزّل الوجودات ... الى ان يصل الصدور الى عالم المثال ثم الى عالم المادّة ... ومن هنا قالوا «اين 

بالشخص ، وواحد بالنوع وهو الجامع الذّاتي لافراده ، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من انواع متخالفة. واستحالة صدور الواحد [كالغرض] من الكثير [كالادلة الاصولية المتغايرة] تختصّ بالاوّل (1) ، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصيّة بل نوعيّة

__________________
التراب وربّ الأرباب» ، على انّه لا انفصال بين كل هذه الوجودات الطوليّة ، بل وجود الدانية منها قائم بوجود العالية ... (راجع في ذلك نهاية الحكمة والحكمة المتعالية وفصوص الحكم وغيرها من الكتب العقائديّة القيّمة).

وعلى أيّ حال فاستحالة صدور الواحد من الكثير تختصّ بالواحد الشخصي ومن جهة واحدة (راجع الاسفار ج 2 ص 82 ـ فما بعد وص 204 ـ فما بعد) ، فمن اسم «المنتقم» يصدر الانتقام ، ومن اسم «الرحيم» تصدر الرحمة وهكذا ... وكذلك من جهة حركة يد زيد تحرّك ما في يده ومن جهة تنفّسه تحرّك الهواء ، وهذا لا يصدق على الغرض من علم الاصول فانّ وحدته ليست شخصيّة ، لانه يوجد لكل مسألة منه غرض خاص وهو مثلا في حجية خبر الثقة معرفة حجية خبر الثقة او عدمها وسعة دائرة هذا الحجيّة ، وهكذا في الاجماع ، فانّ الغرض منه معرفة حجيته أو عدمها ومدى سعة دائرة هذا الحجيّة ، وهكذا في سائر مسائل علم الاصول ، فغرض كل مسألة يغاير الغرض من المسألة الاخرى ، هذا التعدّد في الاغراض يكشف عن تعدّد المسائل وتغايرها ، وان «الاقتدار على الاستنباط» هو جامع نوعي او انتزاعي ـ لا شخصي ـ ذو جهات متعدّدة بتعدّد اغراض مسائل علم الاصول ، فلا تنطبق قاعدة الواحد هنا لاشتراط الوحدة البسيطة في هذه القاعدة ، ولم يبرهن على وجود قضيّة كليّة واحدة تكون بموضوعها جامعة حقيقة بين موضوعات المسائل وبمحمولها جامعة بين محمولاتها ، تنتج غرضا واحدا هو «القدرة على الاستنباط».

(1) بمعنى انه قد يصدر الغرض الواحد ـ بالوحدة العنوانية ـ من أدلة أصولية 
او عنوانيّة (1) ، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام (2).
وهكذا يرفض بعض المحقّقين الدليل على وجود موضوع لكل علم ، بل قد يبرهن على عدمه بأنّ بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود ، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم ، وتنتسب موضوعات مسائله الى مقولات ماهويّة واجناس متباينة ، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى ، والوضع تارة والكيف أخرى ، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟!
وعلى هذا الأساس استساغوا ان لا يكون لعلم الاصول موضوع غير انّك عرفت ان لعلم الاصول موضوعا كلّيا (*) [واحدا ولو بالوحدة العنوانية] على ما تقدّم (3).
__________________
متغايرة إذن قد لا يوجد موضوع واحد جامع بين موضوعات الادلة الاصولية ولا بين نفس الأدلة
(1) هنا يجزم السيد الشهيد (قده) بتغاير موضوعات الادلة أو بتغاير نفس الأدلّة ، أي انه لا يوجد موضوع واحد كلّي جامع بين موضوعات الادلة ولا بين نفس الادلّة.
(2) وانما قد تكون موضوعات المسائل الاصولية متعدّدة ومتغايرة جمع بينها وحدة الغرض ـ بالوحدة العنوانية ـ والنتيجة انه لا يوجد موضوع واحد كلي يجمع بين موضوعات الادلة الاصولية ولا بين نفس الادلّة.
(3) لقد قلنا في بداية البحث انّ الموضوع الكلّي الذي نفاه المحقّقون
__________________
(*) كان الاولى ان يحذف كلمة «كلّيا» لانّ هذه الكلمة تعني ـ اصطلاحا ـ جامعا واحدا ينطبق على افراده ، وهو (قدس‌سره) لم يذكر هذا الجامع ، اي لم يقل هو الدليل المشترك
__________________
هو الجامع الحقيقي بين موضوعات المسائل الاصوليّة ، إذ رأوا ان لا جامع حقيقيّ بين البراءة والاستصحاب ودلالة الامر بشيء على وجوب مقدّمته والنهي عن ضدّه وحالات التعارض وو ... ، وقد آمن السيد الشهيد رحمه‌الله بهذا الامر ، ولكنه رأى ان البحث انّما هو عن دليلية الادلّة الاصوليّة لا عن «الاستصحاب» و «البراءة» ونحوهما كمفاهيم اسمية مجرّدة ، وانما البحث عن انّ روايات «لا تنقض اليقين بالشك» مثلا هل تثبت لنا قاعدة الاستصحاب المدّعاة؟ فالبحث إذن عن اثبات دليليّة دليل الاستصحاب المدّعى او عدم دليليّته ، وهكذا الامر في سائر الابحاث الاصولية ، فهذه الادلّة المشتركة التي توصلنا الى غرضنا المطلوب وهو «القدرة على الاستنباط» هي محور دراسات علم الاصول وهي موضوعه ، وهذا يعني عدم وجود داعي لئن نجمعها في جامع حقيقي بان نقول بانّ موضوع علم الاصول هو الدليل المشترك الذي من شأنه ان يوصلنا الى غرضنا ، وانما يكفي ان نقول بان موضوع علم الاصول هو الادلّة المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصّة ، وإن كان يصح أيضا أن نقول بان موضوع علم الأصول هو الدليل المشترك في الاستدلال الفقهي ويكون المراد من الدليل المشترك بنحو الحمل الشائع الصناعي ، اي بنحو العنوان الجامع بين الادلة.
__________________
وانما قال هو «الادلة المشتركة» ، و «الادلة» ليست موضوعا كليّا جامعا بين موضوعات المسائل ولا بين نفس المسائل والادلّة.

وبعبارة أوضح : ما ذكره السيد الشهيد (قدس‌سره) ليس موضوعا لعلم الاصول ، انما هو إشارة الى وحدة الغرض في هذا العلم وهذا امر صحيح ومتسالم عليه. (ولا فائدة) ـ بعد موحّدية الغرض وصحّة النتيجة التي توصّل اليها سيدنا الشهيد ـ من هذا التطويل إذ ايّ فائدة من ان نعرف ان الغرض هنا شخصي او نوعي او عنواني ، او أن القضية الكلية ـ التي هي علّة هذا الغرض من جهة ومعلولته من جهة أخرى ـ هل جامعيّتها لمسائل علم الاصول شخصية او نوعية او عنوانية ، او ان الموضوع في علم الاصول هل هو الجامع بين موضوعات مسائله او هو القضيّة الكليّة الجامعة بين موضوعات مسائله ومحمولاتها؟! ..
(الحكم الشرعي وتقسيماته)
الاحكام التكليفية والوضعيّة :

قد تقدّم في الحلقة السابقة ان الاحكام الشرعية على قسمين (1) :

__________________
(1) راجع إن شئت الكفاية ج 2 ص 301 من طبعة المشكيني ، إذ قال فيها «لا خلاف ولا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما ، (*) واختلافهما في الجملة موردا لبداهة ما بين مفهوم السببيّة او الشرطيّة ومفهوم مثل الايجاب او الاستحباب من المخالفة والمباينة ...» ، وإن شئت ان تنظر في مصادر أخرى فانظر مثلا في الرسائل الجديدة ص 345 ، اجود التقريرات ج 2 ص 382 ، ومصباح الاصول ج 3 ص 77 ..
__________________
(*) (أقول) لا شك في كون الشارع المقدّس يجري في التشريع للبشر على نسق يناسبهم ، فيعتبر اعتبارات معيّنة وهي ما يسمّى بالمبادئ التصوريّة ، هذه المبادئ التصوّرية (إمّا) ان تقع موضوعات في الجعل الشرعي وهي على أربعة أقسام :

1 ـ إمّا ان يعتبرها الشارع ليجعلها شرطا خاصّا في فعلية حكم كالحضر الذي هو شرط خاص في وجوب صلاة التمام والصيام ، فعرّفنا مراده من الحضر مثلا ليرتّب عليه وجوب الصيام وهكذا ..
2 ـ وإمّا ان يعتبرها الشارع ليجعلها شرطا عامّا لفعلية الاحكام التكليفية كالبلوغ ، فعرّفنا مراده من البلوغ.

3 ـ وإمّا يبيّن لنا نفس متعلّق الحكم كالصلاة والصيام والحج والبيع والاجارة والنكاح
__________________
والطلاق وشبهه والنذر واخويه وسائر العقود والايقاعات والحدود والرجم وو ...

فيبيّن لنا مراده من الطلاق مثلا ومراده من الصلاة وانها مركّبة من كذا وكذا ... ليرتب على ذلك ـ في مرحلة التكليف ـ احكاما تناسبها.

4 ـ وامّا ان يبيّن لنا شرائط المتعلّق كالطهارة والستر (في الصلاة مثلا) ، فيعرّفنا ان الطهارة هي ـ مثلا ـ الاثر المترتب على الوضوء المركّب من كذا وكذا ...

(وامّا) ان تقع محمولات في الجعل الشرعي وهي على قسمين : (قسم) ناظر الى الحكم و (قسم) ناظر الى الاثر.

الاول فهو عبارة عن المفاهيم المحرّكة الخمسة المعروفة (وهي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والحرمة) ، وادخلنا الاباحة ضمنها لانها من عالمهم وإن لم تكن محرّكة حقيقة ، والامر سهل ، فاعتبر الشارع المقدّس ان الواجب والمحرّم لا يجوز مخالفتهما ويستحق العاصي عليهما العقاب ، بخلاف المستحب والمكروه والمباح.

وامّا الثاني فهو عبارة عن الصحّة والفساد الشرعيين ـ لا التكوينيين ـ اي الصحة والاكتفاء في نظر الشارع المقدّس وان كان ناقصا تكوينا ، وامّا الفاسد في نظر الشرع فهو فاسد تكوينا حتما لنقصانه ، ولا شك انك تعلم ان المراد بالصحة والفساد التكوينيين هو مطابقة المأتي به للمامور به تكوينا وعدم المطابقة.

(ثم في مرحلة الحكم) يحكم الشارع المقدّس فيقول مثلا «الصلاة واجبة» ، امّا تبيينه تعالى كيفية الصلاة والطهارة مثلا فهو امر يكون في مرحلة المبادئ التصورية.

ومن هنا تعرف ان مرتبة الحكم تغاير مرتبة التصوّر لان الحكم يكون في مرحلة التصديق ، فالحكم هو نسبة محمول الى موضوع يناسبه ، (وهي نسبة تعلقيّة من قبيل نسبة المعلول الى علّته) فما قد يتوهّمه البعض من ان كلمة «واجب» في قول المولى «الصيام واجب» حكم هو اشتباه وغفلة عما ذكرناه ، فليست كلمة «واجب» المجرّدة عن موضوعها ومع غضّ النظر عن غيرها هي حكم ، بل هي مفهوم اسمي تصوّري لا اكثر ، وانما الحكم هو «ترتّب الوجوب على الصيام» ، او قل «الصيام واجب» ، فالحكم إذن هو هذه النسبة الحكمية القائمة بين الموضوع والمحمول والتي يعبّر عنها ـ فى مثالنا ـ بثبوت الوجوب للصيام.
أحدهما الاحكام التكليفية ، والآخر الاحكام الوضعيّة ، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الاحكام التكليفية (1) ، وامّا الاحكام الوضعية فهي على نحوين :

الاوّل : ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي كالزوجيّة (2) الواقعة موضوعا لوجوب الانفاق ، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرّف الغير في المال بدون إذن المالك.

__________________
(1) فائدة : يقال في اللغة : التكليف هو الحمل والبعث على فعل شاقّ.
لكن توسّع علماؤنا في هذه اللفظة لاسباب معروفة ـ ذكروها في كتاب توضيح المراد ص 580 وغيره ـ فاطلقوا لفظة «الاحكام التكليفية» على الاحكام الخمسة المعروفة «الوجوب الاستحباب الاباحة ...» ولا مشاحة في الاصطلاحات.
(2) يقصد كحكم الله تعالى بالزوجية (لان الحكم الشرعي مركّب من مبتدأ وخبر) والملكية.
__________________
(اذا) عرفت هذا تعرف ان الاحكام الوضعية هي أيضا مبادئ تصديقية كحكم الشارع بالملكية والطهارة ونحوهما ، وهي المبادئ الناظرة الى موضوعات الاحكام التكليفية ، وان الاحكام التكليفية هي مبادئ تصديقية ، كترتيب وجوب النفقة على الحكم بالزوجية.

ويحسن ـ ونحن في هذا المقام ـ ان نذكّر الاخوة الطلبة أن قول الشارع مثلا «لا يجب الفحص عن النجاسة» ليس بحكم شرعي أيضا ، ذلك لانّ هذا يقبل الاستحباب والكراهة والاباحة ، فهو مهمل من هذه الجهة ، ولا اهمال في عالم الجعل ، بل في عالم الجعل كل الاحكام محدّدة ، لانّ الاهمال في عالم الجعل امّا يرجع الى الجهل وهو محال على المولى تعالى ، وإمّا الى نقص الشريعة وهو باطل عندنا ، واطلاقنا عليه احيانا حكما شرعيا انما يكون بسبب تحدّده من جهة ، وهي جهة مقابلته للوجوب ، وهذا الاطلاق ـ كما علمت ـ فيه تساهل ، فتأمّل. 
الثاني : ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي ، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الامر (*) بالمركّب منها [ومن غيرها] ، وشرطيّة

__________________
(*) الصحيح ان هذه المفاهيم الانتزاعية التابعة للقسم الثاني منتزعة من نفس المركّب ، كما ننتزع جزئيّة الآجر من الجدار تماما ، وشرطية كون الآجر على بعضه البعض ليتشكل الجدار ومثل الجزئية والشرطية المانعية والقاطعية ، كمانعيّة كون اللباس ماخوذا من الميتة للصلاة ، وقاطعية الكلام عمدا لها ، فانّ كلّ هذه الانتزاعات ينتزعها الذهن من المركّب ، ولا يمكن جعلها بنحو الاستقلال ، لانّها عناوين انتزاعية كانتزاع العناوين الاضافية من طرفين كالابوّة والبنوّة والتحتيّة والفوقيّة ونحو ذلك من الوجودات الانتزاعية الّتي لا وجود استقلالي لها إلّا في صقع انتزاعها وهو ذهن المنتزع.

اما إذا اردت ان تنتزع جزئية السورة للواجب فانّك تحتاج الى امر بالمركّب في المرحلة الاولى ، ثم تنتزع من هذا الواجب جزئية السورة للواجب وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر ... الخ

(ان قلت) لا قيمة لأي مركّب اعتباري ـ كالصلاة ـ إن لم يترتّب عليه حكم ، ولذلك قال هنا السيد الشهيد رحمه‌الله «كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن الامر بالمركّب منها ومن غيرها» ،

(قلت) عدم القيمة شيء وامكان تصوّر مركّب اعتباري ـ مع غضّ النظر عن ترتب حكم عليه ـ وانتزاع الجزئية منه أمر آخر.

(إذن) كان الاولى لسيدنا المصنّف (قدّس الله روحه) ان يقول : الثاني : ما كان منتزعا عن متعلّق الحكم التكليفي ، كجزئية السورة للواجب المنتزعة عن المركّب المأمور به ... الخ وتجدر الاشارة هنا الى التداخل احيانا بين معنيي السبب والشرط ، فقد يتداخلان كليّا فيتّحدان كما في قولنا «اذا نجح زيد فاكرمه» ، وقد يتداخلان جزئيا تداخل الكل مع جزئه كما في قولنا «اذا كان العالم عادلا فاكرمه» فالعدالة شرط ، ولكن السبب في وجوب الاكرام هو مجموع العلم والعدالة وهو المعبّر عنه في هذه الحالة بالعلّة ، وقد يقولون العلم هنا مقتض لوجوب الاكرام والعدالة شرط وذلك مربوط بنظر المعتبر ، وليس هاهنا
الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال.

ولا ينبغي الشك في ان القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال (1) ، وانما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي ، لانّه مع جعل الامر بالمركّب من السورة وغيرها يكفي هذا الامر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للسورة (*) وبدونه لا يمكن ان تتحقق الجزئية للسورة بمجرّد انشائها وجعلها مستقلّا.

__________________
(1) إلّا اذا رجعت هذه الاحكام الانتزاعية الى الاحكام الاستقلالية وكانت عبارة أخرى عنها ، كسببيّة الغليان لحرمة العصير العنبي التي مرجعها الى قضيّة «إذا غلى عصير العنب فقد حرم» ، ولا كلام في هذا الفرض لوضوحه أوّلا ، ولكونه يرجع الى عالم الألفاظ ثانيا وليس كلامنا في عالم الالفاظ ، فالاحكام الشرعية غير محدّدة في علم الباري تعالى بقوالب هذه الألفاظ العربية ، وانّما هي موجودة بمعانيها ، ولذلك يجوز لك ان تنقل الروايات بمعانيها إن استطعت ان تؤدّي تمام معانيها بالفاظ أخرى. وقد يستفاد من هذا الكلام مقدّمة على طريق القول بعدم توقيفية ألفاظ العقود والايقاعات كالزّواج والطلاق ما لم يعلم بالتوقيفية كما في الصلاة.
__________________
محل بیانه کما قد یقال عن ارادة الطرفین للزواج واتفاقهما علی ذلک واجراء العقد انها مقض للزواج ویعتبرون عن اذن والد المرأة بالشرط ، والمجموع هو سبب الزوجة او قل علّة الزوجیة، والامر سهل لانه في علام الاصطلاحات.
(*) في النسخة الاصلية قال بدل «للسورة» «للواجب من السورة» وبدل «للسورة» الثانية «للواجب» وما اثبتناه اولى.
وبكلمة أخرى إن الجزئية للواجب من الامور الانتزاعية الواقعية وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب ، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركّبات الخارجية من حيث كونها امرا انتزاعيا واقعيا ، وإن اختلفت الجزئيّتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع ، وما دامت الجزئية امرا واقعيا فلا يمكن ايجادها بالجعل التشريعي والاعتبار (*).
وأمّا القسم الاوّل فمقتضى وقوعه موضوعا للاحكام التكليفية عقلائيا وشرعا (1) هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي ، لأنّ موضوعيّته للحكم التكليفي تقتضي سبقه عليه رتبة مع ان انتزاعه يقتضي تأخّره عنه.

وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم ايضا بدعوى انّه لغو ، لانّه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا اثر له ، ومعه لا حاجة الى الحكم الوضعي ، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس

__________________
(1) «عقلائيّا وشرعا» متعلّقان ب «وقوعه» ، امّا وقوعه موضوعا للاحكام التكليفية عقلائيا فكحرمة تصرّف المكلف بمال غيره إلا باذنه ، فانّ ممنوعية التصرّف باموال الآخرين واضح حتّى عند غير المتدينين باىّ دين سماوي فهذه الحرمة هي حرمة عقلائية امضاها الشارع المقدّس لكن ضمن حدود معيّنة ... ، وامّا وقوع الاحكام الوضعية موضوعا للاحكام التكليفية شرعا فكحرمة الجمع بين الاختين ، فانّ هذه الحرمة عرفناها من خلال الشرع وليست واضحة عند العقلاء.
__________________
(*) ومعنى ذلك ان الاحكام الوضعية هو القسم الاوّل فقط.
الموضوع (1) الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه.

والجواب على هذه الشبهة انّ الاحكام الوضعية التي تعود الى القسم الاوّل اعتبارات ذات جذور عقلائية ، الغرض من جعلها تنظيم الاحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية (2) فلا تكون لغوا.

__________________
(1) اي عقد البيع او النكاح

(2) يقصد (قدس‌سره) تسهيل صياغتها التشريعية بالنسبة لنا لا بالنسبة الى الشارع المقدّس. تفصيل ذلك ، لقد اوضح لنا الشارع المقدّس انّه اذا قالت المرأة للرجل زوجتك نفسي بكذا ، وقال الرجل قبلت ، فانّ النكاح يحصل ، ويترتّب على النكاح وجوب نفقة الرجل على المرأة ووجوب تمكين الزوجة الى ما هنا لك من آثار ، فالذي حصل هنا هو امران : الاوّل «إذا قالت المرأة للرجل (كذا) واجابها الرجل (بكذا) فقد حصل الزواج بينهما» ، والثاني «اذا حصل الزواج ترتّبت الاحكام المعروفة».
فهنا قضيّتان : الاولى ناظرة الى عقد الوضع ، او قل الى موضوع الاحكام الشرعية وهو الزواج ، والثانية تكليفية ، كوجوب النفقة المترتّبة على الامر الاوّل وهو حصول الزواج ، فالشارع المقدّس يعلّمنا اوّلا كيف يحصل النكاح والطلاق والنذر والملكية مما تعتبر مواضيع للاحكام التكليفية المترتّبة ، هذه الاحكام التي تعلمنا كيفية حصول هذه المواضيع تسمّى بالاحكام الوضعية لانها ناظرة الى عقد الوضع من الاحكام التكليفية (اي الى مواضيع الاحكام التكليفية) ، فالاحكام الوضعية هي مواضيع الاحكام التكليفية ، فمن حاز ملك ارشاد الى الملكية في نظر الشارع لا انّها حكم ينجّز ويعذّر. وبعد هذا تعرف الجواب على مسألة هل ان الشارع المقدس رتّب الاحكام التكليفية من وجوب النفقة على الزوجة على العقد ام على 

__________________
الزوجية المترتّبة على العقد ولو في نظر العقلاء ، بانّ الصحيح هو الثاني لانّ الشارع المقدّس يكلم العقلاء بحسب ارتكازاتهم ، ومن ارتكازاتهم الضرورية ترتيب الاحكام التكليفية على الحكم بالزوجية والملكية ونحوهما ، وان العقد ما هو الّا طريق لحصولهما ، وعلى ايّ حال فالاثر المترتّب على هذا البحث هو انه إن ثبت ان موضوع وجوب النفقة على الزوجة مثلا هي الزوجية في علم الباري تعالى فسيصحّ لا محالة استصحابها ، ويكفينا في اثبات صحّة استصحاب الزوجية وجود لفظة زوج او زوجة في لسان الشارع ، وكذا الامر في غير الزوجية. (راجع المصباح ج 3 ، ص 88).

شمول الحكم للعالم والجاهل

واحكام الشريعة ـ تكليفية ووضعيّة ـ تشمل في الغالب (1) العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختصّ بالعالم ، وقد ادّعي ان الاخبار الدّالة على ذلك مستفيضة (2) ، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات ادلّة تلك الاحكام ، ولهذا اصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين اصحابنا ، إلّا إذا دلّ دليل خاص على خلاف ذلك في مورد (3).
وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص

__________________
(1) نعم في موارد قليلة جدّا كما في القصر والتمام والجهر والاخفات ترى ان هذين الحكمين يشملان خصوص العالمين بالجعل.
(2) نقل الشيخ المظفّر ص 33 عن الشيخ الانصاري وصاحب الفصول «انّ اخبارنا متواترة معنى في اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ... (ثم قال) وهو كذلك» ، وذكر غيرهم ايضا التواتر ، وقال السيد الخوئي «ويكفي في بطلان القول بالتصويب ـ مضافا الى الاجماع والاخبار الكثيرة الدّالة على انّ لله حكما في كل واقعة يشترك فيه العالم والجاهل ـ نفس إطلاقات أدلّة الاحكام (اي اطلاقها من قيد العلم بها) ، فانّ مقتضى إطلاق ما يدلّ على وجوب شيء او حرمته ثبوته في حقّ من قامت عنده الامارة على الخلاف أيضا».
(3) كما في القصر والتمام والجهر والاخفات.
الحكم بالعالم ، لانّه يعني ان العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه ، وينتج عن ذلك تاخّر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه (1) عليه ، وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه.

ولكن قد مرّ بنا في الحلقة السابقة ان المستحيل هو اخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه ، لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه (2).
ويترتّب على ما ذكرناه من الشمول ان الأمارات والاصول التي يرجع اليها المكلّف الجاهل في الشبهة الحكمية او الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ. فللشارع إذن احكام واقعيّة محفوظة في حقّ الجميع ، والادلّة والاصول في معرض الاصابة والخطأ ، غير ان خطأها مغتفر ، لانّ الشارع جعلها حجّة ، وهذا معنى القول بالتخطئة.

وفي مقابله ما يسمّى بالقول بالتصويب ، وهو انّ احكام الله تعالى هي ما يؤدّي اليه الدليل والاصل ، ومعنى ذلك انّه ليس لله من حيث الاساس احكام ، وانّما يحكم تبعا للدليل او الاصل ، فلا يمكن ان يتخلّف الحكم الواقعي عنها.

وهناك صورة مخفّفة للتصويب (3) مؤدّاها ان الله تعالى له احكام واقعية ثابتة من حيث الاساس ، ولكنها مقيّدة بعدم قيام الحجة من امارة

__________________
(1) اي توقف الحكم على العلم.
(2) اصطلاح «الجعل والمجعول» وان المجعول بمعنى الحكم الفعلي اصطلاح معروف على السنة الاصوليين كالمحقق النائيني وغيره.
(3) ذكر هذين المذهبين في تقريرات السيد الهاشمي ج 2 ، ص 162 ، وقد نسب القول الاول للاشاعرة والثاني للمعتزلة.
او اصل على خلافها ، فان قامت الحجّة على خلافها تبدّلت واستقرّ ما قامت عليه الحجّة.

وكلا هذين النحوين من التصويب باطل :

أمّا الاول فلشناعته ووضوح بطلانه ، حيث ان الادلة والحجج انّما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدّد موقفنا تجاهه ، فكيف نفترض انّه لا حكم لله من حيث الأساس؟!
وامّا الثاني فلأنّه مخالف لظواهر (1) الأدلّة ، ولما دلّ على اشتراك الجاهل والعالم في الاحكام الواقعية (*).
__________________
(1) يقصد رحمه‌الله تعالى انّه مخالف لاطلاقات الأدلّة ، فليست الادلّة مقيّدة بالعلم. هذا وقد ذكرنا في التعليقة اشكالين غير هذين المذكورين في المتن فراجع.
__________________
(*) (اقول) إن تبيين البحث يحتاج الى ان ننظر فيه موردا موردا فنقول :

(المورد الاوّل) في اصول الدين ، فقد اجمع المسلمون ـ إلا عبد أالله بن الحسن العنبري ـ على انّ الحقّ فيها واحد ، ومعنى هذا هو القول بالتخطئة فيها ، وانّ على الانسان ان يسعى ليتوصّل الى الحقّ فيها مما يجب عليه الاعتقاد به كتوحيده تعالى ونبوّة الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحو ذلك .. وامّا العنبري فقد ذهب الى انّ كل مجتهد مصيب في العقليات وان كانت متناقضة كقولهم «النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معصوم في كل اقواله وافعاله» و «النبي ليس معصوما في كل اقواله وافعاله» ، وهذا القول من الغرابة بمكان بحيث يكون الرّد عليه سفاهة ، ولذلك قال علماء العامّة فيه امّا بضرورة تاويل كلامه بأنه يريد ان يقول بانه قد اصاب ما عليه ـ وان استبعد بعضهم هذا التأويل «لانّ فيه ترك الظاهر من غير
__________________
(أ) او عبيد الله (انظر الإحكام في اصول الأحكام للآمدي ص 409) وشرح الجلال المحلّى على «جمع الجوامع للامام ابن السبكي» ص 390 ، لتعرف تمام كلامهم.
__________________
دليل» كما قال الآمدي ص 411 ـ والّا فانه «خروج عن طور العقلاء» ـ كما قال العطّار في تعليقته على شرح الجلال المحلى ص 390 ـ و «انه من امحل المحالات وما اظن عاقلا يذهب الى ذلك» كما قال الآمدي ص 409 ، و «انه جنون محض» كما قال العلامة البناني في حاشيته على «شرح الجلال» ص 389 ... الخ.

(المورد الثاني) في الاحكام القطعية ، عقلية كانت كحسن العدل وقبح الظلم ، او نقلية وهي الاحكام الواضحة سندا ودلالة كوجوب الصلاة ، فقد اجمع المسلمون هنا ايضا على ان الحقّ فيها واحد.

(المورد الثالث) الموارد التي لم يرد فيها نصّ قطعي الحجية ـ سواء كان فيه ضعف سندي او دلالي او له معارض ـ أو لم يرد فيه نص اصلا ، او قل الموارد التي هي محلّ الاجتهاد والخلاف أ ، فهنا محطّ رحالنا ، وهنا اختلف رجالنا ، فنقول :

انقسم المسلمون هنا الى فرقتين :

(فرقة) تقول بان الحكم الواقعي فيها موجود فهو واحد ، سواء علم المكلّف به ام لم يعلم. والقائل بهذا القول جمع كبير من العلماء ، اذكر منهم : علماء الفرقة الامامية (جعلنا الله منهم) ، والائمة الفقهاء الاربعة ، والامام ابو إسحاق الشاطبي ، وابن قدامة (من الحنابلة) ، وابن بدران ، وقال السالمي الاباضي (وهو من الخوارج): «وذهب اصحابنا من اهل المغرب وابن بركة من اهل عمان الى انّ المصيب فيها واحد ، وانّ المخطئ غير آثم» ، وكذلك ابو بكر الاصمّ ب وبشر المريسي وابن عليّة والظاهرية ، ونسب ذلك ايضا الى اصحاب الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واستدلوا لذلك ـ كما في ايضاح الفرائد وغيره ـ انهم كانوا ينسبون الخطأ الى بعضهم البعض ـ في اجتهاداتهم ـ من دون انكار من احد على التخطئة ، ممّا يعني انّهم كانوا يعتقدون ايضا بانّ الحقّ واحد. بل نسب البعض هذا القول الى جمهور العلماء ، والبعض الآخر الى جمهور المسلمين من غير الشيعة ، امّا الشيعة فقد اطبقوا على ذلك.
__________________
(أ) راجع حاشية العطار على الجلال لجمع الجوامع ص 390.

(ب) راجع الاحكام في اصول الاحكام للآمدي ص 412.
__________________
(وفرقه) تقول بالتصويب ، وانّ ما ادّى اليه نظر المجتهد هو حكم الله الواقعي ، وهذه مقالة جمهور المتكلّمين من الاشاعرة والمعتزلة ، اذكر منهم : الامام الغزالي ، القاضي ابو بكر الباقلاني ، ابو الحسن الاشعري ، ابن سريج ، ابو يوسف ومحمد صاحبي ابي حنيفة ، أبا الهذيل ، والجبائي ابنه.

وقد قرأت الكثير من مصادر العامّة أفلم أر من فهرس المطلب وآراء اصحابهم مع تحديد المصطلحات ، بل ترى كلمة التصويب مثلا حتّى في كلام واحد تارة تستعمل في معنى «اصاب الحكم الواقعي» وتارة أخرى في معنى «اصاب ما عليه من بذل الوسع» ، وكذلك كلمة «حكم» الواردة في قول ابي الحسن الاشعري والقاضي أبي بكر الباقلّاني «بانّ حكم الله يتبع ظن المجتهد» (فتارة) تفهم منهم انهم يريدون منها معنى الجعل فتراهم يقولون في بيانها بان حكم الله يتغيّر بحسب ظن المجتهد ، هذا على مبنى أن لله تعالى حكما منذ القديم إلا انه يتغيّر بحسب ما يتوصل اليه المجتهد ، وامّا على مبنى من جعله حادثا ، فقد قالوا يفهم حينئذ منه انه لم يكن لله تعالى حكم اصلا ، ولكن بعد الاجتهاد يحكم الله تعالى بحسب ما ادّى اليه الاجتهاد ب ، و (تارة) يريدون منها معنى الحكم الفعلي وان العلم مأخوذ في موضوع الاحكام ، كما يفهم مما سياتيك من كلام الغزالي ، و (تارة أخرى) تراهم يقولون بانّ المراد.
كلما معنى الحكم في مرحلة التنجيز ، وان العلم بالحكم شرط في تنجيزه ج!
__________________ 
(أ) وممّا راجعت في هذه المجال : المستصفى للغزالي ، المغني للقاضي عبد الجبار ، الاصول العامّة للفقه المقارن ، اصول الفقه للخضري ، الاجتهاد في الاسلام لمحمد مصطفى المراغي ، الاجتهاد في الاسلام للدكتورة ناديا العمري ، اصول الشيخ محمد عبده ، اصول السرخسي للامام ابي بكر محمد بن ابي سهل السرخسي ، الاصول الثلاثة وادلّتها للامام محمد بن عبد الوهاب ، وكتب علمائنا المتأخرين كالرسائل وبعض حواشيه ومصباح الاصول وتقريرات السيد الهاشمي وغيرها ...

(ب) راجع هامش الشربيني على شرح الجلال لجمع الجوامع ص 389.

(ج) راجع حاشية العطّار على شرح الجلال لجمع الجوامع ص 391.
__________________
قال الغزالي في المستصفى ج 2 ص 363 مبيّنا لمسلك التصويب ومتبنّيا اياه : «هل في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ الذي ذهب اليه محقّقوا المصوّبة انّه ليس في الواقعة التي لا نصّ فيها حكم معيّن يطلب بالظن ، بل الحكم يتبع الظن ، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنّه وهو المختار ... ثم إذا لم يبلغه النصّ ـ لا لتقصير من جهته لكن لعائق من جهة بعد المسافة وتأخير المبلّغ والنص قبل ان يبلغه ـ فليس حكما في حقّه ، فليس مخطئا حقيقة ، فاذا ثبت هذا في مسألة فيها نص فالمسالة التي لا نصّ فيها كيف يتصوّر الخطأ فيها؟! وذهب قوم من المصوّبة الى انّ فيه حكما معيّنا يتوجّه إليه الطلب ، إذ لا بد للطلب من مطلوب ، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته ، فلذلك كان مصيبا وإن اخطأ ذلك الحكم المعيّن الذي لم يؤمر باصابته ، بمعنى انّه ادّى ما كلّف فاصاب ما عليه» انتهى.

وهذا القول الثاني ـ كما هو واضح ـ قول بالتخطئة وان وصفه بالتصويب بتوجيهه المذكور.

وقوله «ثمّ اذا لم يبلغه النصّ ... فليس حكما في حقّه» صريح في انّ مراده من الحكم هنا هو الحكم الفعلي ـ كما ورد عندنا ذلك في القصر والتمام والجهر والاخفات ـ وذلك لانّ قوله «ثمّ إذا لم يبلغه النصّ» صريح بوجود الجعل في اعتقاد الغزّالى.

فمع غضّ النظر عن كلام الغزّالي الذي لم يكن ليتضح لو لا ما ذكره في الشق الثاني بقوله «ثم إذا لم يبلغه النصّ ...» والذي لا يثبت نظرية التصويب تجد الشراح لا يعرفون مراد اصحابهم ، ولم يوجد في مصادرهم ما يتّضح منه كلامهم لنصل الى مرامهم فما علينا إلا ان ننظر في ما نقله عنهم ابن السبكي في جمع الجوامع رغم اجماله ايضا ـ كبقية كلامهم ـ قال «اما المسألة التي لا (دليل) قاطع فيها (من مسائل الفقه) فقال الشيخ (ابو الحسن الاشعري) والقاضي (أبو بكر الباقلّاني) وابو يوسف ومحمد (صاحبا ابي حنيفة) وابن سريج : كل مجتهد (فيها) مصيب ، ثم قال الاوّلان : حكم الله (فيها) تابع لظن المجتهد ، وقال الثلاثة (الباقية) هناك ما لو حكم لكان به» انتهى كلامه مع بيان الشرح بين الاقواس. وامّا شرح الكلمة الاخيرة فهو كالتالي : هناك شيء (اي مقتضي وملاك) ما لو حكم الله تعالى لحكم به (اي على طبقه)

__________________
وذلك لوجود مناسبة تكوينية بين الموضوع والمحمول ، ولكن الله تعالى لم يحكم فعلا.

وهذه المقالة تناسب ما ذكره السيد الشهيد (قدس‌سره) في النظرية الاولى للتصويب وهي عدم وجود جعل في الواقع ... هذا غاية ما يفهم من الجماعة أ.

وقد كنّا كتبنا فيه الكثير ، الّا انا رأينا عدم الفائدة فيه فلم نجعله في هذه التعليقة. ولذلك سنردّ على كلا الوجهين اللذين يفهمان من مجموع كلامهم : الوجه الاوّل ان الاحكام الشرعية ـ بمعنى الجعل ـ حادثة وانها تحدث عند اجتهاد المجتهد ، والثاني انها ازلية لكنّها تتبدّل بمجرّد توصّل المجتهد الى خلاف الحكم الواقعي ، وكلا هذين الوجهين يفهمان من كلامهم فنقول :

(امّا) الوجه الاوّل فيرد عليه :

أولا : مخالفته للآيات الكريمة المصرّحة بكمال الدين ، ممّا يعني كمال المعالم الدينية من الناحية العقائدية كضرورة الامامة بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولذلك عيّن الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وسلم عليا عليه‌السلام بعد ما امره الله تعالى بذلك وخاصّة يوم غدير خم ، ومن الناحية التشريعية. ولعلّه للرّد على ما ذهب اليه بعض العامّة من عدم كمال الشريعة ورد عندنا روايات متواترة في وجود حكم لكل واقعة ، راجع مثلا جامع احاديث الشيعة ج 1 باب «حجية فتوى الأئمة» ، واصول الكافي الجزء الاوّل باب «الردّ الى الكتاب والسّنّة وانه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج اليه الناس الّا وقد جاء فيه كتاب او سنّة» ص 59 ، و «باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها‌السلام» ص 238 ، ويدلّ أيضا على مطلوبنا الروايات الآمرة بالاحتياط ، والروايات التي هي من قبيل «سلوني عمّا شئتم ، فلا تسألوني عن شيء إلّا نبّأتكم به» ...

ثانيا ـ انّه لا فرق بين الاحكام القطعية التي اجمعتم على وجود حكم لله تعالى فيها ، وغيرها إذ انّه لا تكلّف عند المولى تعالى في ان يحكم على الظلم بالقبح وان يحكم على شرب التتن بالتحريم ـ مثلا ـ ، وذلك لتبعية الاحكام لموضوعاتها فيهما على السواء.
__________________
(أ) ولهذا ترى بعض علمائنا ينسبون نظريتي التصويب الى الاشاعرة والمعتزلة بتعبير «المنسوب» ، انظر مثلا مصباح الاصول ج 2 ص 101 و 102 وج 3 ص 371 واصول فقه المظفر ج 3 ص 42.
__________________
تبعيّة المعلول لعلّته وهذه التبعيّة منذ الأزل ، فعلم الله تعالى بقبح الظلم وحرمة التتن منذ الازل ، وليس الخطاب الآتي الينا إلّا كاشفا عن هذا الحكم الازلي.

ثالثا : لو فرضنا ان شريعة الله تعالى كانت ناقصة قبل الاجتهاد.
فان حكم المجتهد بخلاف الحكم المناسب لملاك الموضوع فهو حكم خاطئ ، حاشا لله ان يحكم بذلك.

وان اختلف مجتهدان في الحكم وحكم الشارع بهذين الحكمين فستختلف الاحكام الواقعية وهذا لا يقبله الصبيان فضلا عن العقلاء فضلا عن رئيس العقلاء.

رابعا : بما انّا فرضنا انه لم يصل دليل قطعي على الحكم الى المكلّف فيتعيّن عليه حينئذ ان يرجع الى دليل حجّة ليعطيه وظيفة عملية فقط لا غير ، هذا الحكم ـ بما انّه هو بنفسه لا يدّعي الاصابة لانّ نفس المجتهد لم يعرف تمام الملاك ليحكم على اساسه ـ فسيكون في مرتبة الاحكام الظاهرية تلقائيا ، لا في مرتبة الاحكام الواقعية التي تكون فيها الاحكام ناظرة الى الملاكات الواقعية.

خامسا : انكم قد اجمعتم على وجود حكم واحد واقعي في الشرعيات القطعية ، واختلفتم فيما لا دليل قاطع عليه أسواء صدر فيه نص ام لم يصدر ، وهذا لا يناسب كلامكم ، فانّ الجهل بسند الحديث او بدلالته انما هو بالنسبة لنا نحن البشر العاديّين لا بالنسبة الى الباري عزوجل ورسوله الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولذلك كان يلزم ان تخصّوا النزاع فيما لم يصدر فيه نص واقعا ، وانّى لكم ان تعلموا بعدم صدور نص في الواقع ، فقد يكون قد صدر ولم تعلموا به.

وامّا على مبنانا فقد ذكرنا وجود روايات متواترة على انّ لله في كل واقعة حكما حتّى ولو فرضنا عدم صدوره.

(وامّا) الوجه الثاني فيرد عليه ما ذكرناه قبل اسطر من الردّين الثالث والرابع من استحالة ان يحكم الشارع المقدّس بحكم خاطئ لا يناسب الملاك ، ولزوم كون حكم المجتهد في مرتبة الظاهر اضافة الى انّه لا موجب لتبدّله في مرتبة الجعل.
__________________
(أ) راجع جمع الجوامع وشروحه.
__________________
(وقد) يستشكل علينا اصحاب المسلك الاوّل من التصويب بلغويّة جعل احكام لمن يجهلها.

(فنقول) إنّ الاحكام الشرعية بل حتّى القوانين الوضعية انّما تجعل بنحو القضايا الحقيقيّة ، فمن علم بها فقد تحقق لديه شرط من شروط التنجيز ، وامّا المحتمل لوجود احكام شرعية فانه يجب عليه البحث ، اضافة الى وجوب القضاء عليه في كثير من الحالات ...

(وامّا) وجه دخول العلم بالجعل في موضوع نفس الجعل او دخول العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفسه فلم أر له أثرا في كلام ابناء العامّة ، مع بطلانه في ذاته للدور الواضح فيه.

(وامّا) وجه دخول العلم بالجعل في موضوع الحكم الفعلي ـ على ما قد يظهر من كلام الغزالي وقد يكون هذا الوجه ايضا مراد الاشعري ـ فهو ممكن ثبوتا ، الّا انّه اثباتا لم نر له وجودا في شرعنا الحنيف الّا في موارد نادرة من قبيل تقيّد وجوب صلاة القصر بسماع آية التقصير ، وتقيّد شرطية الجهر او الاخفات في الصلاة بالعلم بها.

(وعلى ايّ حال) فهل الاصل ان يكون العلم قيدا وشرطا في فعلية الحكم ، كما في شرطية البلوغ والعقل والزوال ، او ان يكون شرطا في تنجزه ، كما في أكثر الاحكام الشرعية كوجوب الصلاة وحرمة الخمر ، فحرمة الخمر فعلية ، بمعنى ان ملاك تحريمها تام حتّى بالنسبة الى الجاهل بالحكم (الذي هو محلّ كلامنا) او الموضوع؟
المناسب لطبيعة العلم الذي هو مرآة وكاشف وطريق الى متعلّقه ان يكون شرطا في التنجز ، وان يكون ناظرا الى الاحكام من الخارج ، فالصلاة مثلا بالنسبة الى من تمّت شرائط فعليتها عنده من زوال وعقل وبلوغ المتوقّع ان يكون ملاكها تامّا حتى بالنسبة الى الجاهل بوجوبها ، وكذلك في الخمس والزكاة مثلا ، فالمتوقّع ان يكون الخمس واجبا فعلا حتّى على الجاهل بوجوبه ، وذلك لتماميّة ملاك الوجوب الفعلي ، وان الجهل بهذا الوجوب ينبغي ان يرفع تنجّزه لا اكثر. ويستدلّ علماؤنا عادة على هذا الامر ـ وانّ العلم شرط في التنجيز فقط ـ باطلاقات ادلة الاحكام ، فاذا سال رجل الامام عليه‌السلام عن رجل شك بين الركعة والركعتين في الصلاة الثنائية وبنى على الواحدة مثلا ، وقال له الامام مثلا «اعاد صلاته» فانّ قوله «أعاد صلاته» مطلق من ناحية العلم السابق بالحكم او الجهل به ، ولهذا قالوا نستدلّ باطلاقات ادلّة الاحكام على شمول الاحكام الفعلية ـ فضلا عن الجعل ـ للعالم.
__________________
والجاهل ، وهذا الدليل صحيح ولكنه يحتاج الى اثبات الاطلاق في المورد الذي يقع فيه الشك ، واثبات الاطلاق سهل بعد كون الاصل في الكلام ان يكون في مقام البيان.

(ثمّ) إنّ ما يترتّب على هذا البحث من وجوب القضاء يذكرونه في بحث الإجزاء ومسألة هل يتبع القضاء الاداء فهناك تجد تتمّة هذا البحث.

هنا نصل في بحثنا في التخطئة والتصويب او قل في قاعدة اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل إلى النتائج التالية :

انّه في مرحلة الجعل كلّ الاحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين بها للآيات والروايات المتواترة.

وفي مرحلة الفعلية ايضا كذلك مع تماميّة ملاك الحكم ، وذلك لما ذكرناه من الترتب العلّي والمعلولي بينهما أ ، نعم إلا اذا كان العلم بالجعل ماخوذا في موضوع الحكم الفعلي.

وامّا في مرحلة التنجيز فلا كلام بيننا وبين العامّة في هذا الامر للتسالم عليه ، إذ انه لا إشكال في تنجّز الاحكام بالعلم بها ـ وما يقوم مقام العلم ـ وإلا فمع عدم ذلك تجري الاصول المؤمنة ، فالاصول المؤمنة ترفع التنجيز ولا ترفع الفعلية ، إذ العلم ليس دخيلا ـ في غير الموارد القليلة المستثناة كما ورد في صلاتي القصر والتمام ـ في موضوع الحكم ، فقتل المؤمن ظلما حرام فعلا حتّى على من كان يعتقد بانه كافر محارب وذلك لتمامية ملاك الحرمة ، فالعمل تام القبح ، لكن لا قبح فاعلي بمعنى انّ هذا العمل لكونه مجهولا عنده وكان مكلّفا فرضا بقتال الكافر المحارب فهو غير ملام لعدم تقصيره بحسب الفرض ، وعلى هذا المبنى لو لم يكن شخص يعلم بوجوب الصلاة ـ مثلا ـ عليه ، فصلّاها برجاء المطلوبية لصحّت صلاته بلا إشكال ، ومثلها ايضا من القى بنفسه من شاهق ، ففعله وإن كان محرّما وفعليا عليه لتماميّة ملاك الحرمة الفعلية في حقّه ... إلا ان هذه الحرمة غير محرّكة ولا فاعلة للغويتها المحضة ، فالعجز كما رفع تنجّز الحكم هنا دون فعليته كذلك الجهل رفع تنجيز الحكم دون فعليته ، بل هما في الواقع من باب واحد ، لانّ الجاهل القاصر عاجز ... ويأتي ما يتعلق بهذا الكلام في حديث الرفع وبحث القدرة ان شاء الله تعالى
__________________
(أ) كما يتضح ذلك في الفقرة التالية عند قولنا واما في مرحلة التنجيز ...

(الحكم الواقعي والظاهري)
ينقسم الحكم الشرعي ـ كما عرفنا سابقا ـ الى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك ، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق (1). وقد كنّا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم «الاحكام الواقعية».
وقد مرّ بنا في الحلقة السابقة ان مرحلة الثبوت للحكم ـ اي الحكم الواقعي ـ تشتمل على ثلاثة عناصر ، وهي الملاك والارادة والاعتبار ، وقلنا انّ الاعتبار ليس عنصرا ضروريا ، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. ونريد ان نشير الآن الى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا ، وتوضيحه انّ المولى كما انّ له حقّ الطاعة على المكلّف فيما يريده منه ، كذلك له حق تحديد مركز حق

__________________
(1) أي وظاهري اخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعى ، فالحكم الظاهري هو كالحكم بحجية خبر الثقة أي قول الشارع «اذا شككت فاتّبع خبر الثقة» هو حكم ظاهري لانه اخذ في موضوع الشك ، وكالحكم بالاستصحاب والبراءة ونحوهما اي اذا لم تعرف الحكم الواقعي مثلا فارجع الى خبر الثقة ، ف «اعتبار الامارة حجّة» هو الحكم الظاهري وليس مؤدّى الامارة حكما ظاهريا ، (وكذلك) جعل اصل عملي ما عند عدم وجود امارة شرعية في المقام ، فانه ايضا حكم ظاهري.
الطاعة في حالات ارادته شيئا من المكلّف ، فليس ضروريا ـ اذا تمّ الملاك فى شيء واراده المولى ـ ان يجعل نفس ذلك الشيء (1) مصبّا لحقّ الطاعة ، بل يمكنه ان يجعل مقدّمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بانّها مؤدية اليه في عهدة المكلّف دون نفس الشيء ، فيكون حقّ الطاعة منصبّا على المقدّمة ابتداء ، وان كان الشوق المولوي غير متعلّق بها إلّا تبعا ، وهذا يعني انّ حقّ الطاعة ينصبّ على ما يحدده المولى ـ عند إرادته لشيء ـ مصبا (2) له ويدخله في عهدة المكلّف ، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عيّنه المولى لحق الطاعة ، فقد يتحد مع مصبّ ارادته وقد يتغاير (3).
__________________
(1) في الطبعة الاصليّة هكذا «... الشيء في عهدة المكلّف مصبّا ...» والافصح حذفها لاسباب واضحة.
(2) متعلقة ب «يحدّده».
(3) ولذلك ترى ان المولى تعالى لم يحرّم الزنا فقط وانما حرّم كشف قليل من الشعر والجسد ايضا ، ولم يحرّم شرب الخمر فقط وانما حرّم زراعته وحمله وعصره وو ... اي انه لم يعتبر المحرّم هو خصوص شرب الخمر وانما اعتبر مقدّماته أيضا محرّمة.
وهنا يحسن بنا ـ ونحن في مقام التعرّض لمرحلة مبادئ الحكم ـ ان نردف بهذا التذييل التالي فنقول :

انّه لا شك في انّ ملاك الحكم هو روحه لانه قوامه وعلّته ، ولذلك فهما متلازمان دائما ، (فان قلت) هناك حالات لا يستتبع فيها الحكم الملاك كما في حالات التزاحم ، فان الصلاة الواجبة ـ لتزاحمها مع ما هو اهم منها وجوبا كانقاذ الغريق ـ يسقط وجوبها رغم تمامية ملاكها الوجوبي ثبوتا (قلت) تقديمنا للواجب الاهم لا يعني سقوط حكم الواجب المهم ثبوتا ، بل تسقط فاعليّته

وامّا الاحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجّهت فيه عدّة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا (1) ، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي :

1 ـ ان جعل الحكم الظاهري يؤدّي الى اجتماع الضدّين او المثلين ، لان الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة [بين العالم والجاهل] ، وحينئذ فان كان الحكم الظاهري المجعول على الشّاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا ـ كالحليّة والحرمة ـ لزم اجتماع الضّدين والّا لزم اجتماع المثلين. وما قيل سابقا من انّه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لانهما سنخان مجرد كلام صوري اذا لم يعط

__________________
اي محرّكيّته فقط لوجود المانع من فاعليّته في مرحلة الامتثال. وعلى اي حال كلما تمّ الملاك (أي المقتضي والشرط أو قل الموضوع باجزائه وشرائطه) لا بدّ من ان يوجد في علم المولى تعالى حكم يناسبه ، وهذا ما يعني به العلماء من ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات.

وعليه فبما ان ملاك الحكم هو روحه وقوامه وعلته فهو المحرّك في الواقع ، وليس الحكم الّا كاشفا عن ملاكه كاشفية المعلول عن علّته والدخان عن النار ، فلو علمنا بتماميّة قبح قتل المؤمن في نظر الشارع المقدّس وفرضنا انه تعالى لم يوصل لنا حكما يبين لنا فيه حرمة هذا القتل الظلمي فانّ العقل يستكشف ان هذا العمل محرّم ، وليس الحكم بالحرمة في هذه الحالة هي من احكام العقل ، وانما هو من مستكشفات العقل ، فالعقل دائما كاشف لا حاكم ومشرّع في قبال الشارع ، بل شريعة الله تعالى كاملة وليست بناقصة كي تتمّمها احكام العقل ..
(1) آثار هذه الشبهات ابن قبة ومن حذا حذوه ، ولا باس بأن يراجع بهذا الصدد منتهى الدراية ج 4 ص 215 فما بعد
مضمونا محدّدا ، لانّ مجرّد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الاحكام التكليفية وهي متضادّة.

2 ـ ان الحكم الظاهري اذا خالف الحكم الواقعي ـ حيث ان الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك ـ يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلّف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع ، وهو يعني إلقاء المكلّف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمّة عليه.

3 ـ إنّ الحكم الظاهري من المستحيل ان يكون منجّزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصحّحا للعقاب على مخالفة الواقع ، لانّ الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الاصل او الامارة المثبتين للتكليف (*) ، ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ـ بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ ، والاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص (1).
__________________
(1) ذكر هذا الكلام السيد الخوئي فى مصباحه ج 2 ، ص 37 ـ 38 ، وعلى اىّ حال فان قلنا بما في المتن فحينئذ من يخالف الاحكام الواقعيّة المجهولة ويشرب مثلا الماء الذي كان متنجّسا سابقا بحجّة انه لا علم له واقعا بنجاسته الآن فانه لا يستحقّ العقاب على المخالفة لقبح العقاب على الامور المجهولة! وعدم قابليّة تخصيص الاحكام العقلية يتّضح من مثال «الظلم قبيح» ، فلا يمكن ان توجد حالة لا يكون فيها الظلم قبيحا ، وكذلك الامور الحسنة ، ولذلك ان وجد حكمان لامر
__________________
(*) الاولى حذف كلمة «بقيام الاصل او الامارة المثبتين للتكليف» ، لوضوح المراد بدونها.
__________________
واحد ـ كالقتل مثلا فانه يقبح غالبا ويحسن احيانا قليله كما في قتل المحاربين ـ نستكشف ان هذا الامر ليس من مصاديق الظلم حقيقة وان تخيّله الناس بانه ظلم حقيقة ، فانّ الظلم قد عرض عليه فصار حراما ، فافهم(*)
__________________
(*) في الواقع انّ كلّ الاحكام سواء كانت عقلية ام شرعية هي غير قابلة للتخصيص ، وما التخصيص إلا من باب التسهيل على الناس ، فقولنا «اكرم العلماء الّا الفسّاق منهم» هو حكمان في الواقع حكم بوجوب اكرام العلماء لعلمهم ، وحكم بعدم وجوب اكرام الفسّاق منهم ، وذلك لكون الفسق مقتض مثلا ـ في مقام الملاك ـ لاهانتهم ، أو قل يحصل تعارض بين مقتضي ثبوت وجوب الاكرام لهم لعلمهم والمقتضي لاذلالهم ونهرهم لفسقهم ، وبعد الكسر والانكسار يتغاير حكما اكرام العلماء العدول واكرام العلماء الفسّاق.

فان الحكم هو ظلّ ومظهر من مظاهر متعلقه الذي هو العلّة له وبه قوام وجود الحكم.

وهذا معنى قول علمائنا بتبعيّة الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات.

فقولنا للاجير الذي لا يعطيه صاحب العمل حقّه «لا تسرق إلّا من باب انقاذ حقّك» سواء اعتبرناه حكما عقليا او شرعيا لا فرق فيه من ناحية التخصيص ، فبناء على كونه عقليا يكون حكمين الاوّل مفاده «لا تسرق السرقة القبيحة» والثاني مفاده مثلا «لا بأس وباستنقاذ حقّك ولو من دون اعلام الغاصب» ، وليس هنا تخصيص ، لأن التخصيص يغيّر الموضوع الاوّل وبالتالي سيتغير الحكم تكوينا فتنبّه ..
فملاك العام غير ملاك الخاص ولذلك فهما في الحقيقة حكمان وانما اعتبرناهما من باب التخصيص لوحدة الموضوع العام فيهما.

وفي الحقيقة انّ كل الاحكام العقلية هي شرعية لتمامية الشريعة الاسلامية كما اوضحنا ذلك قبل قليل ، بل بالتدقيق كل الاحكام الشرعية هي احكام عقلية لما ذكرناه أكثر من مرّة في هذه الصفحات ، إلّا انّ البشر لعدم ادراكهم لتمام المصالح والمفاسد لا يستطيعون على ادراك الحكم في كل الموارد.
شبهة التضادّ (1) ونقض الغرض :

أما الاعتراض الاوّل فقد أجيب عليه بوجوه :

منها : ما ذكره المحقّق النائيني قدس‌سره من انّ إشكال التضادّ نشأ (2) من

__________________
(1) والتماثل ، وشبهة التضادّ والتماثل هي شبهة الاعتراض الاوّل. وقبل ذكر كلام المحقّق النائيني يحسن ان نذكر كلام صاحب الكفاية القائل بانّ المجعول في باب الامارات هي المنجّزية والمعذّريّة ، وانّها لا تستتبع احكاما تكليفية مماثلة لما أدّت إليه ، والاحكام الواقعية تكليفية ، ولا تضادّ بين «المنجزيّة والمعذّريّة» و «الاحكام الواقعية» (راجع منتهى الدراية ج 4 ص 220).
واعترض عليه المحقّق النائيني ـ من حيث المبنى ـ بان جعل المنجّزية غير معقول لانّه خرق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وذلك لانّه مع عدم حصول العلم من خبر الثقة فلا بيان حقيقة ، وعليه فيقبح العقاب ح ، ومن هنا ودفعا لهذا الاعتراض اعتبر الميرزا النائيني (قدس‌سره) انّ المولى تعالى انما جعل الحجية للامارات لكاشفيّتها ، بهذا تفترق الامارات عن الوظائف العملية ، ولذلك رأى ان المولى حينما يجعل امارة حجّة فهو بذلك يتمّم تعبدا كاشفيّتها ، اي يعتبرها طريقا وعلما ، وح فبما انّ التضادّ والتماثل إنّما يحصلان بين الاحكام التكليفية الظاهريّة والاحكام التكليفيّة الواقعيّة ، فانّ المحقق النائيني رحمه‌الله يرفعه بقوله : لو اخبر ثقة بوجوب غسل الجمعة مثلا ، فانّ جعل المولى الحجية لخبر الثقة لا يعني ان المولى قد جعل غسل الجمعة واجبا ظاهرا حتّى يقع التضادّ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ، وانما جعل الحجية هذا يعني ان المولى يوجب علينا اتّباعه ـ لا أكثر ـ لكونه علما تعبّدا. (راجع المصباح ج 2 ص 104).
(2) ذكر هذا الكلام قبله صاحب الكفاية (في بحث امكان اجتماع الاحكام

افتراض انّ الحكم الظاهري حكم تكليفي [يجعله المولى على طبق مؤدّى الامارة أو مؤدّى الاصل العملي] ، وانّ حجّية خبر الثقة مثلا معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما اخبر عنه الثقة من احكام ، وهو ما يسمّى بجعل الحكم المماثل ، فان اخبر الثقة بوجوب شيء ـ وكان حراما في الواقع ـ تمثّلت حجيته (1) في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما اخبر به الثقة ، فيلزم على هذا الاساس اجتماع الضدّين ، وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية.

ولكنّ الافتراض المذكور خطأ لانّ الصحيح انّ معنى حجية خبر الثقة مثلا جعله علما وكاشفا تامّا عن مؤدّاه بالاعتبار (2) ، فلا يوجد حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادّين ، وذلك لانّ المقصود من جعل الحجيّة للخبر مثلا

__________________
الظاهرية والواقعية ـ منتهى الدراية ج 4 ص 221) قال : «نعم لو قيل باستتباع جعل الحجيّة للاحكام التكليفية (الظاهرية) او بانّه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الاحكام (بالجعل الظاهري) ، فاجتماع حكمين وان كان يلزم إلّا انهما ليسا بمثلين او ضدّين ، لان احدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... (وهو التسهيل على المكلفين مثلا) والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة او مفسدة في متعلقه ...»

(1) اي حجية خبر الثقة
(2) كما يعتبر السكاكي استعمال ألفاظ التشبيه كلفظة شمس في قول الشاعر
	جاءت تظللني من الشمس
 
	
	نفس أحب الى من نفسي
 

	 جاءت تظللني ومن عجب
 
	
	شمس تظللني من الشمس
 


استعمالا حقيقيا تنزيلا واعتبارا ، لا من باب المجاز اللغوي. (راجع إن شئت مصباح الاصول ج 2 ص 104).
جعله منجزا للاحكام الشرعية التي يحكي عنها ، وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تامّا ، لانّ العلم منجّز سواء كان علما حقيقة (* 1) كالقطع او علما بحكم الشارع كالامارة ، وهذا ما يسمّى بمسلك جعل الطريقية.

والجواب على ذلك انّ التضادّ بين الحكمين التكليفيين (* 2) ليس بلحاظ اعتباريهما حتّى يندفع بمجرّد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري
__________________
«تنبيه» يحسن هنا ان نوضّح ولو باختصار مراد المحقق النائيني رحمه‌الله من طريقية الامارات فنقول : ذكر رحمه‌الله في اجود التقريرات ج 2 ص 12 ما يلى :

«الثالثة : انّه ليس معنى حجيّة الطريق مثلا تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع ، ولا تنزيل نفس الامارة منزلة القطع حتّى يكون المؤدّى واقعا تعبدا او تكون الامارة علما تعبدا ، بداهة ان دليل الحجيّة لا نظر له الى هذين التنزيلين أصلا ، وانما نظره الى إعطاء صفة الطريقية والكاشفية للامارة وجعل ما ليس بمحرز حقيقة محرزا تشريعيا. (نعم) لا بد وان يكون المورد قابلا لذلك بأن يكون له كاشفية عن الواقع في الجملة ولو نوعا ، إذ ليس كل موضوع قابلا لاعطاء صفة الطريقية والمحرزيّة له ، فما يجري على الالسن بان ما قامت البينة على خمريته مثلا خمر تعبدا او ان نفس البينة علم تعبدا فمما لا محصّل له وليس له معنى معقول ...»

وستأتي تكملة هذا البحث وستعرف فيها الاثر لهذا الكلام (فراجع مسألة وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي في هذا الجزء والركن الاوّل من أركان الاستصحاب)

__________________
(* 1) الاولى ان يعتبر بدل «حقيقة» واقعا ، جريا على المصطلح المعروف في البلاغة من التفريق بينهما ، لانّ العلم الحقيقي ـ عند النائيني ـ يشمل الواقعي والاعتباري.
(* 2) الاولى حذف كلمة «التكليفيين» هذه ، إذ كون الحكم الظاهري تكليفيا محلّ كلام بل منع عند المحقّق النائيني كما عرفت في الصفحة الماضية.
من اعتبار الحكم تكليفيا (* 1) الى اعتبار العلمية والطريقية ، وانما هو (* 2) بلحاظ مبادئ الحكم ، كما تقدّم في الحلقة السابقة.

وحينئذ فان قيل بانّ الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلّف الذي تعلّق به ذلك الحكم حصل التنافي بينه وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري ، وإن قيل بعدم نشوئه من ذلك ـ ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري ـ زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري ، سواء جعل هذا حكما تكليفيا (1) او بلسان جعل الطريقية.

ومنها : ما ذكره السيد الاستاذ من انّ التنافي بين الحرمة [الظاهرية لصلاة الجمعة مثلا] والوجوب [الواقعي لها] ـ مثلا ـ ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناحية ـ لانّ الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مبغوضا ومحبوبا (2) ـ وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى ، لانّ كلّا منهما يستدعي تصرّفا مخالفا لما يستدعيه الآخر ، فاذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ ، لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفس جعله (3) ، لا في المتعلّق المشترك بينه
__________________
(1) كما هو مسلك جعل الحكم المماثل السالف الذكر.
(2) في وقت واحد.
(3) فتتغاير متعلقات المبادئ ، فمتعلق الحكم الواقعي بالحرمة مثلا هو
__________________
(* 1) في النسخة الاصلية «الحكم التكليفي» ، والاولى ان يقال «الحكم تكليفيا» ، فانّه أوضح بيانا.
(* 2) الموجود في النسخة الاصلية بدل «وانما هو» «بل» ، وما اثبتناه اولى.
وبين الحكم الواقعي (1) ، ولا تنافي بينهما في متطلّبات مقام الامتثال ، لانّ الحرمة الواقعية غير واصلة ـ كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها ـ فلا امتثال لها و (2) لا متطلبات عملية ، لان استحقاق الحكم [الواقعي] للامتثال فرع الوصول والتنجّز (3).
__________________
الخمر الواقعي ، ولكن متعلّق الحكم الظاهري هو نفس قاعدة الحلّية ـ فانه يوجد مصلحة في جعل الحلّية والبراءة وهو التسهيل على المكلفين ـ يعني أنّ المولى تعالى حينما حلّل السائل المجهول الخمرية لم ينظر الى هذا السائل بعينه ، وحينما حلّل شرب التتن المجهول الحرمة لم ينظر الى شرب التتن بعينه ، وانما نظر الى إعطاء قاعدة البراءة للتسهيل على المكلفين ، إذن فمتعلّق الحكم الظاهري هي قاعدة البراءة وقاعدة الاستصحاب .. ولذلك قال بأنّ لكل متعلّق مبدأ يخصّه ، فأين التضاد في المبادئ؟! نعم لو كان المتعلّق واحدا وهو الخمر مثلا وانصبّ عليه حكمان ظاهري وواقعي فحينئذ تتنافى الاحكام والملاكات.
(1) وهو «الخمر» المذكور في قولنا «نعم لو كان».
(2) عطف تفسيري ، والمراد ان الحكم الواقعي ـ إن لم يصلنا ـ لا يتنجّز بوجه عقلا ، بل تصل النوبة الى الاحكام الظاهرية.
(3) لبيان مراد استاذ العلماء السيد الخوئي رحمه‌الله نذكر بعض كلامه (ص 109 ـ 110 من المصباح 2) :
«أمّا من ناحية المبدأ فلانّ المصلحة في الحكم الظاهري انّما تكون في نفس جعل الحكم لا في متعلقه كما في الحكم الواقعي ـ فلا يلزم من تغايرهما اجتماع مصلحة ومفسدة او وجود مصلحة وعدمها او مفسدة وعدمها في شيء واحد ، إذ الاحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في متعلقاتها ، والاحكام الظاهرية ليست تابعة لما في متعلقاتها من المصالح بل تابعة للمصالح في انفسها ، فانّها مجعولة في ظرف الشكّ في وجود المصلحة

ولكن نتساءل (1) هل يمكن ان يجعل المولى وجوبا او حرمة لملاك في نفس الوجوب او الحرمة؟ ولو اتّفق حقّا انّ المولى احسّ بان من مصلحته ان يجعل الوجوب على فعل بدون ان يكون مهتمّا بوجوده اطلاقا (*) وانّما

__________________
الواقعية ، وقد لا تكون مصلحة في المتعلّق واقعا ، فكيف يمكن ان تكون تابعة للمصالح الواقعية في المتعلقات؟! ففي موارد الاحتياط ـ كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص ـ جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط ، وهي التحفّظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها وتجنّب الوقوع في المفسدة الواقعية احيانا ، وفي موارد الترخيص ـ كما في الشبهة الحكمية بعد الفحص او الشبهة الموضوعية الغير مقرونة بالعلم الاجمالي على تفصيل في محلّه ـ جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة وهو التسهيل على المكلّفين».
(1) هذا ردّ السيد الشهيد على السيد الخوئي.
__________________
(*) في الحقيقة انتقاد السيد المصنّف (قدس‌سره) على قول السيد الخوئي «بانّ المصلحة في الحكم الظاهري انما تكون في نفس جعل الحكم لا فى متعلقه» وانه قد جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة» ونحو ذلك من تعابير في غير محلّه ، فانّه بقرينة سائر ما قاله السيد الخوئي يتّضح مراده فلا يرد ما استشكله السيد الشهيد رحمه‌الله على السيد الخوئي ، بل يكون جوابهما من واد واحد ، إلّا انّ السيد الشهيد ذكر ما قال به السيد الخوئي (قدس‌سره) بفنيّة اكثر. ولذلك تجدهما معا يؤمنان بانّ الملاك في جعل الاحتياط ـ مثلا ـ هو التحفظ على ملاكات الاحكام الواقعية. وهذا التحفظ هو المصلحة في جعل قاعدة الاحتياط. ومن شاء فليراجع ما قاله السيد الخوئي في المصباح ج 2 ، ص 92 ـ 94 ، اذ يقول ـ مثلا ـ «... إذ العقل لا يرى مانعا من الزام المولى عبده بفعل ما هو مباح واقعا او بتركه تحفّظا على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الافراد ... واما الصورة الثالثة وهي ما اذا دلّت الامارة على وجوب ما كان حراما في الواقع او على حرمة ما كان واجبا في الواقع ، فالتعبد بالامارة

دفعه الى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل ، كما اذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمّه بعد ذلك ان يقع الفعل او لا يقع ، اقول لو اتّفق ذلك حقا فلا اثر لمثل هذا الجعل ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله ، فافتراض انّ الاحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل (* 1) يعني تفريغها من حقيقة الحكم (* 2) ومن اثره عقلا.

__________________
فيها وان كان مستلزما لتفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة في بعض الموارد الّا انه لا قبح فيه لو يرى المولى العالم كونها غالبة المطابقة للواقع ... والمفروض ـ في هذه الصورة ـ عدم إمكان الاحتياط ...» ، فانظر مثلا الى قوله «... تحفّظا على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الافراد ...» أليس ناظرا الى اهميّة المحتمل وهو الحفاظ على المصلحة الملزمة في بعض الافراد ، وانظر الى قوله «... إلّا انّه لا قبح فيه لو يرى المولى العالم كونها غالبة المطابقة للواقع ...» أليس ناظرا الى قوّة الاحتمال؟! فانه من المعلوم ان مراد السيد الشهيد من قوّة الاحتمال هو ما ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله ، لا انّ مراده (قدس‌سره) هو الظّن بمطابقة كل خبر ثقة للواقع ، إذ انّ السيد الشهيد لا يشترط في حجيّة خبر الثقة هذا الشرط على ما صرّح هو نفسه في بحوث خارجه (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 4 ، ص 423) ، فاذن الاحكام الظاهرية عند السيد الخوئي ليست فارغة من روح الحكم.
(* 1) قلنا ان مراد السيد الخوئي ـ كما هو واضح من مجموع ما نقلناه عنه ـ من الجعل لا الجعل المجرّد بل الجعل المضاف الى الاحكام الظاهرية ، اي ان المبادئ موجودة في نفس جعل الاحكام الظاهرية كقاعدة الاحتياط وهي نفس مبادئ الأحكام الواقعيّة ، او قل منشؤها الحفاظ على مبادئ الاحكام الواقعيّة الاهمّ.
(* 2) الاولى ان يقول بدل «من حقيقة الحكم» «من روح الحكم» تشبيها له بانتزاع الروح من الانسان فيموت ، والامر سهل فانّ مراده من حقيقة الحكم هنا روحه.
فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام ، ولكنه في افتراضه انّ الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلّقه بالخصوص تام ، فنحن بحاجة اذن في تصوير الحكم الظاهري الى افتراض انّ مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلّقه بالخصوص لئلا يلزم التضادّ ، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلّا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم ، وذلك بان نقول : انّ مبادئ الاحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الاحكام الواقعية (*).
توضيح ذلك انّ كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي ـ وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل ـ وكذلك الامر في الوجوب. وامّا الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة ان ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي لانّها قد تنشأ من وجود ملاك في ان يكون المكلّف مطلق العنان ،

__________________
(*) الاهمّ. وهذا نفس كلام السيد الخوئي ص 93 سطر 2 ، ... اذ يقول : «ولكن المولى يجعل الحكم بنحو العموم فيما لم يتميّز واجد المصلحة عن غيره تحفظا على تلك المصلحة الموجودة في البعض. وقد وقع نظير هذا الحكم في الشرع المقدّس ويقع في العرف كثيرا. امّا في الشرع فكتشريع العدّة ، فان المصلحة فيه ـ وهي حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه ـ وان لم تكن مطّردة في جميع موارد وجوبها ، الا انّ الشارع قد شرّعها بنحو العموم تحفّظا على تلك المصلحة المهمّة الموجودة في بعض الموارد ، فاكتفى في تشريع العدّة بوجود المصلحة النوعية وليس دائرا مدار المصلحة الشخصية. وامّا في العرف فكثيرا ما يتفق ذلك ، كما اذا علم المولى بانّ احدا يريد قتله في يوم معيّن فيأمر عبده بان لا يأذن لاحد في الدخول عليه في ذلك اليوم ، تحفظا على عدم دخول من يريد قتله ...».
وقد تنشأ من خلوّ الفعل المباح من اي ملاك. وعليه فاذا اختلطت المباحات بالمحرّمات ولم يتميّز بعضها عن البعض الآخر (* 1) لم يؤدّ ذلك الى تغيّر في الاغراض والملاكات والمبادئ للاحكام الواقعية ، فلا المباح بعدم تمييز المكلّف له عن الحرام يصبح مبغوضا ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيّته ، فالحرام على حرمته (* 2) واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة ، والمباح على اباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الاباحة ، غير انّ المولى في مقام التوجيه للمكلّف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرّمات بين امرين : فاما ان يرخّصه في ارتكاب ما يحتمل اباحته ، واما ان يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته ، وواضح ان اهتمامه بالاجتناب عن المحرّمات الواقعية يدعوه الى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته ، لا لانّ كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة ، بل لضمان الاجتناب عن المحرّمات الواقعية الموجودة ضمنها ، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضيّة المحرّمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها ، وحينئذ (* 3) (فان) كانت الاباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي فلن يجد المولى ما يحول دون اصدار المنع المذكور ، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي ايضا اذا كان محتمل الحرمة للمكلّف ، وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون

__________________
(* 1) ليس في النسخة الاصلية كلمة الآخر ، واثباتها أولى.
(* 2) ولك ان تجعل بدل «حرمته» «مبغوضيّته» ، لانّ الكلام حول تغيّر المبادئ عند الجهل بالأحكام.
(* 3) في النسخة الاصلية بدل حينئذ «وفي مقابل ذلك» ، وهو سهو من قلمه الشريف.
منافيا لاباحته ، لانّه ـ كما قلنا ـ لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلّقه ، بل عن مبغوضيّة المحرّمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها.

(وأمّا) اذا كانت الاباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو ـ خلافا للحرمة ـ الى الترخيص في كل ما يحتمل اباحته ، لا لانّ كل ما يحتمل اباحته ففيه ملاك الاباحة ، بل لضمان اطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الاباحة ، فهو ترخيص ظاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرّماته ومباحاته ، فان كان الملاك الاقتضائي في الإباحة اقوى واهمّ رخّص في المحتملات ، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي اذا كان محتمل الاباحة ، وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته ، لانّه لم ينشأ عن ملاك للاباحة في نفس متعلّقه (1) ، بل عن ملاك الاباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك (*). واذا كان ملاك

__________________
(1) وهو ـ على سبيل المثال ـ الخمر الواقعي المجهول الحقيقة عند المكلّف ، فتجري فيه البراءة ، لا لوجود ملاك الاباحة في الخمر الواقعي ، بل شرّع الشارع المقدّس البراءة فيه لاهميّة الملاك الاقتضائي للاباحة على ملاك الحرمة.
__________________
(*) (أقول) ما ندركه من سبب تشريع البراءة هو التسهيل على المكلّفين وعدم وقوعهم في الحرج ، دلّ على ذلك ما ورد في الشريعة من رفع الحرج وان الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وسلم قد بعث «بالشريعة السهلة السمحاء» أ. وهذا التوجيه اقرب في النظر من التوجيه الذي ذكره السيد الشهيد (قدس‌سره) وانسب بادلّة قاعدة البراءة ، وهذه مصلحة غير موجودة في نفس الفعل المباح ، وانّما هي خارجه ، وح لا يختلف الحال سواء أكان ملاك الإباحة

المحرّمات الواقعية اهمّ منع من الاقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الاهم.

وهكذا يتّضح انّ الاحكام الظاهرية خطابات تعيّن الاهمّ من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلّب كلّ نوع منها الحفاظ عليه (1) بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر (*).
وبهذا اتّضح الجواب على الاعتراض الثاني وهو انّ الحكم الظاهري (2) يؤدّي الى تفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ، فانّ الحكم

__________________
(1) اي الحفاظ على نفسه بنحو ينافي ما يتطلّبه النوع الآخر.
(2) ان لم يطابق الحكم الواقعي الذي هو محلّ الكلام والاشكال.
__________________
في الفعل اقتضائيا ام غير اقتضائي ، إلّا ان يكون مراده هذا الوجه لكنه لم يتّضح منه ذلك لا في الحلقات ولا في تقريرات السيد الهاشمي.
(*) قلنا انه لا يمكن الجزم بما افاده السيد الشهيد من التعليل لتشريع البراءة ، نعم يصح ذلك في غيرها من الاحكام الظاهرية ، فمن المستبعد ان يكون السبب في تشريع البراءة هو اهمية الملاكات الترخيصية على الملاكات الالزامية ، الّا ان يكون مراده ما ذكره المحقق النائينى والسيد الخوئي رحمهما‌الله تعالى من انّ سبب تشريعها هو التسهيل على المكلّفين ، فانّ مراعاته في نظر الشارع اهم من مراعات الملاكات الالزامية الغير مهمّة ، ولو لترتّب الحرج على كثرة الاحتياط ، او لندرة وجود احكام الزامية مجهولة عندنا مع قدرة المعصومين (عليهم‌السلام) على البيان طيلة أكثر من ثلاثة قرون ... وعلى أيّ حال فانّه يحتمل ان يكون مراد السيد الشهيد رحمه‌الله من الملاكات الترخيصية ما يشمل مصلحة التسهيل على المكلّفين فتتّحد تقريبا الآراء ح.
__________________
(أ) على ما ينقل ذلك علماؤنا كالسيد البجنوردي في قواعده ، ولم اعرف مصدرها ، الّا انّه يوجد في كنز العمال ، ج 6 ، ح 1721 ، ص 111 انه صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث بالحنفية السمحة.

الظاهري وان كان قد يسبّب ذلك ولكنّه انّما يسبّبه من اجل الحفاظ على غرض اهمّ.

شبهة عدم تنجّز الواقع المشكوك (*) :

وامّا الاعتراض الثالث فقد اجيب عنه (1) بانّ تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي اخبر عنه الثقة ـ بلحاظ حجّية خبره (2) ـ لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، لانّ المولى حينما يجعل خبر الثقة حجّة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا ـ على مسلك الطريقية المتقدّم ـ ، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان ، لانّه يصبح معلوما بالتعبّد الشرعي ، وان كان مشكوكا وجدانا.

ونلاحظ على ذلك انّ هذه المحاولة ـ اذا تمّت ـ فلا تجدي في الاحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير المحرزة كاصالة الاحتياط ، على ان المحاولة غير تامّة كما يأتي (3) ان شاء الله تعالى.

__________________
(1) هذا الجواب ذكره السيد الخوئي فى مصباحه ، ج 2 ، ص 37.
(2) اي مع لحاظ حجيّة خبره.
(3) بعد بضع صفحات تحت عنوان «وظيفة الاحكام الظاهرية» ص 80 من ان الاحكام الظاهرية طرق ووسائل لتسجيل الحكم الواقعي المجهول ، ولذلك اذا خالف المكلّف الحكم الظاهري وصادف انه خالف الحكم الواقعي فهو يستحقّ العقاب على مخالفته للحكم.
__________________
(*) في النسخة الاصلية «شبهة تنجّز الواقع المشكوك» ، والاولى ما اثبتناه ، وذلك لان متعلّق الشبهة والتوهم هو عدم تنجّز الواقع المجهول بالاحكام الظاهرية.
__________________
الواقعي وان كان مجهولا ، لوصول الحكم الواقعي حينئذ اليه بطريق معتبر شرعا بامارة او باستصحاب او باحتياط(*). وبتعبير آخر :

يحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري وهذا صحيح ايضا ـ لكن لا بنحو الجمع بين العقاب على مخالفة الحكم الواقعي والعقاب على مخالفة الحكم الظاهري كما هو واضح ـ وذلك لكون الظاهري طريقا الى الواقع ، ومبادئهما واحدة ، راجع إن شئت ص 80.
__________________
(*) وما نراه جوابا موجزا على الاشكالات الثلاثة المتقدمة هو :

1 ـ انه لا يوجد تضادّ بين الاحكام الواقعية المجهولة والاحكام الظاهرية ، وذلك لاختلاف رتبهم ، فانّ الاولى ستكون فعلية فقط لانّ هذه المرتبة معلولة لما قبلها من الملاك والجعل ... وقد اوضحنا الامر أكثر في طيّات هذا الكتاب انظر مثلا اواخر تعليقتنا المطوّلة على مسألة «شمول الحكم للعالم والجاهل» ص 39 ، ولا تنجيز فيها لعدم العلم بها ، والثانية لا تكون إلا منجزة او معذرة ولا فعلية لها لانها ليست ناشئة من ملاك في متعلقها ، والتّضاد لا يتم إلا مع وحدة الرتب كما هو واضح.

2 ـ إنه وان سوف يقع المكلّف في بعض المفاسد في بعض الحالات الّا انّ في تشريع الاحكام الظاهرية مصالح اقوى واهمّ من هذه المفاسد ، وذلك بالبيان المتقدّم من سيدنا المصنف رحمه‌الله.

3 ـ ان المراد من قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» العقلية هو انه يقبح العقاب بلا اعلام مطلقا لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري في حال الجهل بالحكم الواقعي ، اي يقبح العقاب بلا بيان أصلا ، وامّا اعلام الشارع المقدّس لنا بالحكم الظاهري في حال جهلنا بالواقعي فهو اعلام وبيان ، وبذلك يصحّ العقاب. (نعم) لا يصحّ العقاب على مخالفة الحكم الواقعي المجهول ـ في حال مصادفة اتفاق الحكم الظاهري مع الواقعي ـ وذلك لانّ الانسان انما يكلّف ـ عقلا ـ ويستحق العقاب على ما وصله ، ولا ربط له بالتكليف الواقعي ولذلك لو كان معتقدا ان ما يشربه خلّا فبان بعد شربه انه خمر فان العقل يحكم بعدم استحقاق العقاب.
والصحيح انه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حقّ الطاعة ، لما تقدّم من انّ هذا المسلك المختار يقتضي انكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا.

وقد تلخّص ممّا تقدّم ان جعل الاحكام الظاهرية ممكن (1).
__________________
(1) وقد سمّى كيفية هذا الجعل في أبحاث خارجه بالطريقية الصرفة في مقابل القول بالسّببية وغيرها من الاقوال الستّة ، راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 2 ، ص 162
(الامارات والاصول)
تنقسم الاحكام الظاهرية الى قسمين :

أحدهما : الاحكام الظاهرية التي تجعل لاحراز الواقع (1) ، وهذه الاحكام تتطلّب وجود طريق ظنّي (2) له درجة كشف عن الحكم الشرعي (3) ، ويتولّى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلّف التصرف بموجبه ، ويسمّى الطريق بالامارة (4) وتسمّى حجية

__________________
(1) أي أغلب الاحكام الواقعية على ما صرّح (قده) في البحث السابق
(2) اي غالبا خبر الثقة يصيب الواقع.
(3) الواقعي ، وقد تكون درجة الكشف الظنيّة بلحاظ مجمل الامارات اي على نحو المجموع لا على نحو العموم الاستغراقي اي كل خبر خبر.
ثم ان المراد من كلمة «طريق ظنّي» هنا هو بلحاظ السند ، ومن «له درجة كشف ...» هو بلحاظ الدلالة ، فان موضوع الحكم الظاهري إمّا ان يكون المظنون الصدور (كخبر الثقة) وإمّا ان يكون المظنون الدلالة (كأن لا يكون صريحا ، وانما يكون له ظهور فقط) ، وامّا ان يكون ظنّي السند والدلالة. أمّا إن كان قطعي السند والدلالة كأن كان آية قرآنية مثلا تدل بصراحة على الحكم ، فهنا لا يكون هذا الدليل إلّا كاشفا عن الحكم الواقعى ، مثل (... وينهى عن الفحشآء والمنكر والبغى ...) و (إنّما حرّم عليكم الميتة والدّم ...).
(4) إنّ مراد العلماء من قولهم «خبر الثقة امارة» هو خبر الثقة من حيث
الطريق (1) بالحكم الظاهري (2) ، فيقال مثلا «حجية خبر الثقة حكم ظاهري».
والقسم الآخر : الاحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير [أي لتشريع] الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ، ولا يراد بها احرازه ، وتسمّى بالاصول العملية (3).
__________________
دلالته وصدوره ، فظهور خبر الثقة امارة ، والظهور امارة سواء كان ظهور رواية ام آية.

(وعلى ايّ حال) فحجيّة الظهورات حكم ظاهري ، وحجيّة خبر الثقة حكم ظاهري ، وكذلك حجية الاجماع وو ... فالظهورات واخبار الثقات والاجماعات ونحوها طرق ظنيّة لها درجة كشف ـ ولوالى حدّ ما ـ عن الحكم الشرعي الواقعي ، فهي طرق توصلنا الى الواقع غالبا اي تصيب الواقع غالبا ، وإلا لما اعتبرها الشارع المقدّس حجّة

(1) سواء كان هذا الطريق ظهورا او سند ثقات او اجماع او شهرة او غير ذلك.
(2) في النسخة الاصلية هكذا «وسمّى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة» ، وما اثبتناه افصح. ولا بأس في هذا المجال بمراجعة اصول فقه المظفّر ج 3 ، ص 12 بحث معنى الحجيّة.
(3) قد يظنّ بعض الطلبة ان مؤدّى خبر الثقة الذي جعله المولى تعالى حجّة هو حكم ظاهري ، وهذا اشتباه ، والصحيح ان الحكم الظاهري هو «خبر الثقة حجّة» بمعنى انه لو اخبر ثقة عن الامام بان غسل الجمعة واجب ـ مثلا ـ فانّ «غسل الجمعة واجب» ليس حكما ظاهريا ، وانما يكون هذا المؤدّى منجّزا علينا بمقتضى جعل «الحجيّة» لخبر الثقة ، وأمّا الحكم الظاهري هنا فهو «حجيّة خبر الثقة».
ويبدو من مدرسة المحقق النائيني (قدس‌سره) التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري (1) ، فان

__________________
وكذلك الامر بالنسبة الى الاصول العملية فانّ طهارة الثوب الثابتة بالاستصحاب مثلا ليست حكما ظاهريا ، وانما هذه الطهارة هي نتيجة الاستصحاب ، وقاعدة الاستصحاب هي الحكم الظاهري الذي شرّعه الله تعالى وجعله في اللوح المحفوظ.
(1) يظهر ذلك من قول المحقّق في اجود التقريرات ج 2 ص 12 «وانما نظر الشارع الى اعطاء صفة الطريقية والكاشفية للامارة وجعل ما ليس بمحرز حقيقة محرزا تشريعيا» (*). واشار اليه فى المصباح ج 2 ، ص 105 وشرحه مفصلا في تقريرات السيد الهاشمي ج 6 ، ص 175 فما بعد.
__________________
(*) في الحقيقة انّ من يطالع مجموع ما ذكره المحقق النائيني رحمه‌الله يجد انّه لا يفرّق بين الامارات والاصول بكيفية صياغة الجعل فقط ، وانما يؤمن بوجود فرق ذاتي بينهما وهو ان يكون المورد المعطى له صفة الطريقية والكاشفية قابلا لذلك بان يكون له كاشفية عن الواقع في الجملة ولو نوعا ... وانّ السبب في جعل الاحتياط ـ مثلا ـ هو طريقي «لرعاية الحكم الواقعي المشكوك من جهة عدم امكان استيفاء نفس الغرض الواقعي ...» (ص 11 ـ 12 و 84 من اجود التقريرات ج 2) ، نعم هذه التفرقة لا تفي بجعل مثبتات الامارة حجّة ، بل هناك فرق اعمق مما ذكره (قدس‌سره). ثم يضيف المحقّق النائيني قائلا ـ ص 66 ـ «لو كان حكم الشارع بوجوب ما ادّت الامارة الى وجوبه او بحرمة ما ادّت الى حرمته حكما واقعيا فلا بدّ وان ينشأ عن ملاك ملزم يقتضيه كما هو الحال في بقية الاحكام الالزاميّة على ما هو التحقيق عندنا من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات ، وأمّا اذا كان حكما ظاهريّا ناشئا من تحفّظ الشارع على احكامه الواقعيّة الموجودة في جملة من موارد الطرق الغير عمليّة (أي الامارات) الغير ممتازة عن موارد خطئها فلا يلزم كونه ناشئا عن ملاك ملزم في كل مورد مورد ، بل يكفي

كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الامارات ، واذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متّجها الى انشاء الوظيفة العملية دخل (1) في نطاق الاصول ، وفي هذه الحالة اذا كان انشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدّى الاصل منزلة الواقع في الجانب العملي او (2) تنزيل نفس الاصل او الاحتمال المقوّم له منزلة اليقين في جانبه العملي

__________________
(1) اي الحكم الظاهري

(2) الفرق بينهما انّ الاوّل ـ ومثاله قاعدة الطهارة ـ ينزّل المشكوك الطهارة منزلة الطاهر واقعا على ما تبنّاه صاحب الكفاية والامام الخميني (قدهما) ، وامّا الثاني فمثاله قاعدة الاستصحاب بناء على فهمها بانها اصل محرز ، ومفادها حينئذ ان ينزّل الشارع الاحتمال المقوّم للاصل منزلة اليقين فنزّل احتمالك للبقاء على الطهارة منزلة انّك متيقّن بذلك ، لكن ايضا بلحاظ الجنبة العملية لا بلحاظ الجنبة الاحرازية ، لانّ الاخيرة مختصة بالامارات التي تدّعي الاحراز والكاشفية ، ففي هذه الامارات ينزّل الشارع المقدّس الاحتمال منزلة اليقين بلحاظ الجنبة الاحرازية ، او قل في الامارات يكون الشخص قد
__________________
وجود الملاك في جعل نوعها حجّة ، وهذا نظير ما ذكرناه سابقا من ان مصلحة حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه اقتضت جعل العدّة ، ولكنّا نعلم من الخارج عدم توقّفه في بعض الموارد عليها ، إلّا انّ اشتباه الموارد وعدم تميّز بعضها عن بعض اوجب ايجاب العدّة على الجميع ، وهذا اجنبي عن كون الحكم مجعولا بلا ملاك ، هذا كلّه بناء على الطريقية المحضة ، ...» ، ومراده (قدس‌سره) من قوله الاخير «وهذا اجنبي ...» انّه بناء على هذا البيان لا يكون الحكم بحجية الامارات من دون ملاك ، فالملاك موجود وهو عين الملاكات الواقعية الأهم. وقد ذكرنا هذا الكلام بطوله لتعرف انّ كلام المحقق النائيني إن لم يكن عين كلام السيد الشهيد فهما على ايّ حال من واد واحد.
لا الاحرازي ، فالاصل تنزيلي او اصل محرز (1) ، واذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محدّدة بدون ذلك فالاصل اصل عملي صرف (2).
وهذا يعني ان الفرق بين الامارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار.

ولكن التحقيق أنّ الفرق بينهما اعمق من ذلك ، فان روح الحكم الظاهري في موارد الامارة تختلف عن روحه في موارد الاصل بقطع النظر عن نوع الصياغة ، وليس الاختلاف الصياغي المذكور الّا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الاعمق في الروح بين الحكمين.

وتوضيح ذلك انّا عرفنا سابقا انّ الاحكام الظاهرية مردّها الى خطابات تعيّن الاهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلّب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر ، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الانواع عند المكلّف وعدم تمييزه المباحات عن المحرّمات مثلا. والاهميّة التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارة تكون بلحاظ الاحتمال (3) وأخرى بلحاظ

__________________
احرز تعبّدا الاحكام الشرعية ، لانّ الشارع المقدس جعل الامارات ـ عند المحقّق النائيني (قده) ـ طرقا تحرز الاحكام الشرعية تعبّدا.
(1) لا بأس بمراجعة الفرق بين التنزيلي والمحرز في الجزء الثالث من هذه الحلقة ص 21.
(2) كقواعد البراءة والاحتياط والطهارة.
(3) أي انّ المولى تعالى تارة يشرّع حكما ظاهريا ـ بوجوب الاتباع ـ لعلمه بأنّ الامارة الفلانية ـ كخبر الثقة وأعمال المسلمين المعبّر عنها بسوق

المحتمل وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا ، فانّ شكّ المكلّف في الحكم يعني وجود احتمالين او أكثر في تشخيص الواقع المشكوك ، وحينئذ فان قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر وجعل الحكم الظاهري وفقا لها لقوّة احتمالها (1) وغلبة مصادفتها للواقع بدون اخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار فهذا هو معنى الاهميّة بلحاظ الاحتمال ، وبذلك يصبح الاحتمال المقدّم امارة (*) ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم

__________________
المسلمين واصالة الصحة في عمل الغير ـ تصيب الواقع غالبا ، ولهذا يقول السيد المصنف قدس الله سره بأنّ الله تعالى شرّع الامارات لقوّة احتمال الاصابة فيها ، اي بلحاظ الاحتمال. وتارة يشرّع حكما ظاهريا بهدف إعطاء وظيفة عملية للجاهل بالحكم الواقعي والفاقد للامارة الحجّة ، وهنا تارة يجد أنّ من الحكمة ان يشرّع قاعدة البراءة للتسهيل على المكلفين ، فانّ البراءة في مواردها أهم من تشريع الاحتياط ، وهذا ما يعبّر عنه السيد المصنف (قده) باهمية المحتمل أي بأهمية البراءة على غيرها ، وتارة يلاحظ الشارع المقدّس ان تشريع الاستصحاب احسن واضبط من غيره فانه يناسب فطرة العقلاء وبناءهم الفطري على بقاء الحالة السابقة ، وهذا الحكم الظاهري روعي فيه أهمية المحتمل (اي بقاء الحالة السابقة) وقوّة الاحتمال (اي احتمال بقاء الحالة السابقة) ، وتعرف بقية الاصول العملية والامارات مما ذكر.
(1) بمعنى انّ الشارع المقدس انما اعتبر الامارة حجّة لانه يعلم انّ أكثر الامارات تصيب الواقع ، وهذا يجعل احتمالنا لاصابة اي امارة للحكم الواقعي احتمالا قويّا ، وعلى هذا يكون قوله (قده) «وغلبة مصادفتها للواقع» عطف تفسيري لقوله «لقوة احتمالها» اي بيانا وتفسيرا له.
__________________
(*) فى هذا التعبير مسامحة ، اذ انّ قوّة احتمال اصابة الامارات للواقع ـ عند السيد
__________________
الشهيد (قده) ـ هو قوام حجيّة الامارة ، وكان الاولى ان يقول «وبذلك تصبح الامارة حجة لانّ الشارع المقدّس راى ان احتمال اصابتها للواقع غالب وفي أكثر الموارد».
والامارية لا تحتاج الى جعل ، فالقياس امارة وكذلك الاستحسان والشهرة. ثمّ ان السيد الخوئي رضوان الله عليه قد ذكر انّ علّة جعل الامارات هو تحفظ المولى على غرضه المهم اي المصلحة الملزمة الموجودة في بعض الافراد ، وكذلك قال بالنسبة الى الاصول ، اذ قال انّ الملاك في جعل الاحتياط مثلا هو الحفاظ على ملاكات الاحكام الالزامية ، والملاك في جعل البراءة هو الحفاظ على سهولة الشريعة وهكذا غيرهما ... راجع إن شئت مصباح الاصول ج 2 من ص 92 الى ص 94 ، ومثله قال المحقق النائيني والشيخ المظفر (راجع اجود التقريرات ج 2 ص 78 سطر 6 واصول الفقه ج 3 ص 40)
وهذا من جهة ، ومن جهة أخرى نقول في التفرقة بين الامارة والاصل ما يلي :

أولا : انه لم يرد عنوانا الامارة والاصل في شرعنا الحنيف بالشكل الذي اصطلح عليه علماؤنا لكي نبحث عن حقيقتهما ونحو ذلك ، انما احتجنا الى التفرقة بينهما من باب اختلاف آثارهما من حجية المثبتات في الامارة دون الاصل.

ثانيا : وعلى ضوء الكلمة الاولى وتحليلا لسببها نقول ان الامارة ـ مع غضّ النظر عن جعل الشارع الحجية لها ـ تحكي عن الواقع بما في ذلك المداليل الالتزامية العقلية ، فعند ما يعتبرها الشارع المقدّس حجّة فان العرف يفهم من ذلك حجية ما تدلّ عليه بالمطابقة والالتزام ، وهذا امر واضح عند العقلاء ، ومن هنا ترى علماءنا لا يتردّدون في القول بحجيّة مثبتات الامارات.

وامّا الاصول كالطهارة مثلا فهي امور تعبّدية بحتة ، فاذا تعبّدنا الشارع المقدّس بطهارة لحم وجد في صحراء فان هذا لا يعني انّه تعبّدنا بتذكيته ، إذ يمكن الفصل بينهما ، لان الحكم بالطهارة والحكم بعدم التذكية مجرّد حكمين تعبديين اعتباريين غير ناشئين من الملاك الواقعي حتّى يقال بضرورة تلازمهما. بل هذا امر غير عزيز في الشرع المقدّس ، ألا ترى ان الشارع المقدّس قد حكم باخوّة الرضيع مع ابناء صاحب اللبن دون اخوته على ما حكي عن أكثر الفقهاء ، بل قيل لا خلاف في ذلك.
__________________
ثالثا : وعلى اساس ما ذكرناه ايضا من اعتبار الشارع الامارة حجّة قيل : ان الشارع عند ما اعتبر الامارة حجّة انما اعتبرها كذلك على نحو ما يفهمه الناس من طريقيتها وكاشفيتها ، ومن هنا نقول بطريقيتها وكاشفيتها ، وانّ ما ورد من الروايات التي تؤيّد ما ذكرناه انما ترشد الى ذلك ، اذكر بعضها :
ـ منها ما ورد في الروايات التي تشترط في القاضي المعرفة بالاحكام الشرعية ، مع ان المعرفة بالاحكام الشرعية تؤخذ عادة او كثيرا ما من اخبار الثقات ، ومع ذلك اعتبره الشارع المقدّس عالما ، وذلك من قبيل :
ـ صحيحة عمر بن حنظلة اذ سال الامام الصادق عليه‌السلام «... فكيف يصنعان؟ قال عليه‌السلام : «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما ، فانّي قد جعلته عليكم حاكما ، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ...» فانّها واضحة في اعتبار هذا الفقيه قد «عرف» احكام الشرع المقدّس ، مع انه ـ كما هو معلوم ـ يعتمد عادة او غالبا على اخبار الثقات التي لا تورث العلم الوجداني في اغلب الحالات ، ومع ذلك اعتبره الشارع عارفا بالاحكام الشرعية.
ـ وهكذا القول في معتبرة ابي خديجة عن الصادق عليه‌السلام «ايّاكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فانّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» ...

ومثلهما :
ـ صحيحة احمد بن إسحاق «العمري وابنه ثقتان ، فما ادّيا إليك عني فعني يؤدّيان ، وما قالا لك عني فعني يقولان» ، بتقريب تنزيل الامارة منزلة العلم.
ـ ورواية القاسم بن العلاء «فانه لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا ، قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرّنا ونحمّلهم ايّاه اليهم ...».
وبهذه المقالة قال المحقق النائيني والسيد الخوئي رحمهما‌الله تعالى (راجع اجود التقريرات ج 2 ص 12 ومصباح الاصول ج 2 ص 37 ، وسيأتي ان شاء الله مزيد توضيح
الظاهري لسان جعل الطريقية ، او وجوب الجري على وفق الامارة ، وان قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر لاهمية المحتمل ـ بدون دخل

__________________
لمسلك الطريقية في شرحنا لكلام المحقق النائيني في الركن الاوّل من أركان الاستصحاب)
(أقول) أمّا الاستدلال بالسيرة العقلائية على مسلك الطريقية فغير تامّ ، ذلك لانّ العقلاء لا يعملون بخبر الثقة إلّا اذا اورث عندهم الاطمئنان ، وليس في نظر العقلاء من حيث هم عقلاء شيء اسمه تعبدي ، فهم لا يتبعونه ما لم يحصل منه عندهم اطمئنان فضلا عن اعتبارهم له علما.

وامّا المتشرّعة من حيث كون سيرتهم ناشئة من الشرع فلم يتّضح انهم يتعاملون مع الامارة معاملة العلم او مع مؤدّاها معاملة الواقع.

وامّا الروايات التي قد يعتبرونها العمدة في استدلالهم فلا دلالة لها أيضا على المطلوب اذ ان التعبير ب «عرف» و «يعلم» في سياق الروايتين السابقتين تعبير عرفي جدّا ومتعارف عليه في مثل هذه المجالات ، ألا ترى الناس يقولون العالم الفلاني يعرف الاحكام الشرعية وعالم بها ... ومرادهم من ذلك انه يعرفها ولو من خلال الحجج والاصول العملية ، ولا يفهمون منها انّه عالم تعبّدا واعتبارا وانّ الامارة علم تعبدا ونحو ذلك.

(وامّا) الروايتان الاخيرتان فناظرتان ـ رغم التفريع بالفاء في الصحيحة الاولى بقوله فما ادّيا اليك عنّي ـ الى اعطاء الحجية لهؤلاء المذكورين لكونهم ثقات ، لا انهما تقولان : اني قد نزّلت خبر الثقة منزلة العلم بحيث لو جاءكم شرط العلم المأخوذ بنحو الصفتية في موضوع حكم ما لقام خبر الثقة مقامه.

رابعا : سوف تعرف في محلّه ان تقدّم الامارة على الاصل انما هو من باب الورود ، بمعنى ان دليل حجية الامارة يلغي بوصول الامارة موضوع دليل الاصل الذي هو عدم وجدان دليل محرز على ما سوف يأتي بيانه في ابحاث التعارض من الجزء الرابع ان شاء الله تعالى.
لكاشفية الاحتمال في ذلك ـ كان الحكم من الاصول العملية البحتة ، كاصالة الاباحة [والبراءة والطهارة] واصالة الاحتياط الملحوظ في احدهما اهمية الحكم الترخيصي المحتمل [فانّ تشريع قاعدة الطهارة اهم من تشريع الحكم بالنجاسة] ، وفي الآخر اهميّة الحكم الالزامي المحتمل بقطع النظر عن درجة الاحتمال ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهري لسان تسجيل وظيفة عملية ، او لسان جعل الطريقية ، وان قدّمت بعض المحتملات على البعض الآخر بلحاظ كلا الامرين من الاحتمال والمحتمل كان الحكم من الاصول العملية التنزيلية او المحرزة كقاعدة الفراغ.

نعم الانسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة الاحتمال ان يصاغ الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية ، والانسب في موارد التقديم بلحاظ قوّة المحتمل ان يصاغ بلسان تسجيل الوظيفة ، لا أنّ هذا الاختلاف الصياغي هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول.

التنافي بين الاحكام الظاهرية :

عرفنا سابقا انّ الاحكام الواقعية المتغايرة نوعا كالوجوب والحرمة والاباحة متضادّة ، وهذا يعني انّ من المستحيل ان يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحد ، سواء علم المكلّف بذلك او لا ، لاستحالة اجتماع الضدّين في الواقع.

والسؤال هنا هو انّ اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا هل هو معقول او لا؟
فهل يمكن ان يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟
والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الاحكام الواقعية ، فان اخذنا بوجهة النظر القائلة بانّ مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلّقه امكن جعل حكمين ظاهريين بالاباحة والحرمة معا ، على شرط ان لا يكونا واصلين معا (1) ، فانّه في حالة عدم وصولهما معا لا تنافي بينهما لا بلحاظ نفس الجعل ـ لانّه مجرّد اعتبار ـ ولا بلحاظ المبادئ (2) ـ لانّ

__________________
(1) أي معلومين لنا.
(2) راجع المصباح ج 2 من ص 92 ـ 94 ، وتعرّض لهذا الامر أكثر من مرّة في اجود التقريرات ج 2 من ص 62 الى ص 86. ويمكن استفادة ما ذكره السيد الشهيد (قدس‌سره) من امكان جعل حكمين ظاهريين متنافيين بشرط ان لا يكونا واصلين معا ... الخ ممّا ذكره السيد الخوئي قدس‌سره الشريف من ص 108 الى 110 ، والظاهر قويا انّ نظر السيد الشهيد الى السيد الخوئي(*) والمحقق النائيني (قدّس سرهما) في هذا المجال.
__________________
(*) يمكن الدفاع عن رأي السيد الخوئي (قدس‌سره) بان نقول :

(إنّ) السيد الشهيد رحمه‌الله لم يوضّح مراد السيد الخوئي ، فالمتأمّل في كلمات السيد الخوئى (قدس‌سره) يفهم منه عدم «امكان جعل حكمين ظاهريين متنافيين وإن لم يكونا واصلين» وذلك على الاقلّ من جهة التنافي في المبدأ ، فمبدأ الاحتياط الذي هو «التحفّظ على مصلحة الواقع على تقدير وجودها والتحذّر عن الوقوع في المفسدة الواقعية احيانا» يعارض مبدأ البراءة والتي «هي التسهيل على المكلّفين» ، فعليه كيف يمكن جعل حكمين ظاهريين متنافيين وان لم يكونا واصلين؟! ثمّ ان السيّد الخوئي قد اوضح مراده من قوله بانّ المصلحة في الاحكام الظاهرية هي في جعلها بقوله : «ففي موارد الاحتياط جعل وجوب الاحتياط لمصلحة في نفس الاحتياط وهي التحفظ على

مركزها ليس واحدا بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه ـ ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير ، لانّ احدهما على الاقل غير واصل [أي غير معلوم] فلا اثر عملي له ، وامّا في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادّان لانّ احدهما ينجّز والآخر يؤمّن.

وامّا على مسلكنا في تفسير الاحكام الظاهرية وانّها خطابات تحدّد ما هو الاهمّ من الملاكات الواقعية المختلطة فالخطابان الظاهريان المختلفان ـ كالاباحة والمنع ـ متضادّان بنفسيهما ، سواء وصلا الى المكلّف او لا ، لانّ الاوّل يثبت اهميّة ملاك المباحات الواقعية ، والثاني يثبت أهميّة ملاك المحرّمات الواقعية ، ولا يمكن ان يكون كلّ من هذين الملاكين اهمّ من الآخر كما هو واضح (1).
__________________
(1) ويترتّب على ذلك عدم امكان جعل حكمين ظاهريين متنافيين حتى ولو لم يوصلهما الشارع الى المكلّف ، وذلك لانّ اي جعل اعتباري لا بدّ ان يكون له مبدأ وملاك ، فاذا تنافت الملاكات تنافى بالتالي جعلها معا ، و (قولهم) ان الاعتبار سهل المئونة ، اذ قد نعتبر الحائط كتابا (واضح البطلان) فيما نحن فيه ، اذ ليس كلامنا في محض الافتراضات الخيالية اللغوية التي لا أثر لها ، وانّما كلامنا فيما هو ممكن فعلا ، فاذن جعل حكمين ظاهريين متنافيين كالاحتياط والبراءة على مورد واحد حتّى ولو لم يكونا واصلين غير ممكن عقلائيا وذلك لوحدة الملاك الواقعي الاهمّ ، بل غير ممكن عقلا في عالم الله سبحانه وتعالى لانه خلاف الحكمة فهو بالتالي مستحيل على الباري تعالى.
__________________
مصلحة الواقع على تقدير وجودها ... وفي موارد الترخيص جعل الترخيص لما في نفسه من المصلحة وهي التسهيل على المكلّفين» ، فلا يرد ما اورده السيّد الشهيد عليه.
وظيفة الاحكام الظاهرية :

وبعد ان اتّضح ان الاحكام الظاهريّة خطابات لضمان ما هو الاهمّ (1) من الاحكام الواقعية ومبادئها ، وليس لها مبادئ في مقابلها ، نخرج من ذلك بنتيجة : وهي انّ الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الاحكام الواقعيّة المشكوكة ، فهو ينجّز تارة ويعذّر أخرى وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الاحكام الواقعية ، لانّه ليس له مبادئ خاصّة به وراء مبادئ الاحكام الواقعية ، فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا يستقلّ العقل بلزوم التحفّظ على الوجوب الواقعي المحتمل واستحقاق العقاب على عدم التحفّظ عليه لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو ، وهذا معنى ما يقال من ان الاحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية ، فهي مجرّد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وادخاله في عهدة المكلّف ، ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلّا للدخول في العهدة لعدم استقلالها بمبادئ في نفسها (2) ، ولهذا فانّ من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورّط

__________________
(1) لا شك انك علمت من مجموع كلام السيّد الشهيد (قده) في مواضع متعدّدة من كلماته انّه يرى انّ الشارع المقدّس قد جعل امارات معينة حجّة لانّها تصيب الواقع غالبا ، بحيث انّ هذه المصلحة الكبيرة الحاصلة تغلب مفسدة خطئها في حالات قليلة ، وشرّع اصولا عملية في حالات معيّنة لاهميّة الاحكام التي تفيدها ـ كالبناء على الحالة السابقة ـ على الاحكام الاخرى كوجوب الاحتياط مثلا
(2) هذا البحث اقرب الى الاعادة من كونه بحثا جديدا ، فقد ذكره في مسألة «شبهة عدم تنجّز الواقع المشكوك» فراجع ..

__________________
وعلى ايّ حال فان خالف المكلّف امارة شرعية منجّزة او اصالة منجّزة للتكليف كاصل الاحتياط فهو يستحق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي ، لانه قد وصله بطريق معتبر ولو باصالة الاحتياط ، لاننا ذكرنا فيما سبق انه ليس للاحكام الظاهرية ملاكات في نفسها ، انما ملاكاتها هي نفس ملاكات الاحكام الواقعية الاهمّ ، وعليه فاستحقاق العقاب على مخالفة الاحكام الظاهرية هو من اجل الاحكام الواقعية ، ولذلك يصحّ ان تقول يستحق العقاب على مخالفة الحكم الظاهري (لطريقيّته ولهذا كلّف به) ، ويصحّ ان تقول ايضا بانّه يستحق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي (لانّه وصله بطريق معتبر شرعا ولو عن طريق وجوب الاحتياط) ، فمتعلّق استحقاق العقاب واحد وهو مخالفة الحكم الواقعي ، الّا انّه يصحّ ان نقول ايضا هو الحكم الظاهري لانه طريق اليه بل هو عينه من وجه (وهو وحدة الملاك فيهما). وقد مرّ بعض هذا الكلام في بحث الحكم الواقعي والظاهري(*).
__________________
(*) ما ذكره المصنف (قدس‌سره) هنا مقولة قال بها البعض ، وعلى سبيل المثال نذكر ما ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله (في فقه الشيعة ج 1 ص 83) ـ متبنيا له ـ قال : «ان العقاب في باب الامارات ليس على مخالفة الامارة بما هي بل العقاب على مخالفة الواقع ، لان شانها ليس الّا الطريقية ، فليس العمل على طبقها واجبا نفسيا ، فلا عقاب على مخالفة الامارة كي يدفع بالاصل عند الشك. ومن هنا لو خالف الامارة واتى بالواقع اتفاقا لا يعاقب على ترك الواقع لانه لم يخالف الواقع ، وعقابه على مخالفة الامارة المعتبرة يبتني على بحث التجرّي.» انتهى.

(والصحيح) ان العقل يحكم بان موضوع استحقاق العقاب انما هو العلم او الحكم الظاهري لا الواقع. نذكر اوّلا مثالا ليتّضح المطلب اكثر : لو اراد شخص ان يرشق شخصا قادما من بعيد برشقات نارية اعتمادا على إخبار بيّنة بانه زيد من الناس ، وكان يعلم بانّ زيدا المذكور مسلم فاسق جدّا وكان يريد ان يقتله لفسقه مع علمه بحرمة قتله لمجرد ذلك ، فاطلق عليه رشقات من سلاحه مثلا ، فانكشف انه عمرو العالم الصالح ، او قل قد
نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقّا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ووجوب الاحتياط الظاهري ، بل لعقاب واحد ، والّا لكان حاله اشدّ ممّن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. وامّا الاحكام الواقعية فهي احكام حقيقية لا طريقية ، بمعنى انّ لها مبادئ خاصّة بها ، ومن اجل ذلك تشكّل موضوعا مستقلّا للدخول في العهدة ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها.

التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية :

تقدّم انّ الاحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل (1) ، واتّضح انّ الاحكام الظاهرية تجتمع مع الاحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما (2) ، وهذا يعني انّ الحكم الظاهري

__________________
(1) اي تجب الصلاة حتى على الجاهل بوجوبها
(2) كغسل الجمعة لو فرضنا وجوبه واقعا واستحبابه ظاهرا بدليل خبر الثقة
__________________
قتل معه ايضا من بعض تلك الرشقات أكثر من شخص خطأ ، ففي هذه الحالة يحكم العقل باستحقاق العقاب على قصده وبمقدار ما تنجّز عليه من لزوم اتباع البينة ، ولا يستحق العقاب على ما لم يقصده ممّا قد حصل خطأ في التطبيق ، فانّ هذه الزيادات لم تدخل في عهدته لكونها خطأ محضا. (بل) ان نفس نصب الشارع المقدّس امارة حجة يعني انه جعلها موضوعا للتنجيز والتعذير واستحقاق العقاب ، حتّى وإن كان قد جعلها حجّة للحفاظ على الملاكات الواقعية المجهولة ، فانّ جعلها حجّة للحفاظ على هذه الملاكات امر وموضوع استحقاق العقاب أمر آخر ، وكذا الكلام بعينه في سائر الاحكام الظاهرية. (وهكذا) الامر ايضا في القطع ، بل في القطع الامر أوضح ولا يحتاج الى بيان.
لا يتصرّف في الحكم الواقعي ، ولكن هناك من ذهب (1) الى انّ الاصول الجارية في الشبهات الموضوعية كاصالة الطهارة تتصرّف في الاحكام الواقعية ، بمعنى انّ الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتّسع ببركة اصالة الطهارة ، فيشمل الثوب المشكوكة طهارته الذي جرت

__________________
(1) هو صاحب الكفاية ذكره في بحث الاجزاء (ج 1 ص 133 ـ 134) قال «في اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري وعدمه ، والتحقيق ان ما كان منه يجري في تنقيح موضوع التكليف او متعلّقه وكان بلسان تحقق شرطه او شطره كقاعدة الطهارة والحلّيّة بل واستصحابهما في وجه قوي بالنسبة الى كل ما اشترط بالطهارة او الحلية فانه يجزئ ، لانّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط اي مبيّنا لدائرة الشرط ، وانّ الشرط اعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية ، ولذلك فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، وهذا بخلاف لسان الامارات الذي يحدّث عن ثبوت الشرط واقعا ، فبارتفاع الجهل ينكشف انّ الشرط لم يكن ثابتا واقعا ، ولهذا فلا يجزئ هذا العمل عن المامور به الواقعي» تمّ كلامه بتصرّف يسير للتوضيح ، وليس نظر السيد الشهيد في المتن الى ما ذكره صاحب الكفاية في بحث الاستصحاب ج 2 ص 298 ـ 301 ، وقد اعتبر فيه انّ قوله عليه‌السلام «حتى يعلم ...» قيد ل «طاهر» ، وانّ «كل شيء» مطلق ، مما يعني انّ الحكم بالطهارة فيه ناظر الى «كل شيء» بلحاظ عنوانه الاوّلي (اي الواقعي) لا من حيث انه مشكوك حتّى يكون الحكم ظاهريا ... ثم قال بانّ ذيل موثقة عمّار «فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» يؤيّد ما استظهرناه ، فانّ قوله في بحث الاجزاء يغاير رأيه في الاستصحاب ، فقد ادّعى في بحث الاستصحاب أن الطهارة والحلية في دليلي الطهارة والحلية واقعيّتان بعد ما لم يكن قد ادّعى الطهارة والحلّية الواقعيّتين في بحث الاجزاء.
فيه اصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع ، وهذا نحو من التصويب (* 1) الذي ينتج انّ الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ، ولا تجب اعادتها على القاعدة ، لأنّ الشرطيّة قد اتّسع موضوعها (1). وتقريب ذلك انّ دليل اصالة الطهارة بقوله «كل شيء طاهر حتى تعلم انّه قذر» يعتبر حاكما على دليل شرطيّة الثوب الطاهر في الصلاة ، لانّ لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وايجاد فرد له ، فالشرط موجود اذن ، وليس الامر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالامارة فقط ، لانّ مفاد دليل حجّية الامارة ليس جعل الحكم المماثل (2) ، بل جعل الطريقية و (* 2) المنجّزية ، فهو بلسانه لا يوسّع موضوع دليل

__________________
(1) قول الشارع مثلا «تشترط طهارة الثوب في الصلاة» ، موضوع الشرط ومتعلّقه فيه هو طهارة الثوب ، هذه الطهارة قد وسّعها قوله الآخر «كل شيء نظيف حتى تعلم انّه قذر» ، ولذلك يعتبر هذا الدليل الثاني حاكما على موضوع الدليل الاوّل لانّه تصرّف به ووسّعه تعبّدا.
(2) لخبر الثقة في الواقع اي اذا قال لنا ثقة هذا طاهر ـ بناء على حجيّة خبر الثقة في الموضوعات ـ فلم يصر الثوب واقعا طاهرا ، اي لا يجعل الله تعالى حكما واقعيا مماثلا لخبر الثقة ، والّا وقعنا في التصويب الباطل ، وانما جعل الشارع خبر الثقة حجة من باب انه طريق تعبّدي للمكلف
__________________
(* 2) كان الاولى للسيد المصنف (قدس‌سره) ان يستبدل حرف الواو هذا بأو ، وذلك للاختلاف بين نظرية الطريقية ونظرية المنجزيّة والمعذّرية.
(* 1) لا مشكلة من هذا النحو من التصويب ، يقول السيد البجنوردي «ان التصويب المجمع على بطلانه هو في الاحكام لا في الموضوعات» ، والطهارة كما هو معلوم هي موضوع لجواز الاكل والشرب ومعذّرية الصلاة بالطاهر ...
الشرطية ، لانّ موضوع دليلها الثوب الطاهر ، وهو لا يقول هذا طاهر ، بل يقول «هذا محرز الطهارة بالامارة» فلا يكون حاكما.

وعلى هذا الاساس فصّل صاحب الكفاية بين الامارات والاصول المنقّحة للموضوع ، فبنى على انّ الاصول الموضوعية توسّع دائرة الحكم الواقعي المترتّب على ذلك الموضوع دون الامارات ، وهذا غير صحيح (1) ،

__________________
قد يصيب الواقع وقد يخطئه.
راجع ان شئت الجزء الثالث بحث «الاصول التنزيلية والمحرزة» ص 21 ، وفي تقريرات السيد الهاشمي ج 2 ، ص 157 (ذكره بشكل موسّع) وفي ج 5 ، ص 17.
(1) اقول ذكر السيد الشهيد رحمه‌الله ردّه على صاحب الكفاية في تقريرات السيد الهاشمي ج 2 ، ص 160 ـ فما بعد. ومما قاله انّه إن قايسنا قاعدة الطهارة مع شرطية الطهارة نجد تفسيرين يمكن ان نفسّر موثقة عمار على اساسهما :
التفسير الاوّل : ان نقول ان قوله عليه‌السلام «كل شيء نظيف ...» ينزّل المشكوك النجاسة منزلة الطاهر واقعا بلحاظ الآثار الشرعية ، فتفيد الحكومة الواقعية والتوسعة الحقيقية التعبدية لمفهوم الشرط.

التّفسير الثاني : ان يكون تنزيل المشكوك منزلة الطاهر بلحاظ الجري العملي فقط ، وبناء عليه إذا انكشفت نجاسة الثوب بعد الصلاة يجب الاعادة ، لانّ هذا التنزيل لا يفيد أكثر من تحديد الوظيفة العملية في حالة الشك فلا تقتضي سقوط الواقع.

وفي موارد اخذ الشك في موضوع التنزيل يحتمل ارادة كلا التفسيرين ، ومع هذا الاجمال لا يمكن اثبات الاجزاء بملاك التوسعة الواقعية.

ويؤيّد ارادة الاحتمال الثاني ذيل موثقة عمار حيث تقول «فاذا علمت فقد قذر» الذي يعني ان مجرّد العلم بالقذارة يوجب نفوذ آثار القذارة ، والتي منها
__________________
الثابتة قبل العلم ، وهو يعني بطلان العمل السابق ولزوم إعادته. (انتهى كلامه بتوضيح منّا) (*)
__________________
(*) (الانصاف) انّ الظاهر بل لا تبعد صحّة دعوى الصراحة في التفسير الاوّل ، فانّ قوله عليه‌السلام «كل شيء نظيف ...» واضح في تنزيل مشكوك النجاسة منزلة الطاهر واقعا في كل آثاره ، ولو اراد التفسير الثاني ـ الذي ذكره السيد المصنف (قدس‌سره) ـ لتعيّن ان يقرن الكلام بقرينة ، لانّ ارادته خلاف الظاهر جدّا ، والظاهر وهو المتبادر من الرواية صدرا وذيلا هو التفسير الاوّل ، ولا ادري ما الذي ضيّق هذا التنزيل في دائرة استمرار الجهل ، فزيد مثلا عند ما صلّى الظهرين بثوب نجس واقعا طاهر ظاهرا (لانّ الشارع اعتبره انه طاهر) ثم اكتشف نجاسته بعد ذلك ، فالامام عليه‌السلام اعتبره انه صلّى بشيء نظيف ، ولو لم يرد الامام التنزيل لما صاغ التعبير بصيغة التنزيل ولكانت الصيغة بلسان التعذير أنسب ، كأن يقول مثلا ان لم تعلم بنجاسة شيء فانت معذور ، او فابن على الطهارة ، وذلك كما ورد في ادلة قاعدة البراءة كحديث الرفع مثلا من قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «رفع عن امتي ما لا يعلمون» ، ثم فسّر الامام قوله هذا ووضّحه أكثر فقال «فاذا علمت فقد قذر» اي ان العلم سبب في الحكم بالقذارة عليه ، كما تقول اذا لامست النجاسة الفلانية فقد تنجّست ، وعليه فهذه الحكومة ظاهرية وهي لا تمسّ كرامة الواقع بشيء اي لا تجعل البول مثلا طاهرا واقعا ، وانّما توسّع في مفهوم الطهارة الماخوذة شرطا في الصلاة ونحوها. وهذا لعمري امر ينبغي ان يكون واضحا وما اظن السبب في هذا التردّد الا الوسوسة اعاذنا الله منها. وبعد كتابة هذه الاسطر وجدت ان الامام المقدّس السيد الخميني رحمه‌الله يقول بهذه المقالة ببيان جيّد ويختمها بقوله «انه بعد التصرّف في مدلول الشرط في ظرف الشك بجعله اعم من الطهارة الواقعية لا يتصوّر لانكشاف الخلاف معنى معقول ، لانه إن كان المراد من انكشافه هو انه بعد حصول العلم بالنجاسة يستكشف انّ ما حكما به ـ معتضدا بفهم العرف من كون الشرط في الصلاة اعم من الطهارة الواقعية ـ لم يكن صحيحا ، فهو ساقط جدّا لا يستأهل الجواب ، وإن كان المراد منه ان أدلّة النجاسة تقتضي نجاسة المحكوم فيما بعد وفيما قبل فهو حقّ لكن لا يضرّنا ،
وسيأتي (1) بعض الحديث عنه ان شاء الله تعالى.

__________________
(1) في الجزء الثالث تحت عنوان «الاصول التنزيلية والمحرزة» ويأتي ايضا في الجزء الرابع تحت عنوان الجهة الثالثة من جهات المقام الاوّل عند البحث في رواية زرارة الثانية من بحث الاستصحاب.
__________________
إذ قاعدة الطهارة ليست حاكمة على أدلة النجاسات بضرورة الفقه بل على أدلّة الشرائط والاجزاء ، فاغتنم فانّي به زعيم والله به عليم». انتهى كلامه رفع مقامه وحشرنا الله في الآخرة معه.

(أقول) وليس دليل الطهارة هو الدليل الوحيد الذي يفيدنا التنزيل منزلة الاحكام الواقعية ، بل هناك غيره مثله كدليل قاعدة «اليد أمارة على الملكية» ، فانّه من المعلوم انّه لا يجوز الحلف مع عدم العلم ، لكن مع ذلك نرى أنّ المشرّع الحكيم اجاز لنا الحلف على ملكية من في يده الشيء انّه له بناء على اماريّة اليد على الملكية ، مع انّ امارية اليد هي حكم ظاهري ، فقد ورد في الكتب الثلاثة عن حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال ... أرأيت اذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد انه له؟ قال عليه‌السلام : «نعم» ، فقال الرجل : أشهد انه في يده ولا اشهد انه له فلعلّه لغيره ، فقال ابو عبد الله عليه‌السلام : «أفيحلّ الشراء منه؟» قال نعم ، فقال ابو عبد الله عليه‌السلام «فلعلّه لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك». ثم قال ابو عبد الله عليه‌السلام «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» ، فلو كان شخص قد اقسم بالله ان لا يحلف كاذبا ثم حلف في هذه الحالة على كون الشيء الفلاني لفلان ـ لانّه في يده ـ ثم تبيّن له انّه ليس له ، فلا يجب عليه الكفّارة ، وذلك لانّ المشرّع الحكيم قد تعبّدنا في حال الجهل باحكام خاصّة تغاير احكام العالم ، فحينما اجاز المشرّع الحلف في هذه الحالة فهو يعني اعتبار الحالف وتنزيله منزلة الصادق والعالم ، وهذا يعني عدم ترتب وجوب الكفّارة في ذمته ، وهكذا الامر تماما في دليل الطهارة على ما ذكرنا.
(القضية الحقيقيّة والخارجية للاحكام)
مرّ بنا في الحلقة السابقة انّ الحكم تارة يجعل على نهج القضيّة الحقيقيّة ، وأخرى يجعل على نهج القضيّة الخارجية. والقضية الخارجيّة هي القضيّة التي يجعل فيها الحاكم حكمه على افراد موجودة فعلا في الخارج في زمان اصدار الحكم او في ايّ زمان آخر. فلو اتيح لحاكم ان يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فاشار اليهم جميعا وامر باكرامهم ، فهذه تكون قضيّة خارجية.

والقضيّة الحقيقية هي القضيّة التي يلتفت فيها الحاكم الى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي فيشكّل قضيّة شرطيّة شرطها هو الموضوع المقدّر الوجود وجزاؤها هو الحكم ، فيقول : اذا كان الانسان عالما فاكرمه ، واذا قال اكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضيّة ـ روحا ـ شرطيّة وان كانت ـ صياغة ـ حملية (1).
__________________
(1) وعلى أيّ حال فجميع مواضيع الاحكام الشرعية او قل القانونية ـ سواء كانت الاحكام بنحو القضايا الحملية أو بنحو القضايا الشرطية ـ منظور اليها بنحو العنوان والحمل الشائع الصناعي ، مثال الاوّل «الخمر حرام شربه» ، فان الحرام شربه ليست هي تلك الصورة الذهنية الموجودة في
وهناك فوارق بين القضيّتين : منها ما هو نظري ، ومنها ما يكون له مغزى (*) عملي.

فمن الفوارق اننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع ان نشير الى اي جاهل ونقول : لو كان هذا عالما لوجب اكرامه ، لانّ الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدّرة ، وهذا مصداقها ، وكلّما صدق الشرط صدق الجزاء ، خلافا للقضيّة الخارجيّة (1) التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم ، فانّ هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها لا بالفعل ولا على تقدير ان يكون عالما ، امّا الاوّل فواضح ، وامّا الثاني فلانّ القضيّة الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض بل هي تنصبّ على موضوع ناجز.

ومن الفوارق انّ الموضوع في القضيّة الحقيقية وصف كلّي دائما ،

__________________
ذهن المولى ، وانما الحرام هو مصداق عنوان الخمر وهو الخمر الخارجي ، فكلمة «الخمر» في قول المولى «الخمر حرام» مرآة عن الخمر الخارجي ، وهذا الحمل هو ما يعبّر عنه بالشائع الصناعي ، ومثال الثاني «اذا بلغ الانسان وكان عاقلا مستطيعا فقد وجب عليه الحج» ، فانّ تحقّق الموضوع في الخارج كالخمرية والبلوغ والعقل والاستطاعة هو الذي يجعل الوجوب فعليا ، فالمنظور من الخمر في قولنا «الخمر حرام» هو عنوان الخمر ، أي اذا كان المائع خمرا فشربه حرام ، ممّا يعني ان القضايا الحملية القانونية كقضيّة «الخمر حرام» هي روحا قضايا شرطية. والمسألة واضحة يكفي لها الاشارة السانحة.

(1) نحو «اكرم هؤلاء العلماء»
__________________
(*) لا نعرف في اللغة العربية لفظة «مغزى» رغم اشتهار استعمالها في زماننا ، والظاهر انها فارسية الاصل ، وانّ اصلها «مغز» اي عقل ولبّ

يفترض وجوده فيرتّب عليه الحكم سواء كان وصفا عرضيّا كالعالم او ذاتيا كالانسان (1). وامّا الموضوع في القضية الخارجية فهو الذّوات الخارجية ، اي ما يقبل ان يشار اليه في الخارج بلحاظ احد الازمنة [الثلاثة] ، ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها ، لانّ الذات الخارجية وما يقال عنه «هذا» خارجا لا معنى لتقدير وجوده ، بل هو محقّق الوجود ، فان كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضيّة الخارجية تصدّى المولى نفسه لاحراز وجوده ، كما اذا اراد ان يحكم على ولده بوجوب اكرام ابناء عمّه وكان لتديّنهم دخل في الحكم فانّه يتصدّى بنفسه لاحراز تديّنهم ، ثم يقول : اكرم ابناء عمّك كلّهم او إلّا زيدا ، تبعا لما احرزه من تديّنهم كلّا او جلّا.

وامّا إذا قال اكرم ابناء عمّك ان كانوا متديّنين ، فالقضيّة شرطيّة وحقيقيّة من ناحية هذا الشرط لانّه قد افترض وقدّر [وخارجية من ناحية قول ابناء عمّك].
ومن الفوارق المترتّبة على ذلك انّ الوصف الدخيل في الشرط (2)
__________________
(1) يمكن لنا ان نعطف «ذاتيا» على «عرضيا» فيكون المعنى : سواء أكان وصفا عرضيا كالعالم او وصفا ذاتيا كالانسان ، مثال ذلك قولنا «إذا كان الجائي انسانا فاكرمه» ، فان الانسان في هذه القضية الشرطية وصف للجائي ، وكون الجائي انسانا شرط ، ولنا ان نعطفها على «وصفا» فيكون المعنى «... سواء أكان الموضوع وصفا عرضيا كالعالم أو كان الموضوع ذاتيا كالانسان».
(2) في النسخة الاصليّة «في الحكم» ، وما اثبتناه اولى.
في باب القضايا الحقيقية اذا انتفى ينتفي الحكم لانّه (1) مأخوذ في موضوعه ، وان شئت قلت لانّه شرط ، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط ، خلافا لباب القضايا الخارجية ، فانّ الاوصاف ليست شروطا ، وانّما هي امور يتصدّى المولى لاحرازها فتدعوه الى جعل الحكم ، فاذا احرز المولى تديّن ابناء العمّ فحكم بوجوب اكرامهم على نهج القضيّة الخارجيّة ثبت الحكم ولو لم يكونوا متديّنين في الواقع (2) ، وهذا معنى انّ الذي يتحمّل مسئوليّة تطبيق الوصف على افراده هو المكلّف في باب القضايا الحقيقية للاحكام ، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها.

وينبغي ان يعلم انّ الحاكم ـ سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية او على نهج القضيّة الخارجيّة ، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحجّ على المستطيع ، او تكوينيّا واخباريا كالحكم بانّ النار محرقة او انّها في الموقد ـ انّما يصبّ حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنيّة لا على الموضوع الحقيقي للحكم (3) ، لانّ الحكم لمّا كان امرا

__________________
(1) اي لانّ الوصف مأخوذ في موضوع الحكم ، او قل في شرط الحكم.
(2) إلّا اذ كان المولى عرفيّا وقد اخطأ في النتيجة لحصول خطأ في المقدّمات ، وكانت النتيجة تغاير مصلحة المولى ، ويعلم العبد انه ان نبّه مولاه يغيّر رأيه ، فحينئذ ينبّه العبد مولاه ان استطاع ، وان لم يستطع فلا يبعد عدم وجوب الاطاعة لا سيّما اذا كان المورد مهمّا بل قد يكون محرّما ايضا ـ بنظر المولى ـ.
(3) اذا قال مولى لعبده «بع هذه الطاولة الخضراء» فهنا في الواقع قد انصبّ الحكم (الذهني الوجود) على الصورة الذهنية لتلك الطاولة لا على الموضوع الحقيقي للحكم وهو في المثال هذه الطاولة الخارجية ،
ذهنيا فلا يمكن ان يتعلّق الّا بما هو حاضر في الذهن ، وليس ذلك الّا

__________________
وانك تشعر بذلك عند ما تدرك يوما انك كنت مشتبها بلونها ، او كنت مشتبها في كون الآتي زيدا إذا تبيّن بعد ذلك انّه كان عمروا ، فالذهن مرآة تعكس لك الخارج ، لكن قد تشتبه احيانا وانت ترى الاشياء الخارجية من خلال هذه المرآة ، فقد ترى السراب ماء كما اشار الله تعالى الى هذه الحقيقة بقوله : (والّذين كفروا أعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمئان مآء) ، وقد ترى الكثير قليلا كما في قوله تعالى : (وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقلّلكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا) ...

نعم هذه الصورة الذهنية لها عادة نفس ماهيّة وخصوصيات المرئي الخارجي من طول وعرض ولون ونعومة وو ... ولذلك فهما واحد بالحمل الذاتي الاوّلي اي ماهيّة او قل جنسا ونوعا وفصلا وبأعراضها العامّة والخاصّة ، ولذلك تكون الصورة الذهنيّة والعلم والقطع حججا عقلية او على الاقل عقلائية لانّه قد يقع اشتباهات احيانا قليلة لاسباب عرضيّة كمن يعتقد انّ الآتي زيد مع انّه واقعا عمرو ، لبعد المرئيّ او غير ذلك ، ممّا لا تلغي حجية المعلومات الذهنية.
اذن فالمرئي الذهني يغاير المرئي الخارجي في حقيقة الوجود. ولذلك تختلف آثارهما أيضا ، فآثار الوجود الخارجي خارجية ، وآثار الوجود الذهني ذهنيّة ، فاذا رأى شخص نارا في الخارج فان ذهنه لا يحترق وذلك لان الذي يحرق في الخارج هي النار التي وجودها خارجي ، والاحتراق الذهني من آثار الوجود الذهني ، بمعنى انّ من يشاهد نارا واحتراقا فهو يدرك الاحتراق ، هذا الاحتراق المدرك في الذهن يعبّر عنه بالاحتراق الذهني وهو من آثار الوجود الذهني للنار. اذن فآثار الشيء ومعلولاته (كالاحتراق) تستتبع نوعيّة وجوده.
الصورة الذهنيّة ، وهي وان كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر ، ولكنها عينه بنظر آخر. فانت اذا تصوّرت النّار ترى بتصوّرك نارا ، ولكنّك اذا لاحظت بنظرة ثانية الى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنّار لا النار نفسها. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوّري وبالحمل الذاتي الاوّلي صحّ ان يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالاحراق بالنسبة الى النّار ، وهذا يعني انّه يكفي في اصدار الحكم على الخارج احضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوّري عين الخارج وربط الحكم بها وان كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية ـ اي بالحمل الشائع ـ مغايرة للخارج.
تنسيق البحوث المقبلة :

* وسوف نتحدّث فيما يلي ـ وفقا لما تقدّم في الحلقتين السابقتين ـ عن حجية القطع أوّلا باعتباره عنصرا مشتركا عامّا ، ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في ادلة محرزة ، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثّل في اصول عملية ،

وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض ان شاء الله تعالى.

العناصر المشتركة
في
عمليّة الاستنباط

1 ـ حجّية القطع

2 ـ الادلّة المحرزة

3 ـ الاصول العملية

4 ـ حالات التعارض

(حجيّة القطع)
تقدّم في الحلقة السابقة انّ للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حقّ الطاعة بحكم مولويّته. والمتيقّن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة ، وهذا هو معنى منجّزية القطع ، كما انّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ الى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزما ، وهذا معنى معذّرية القطع. والمجموع من المنجّزية والمعذّرية هو ما نقصده بالحجيّة. كما عرفنا سابقا انّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة ايضا ، فيكون الظن والاحتمال منجّزا ايضا (*) ، ومن ذلك

__________________
(*) (اقول) الاصل العقلي والعقلائي هو عدم وجود تكاليف الزامية وكون الانسان حرّا كما ولدته أمّه ، إلّا ان الشارع المقدس يعلم بعلمه الازلي انّ من المصلحة الالزامية جعل شريعة للمكلّفين لفوائد في ذلك لهم في الدنيا والآخرة. وكذلك المقنّنون الوضعيون ادركوا ضرورة جعل شريعة للناس ...

وبناء على الاصل الاوّلي يرى العقل ان الانسان غير مكلّف بما يحتمله او يظنّه من التكاليف ، وهذا الاصل العقلي والعقلائي مرتكز في اذهان المتدينين بالاديان السماوية ـ مع غضّ النظر عن معرفتهم بتشريع قاعدة البراءة الشرعية ـ الّا الوسواسيين منهم.

ولذلك ترى هؤلاء المؤمنين لا يهتمّون بما يحتملونه او يظنّونه ، وليست هذه السيرة الواضحة الّا لوجود ارتكاز عندهم بان الاصل في الانسان كونه حرّا طليقا من التكاليف تجاه الله وعبيده ، نعم خرج من ذلك ما يكون فيه ظلم سواء كان للنفس ام للغير ، وذلك لانّ الظلم قبيح عقلا. وقد يكون الظلم لله تعالى او للانسان ، مثال الاوّل الشرك بالله

يستنتج انّ المنجّزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا ، لسعة دائرة حقّ الطاعة ، غير انّ هذا الحقّ وهذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمّن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف ، وذلك بصدور ترخيص جادّ منه في مخالفة التكليف المنكشف (1). اذ من الواضح انّه ليس لشخص حقّ الطّاعة لتكليفه والادانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخّص بصورة جادّة في مخالفته.

امّا متى يتأتّى للمولى ان يرخّص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادّة؟
فالجواب على ذلك انّ هذا يتأتّى للمولى بالنسبة الى التكاليف

__________________
(1) بالظن او الاحتمال
__________________
والثاني واضح.

ولعلّ هذا الامر هو السبب في كون أكثر الناس عذابا يوم القيامة الظالمون ، وقد يعفو الله تعالى عن حقوقه الّا ان يشرك به ، ان الشرك لظلم عظيم.

ونزلت الشرائع السماوية المقدّسة ، وبقي الانسان على ذلك الاصل المرتكز ، ثمّ انّ الانسان قد علم من الشرع او من العقل انّ المولى تبارك وتعالى عنده ملاكات لا يرضى بتفويتها كما في موارد الدماء والفروج ، بل هناك اهمّ من ذلك وهي العقيدة الصحيحة ، فهنا يرى العقل انّ اهميّة هذه الموارد تدعو الى الاحتياط الالزامي خوفا من ان يغضب الانسان ربّه ، فانّ عدم الاحتياط فيها بعد العلم بكونها من اقسام الظلم يعتبر تجرّء على المولى تعالى وشريعته نعوذ بالله تعالى من ذلك بخلاف ما لو احتمل انسان وجوب لبس الابيض في الصلاة ونحو ذلك ، فانّ ذلك الاصل العقلي المذكور ينكر وجوب الاحتياط ، بل لا يلتفت اليه ، وللكلام تتمّة مهمّة تأتيك في بحث «مسلك حق الطاعة» من الجزء الثالث ان شاء الله تعالى.
المنكشفة بالاحتمال او الظن ، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها ، كاصالة الاباحة والبراءة ، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل او المظنون ، لما سبق من التوفيق بين الاحكام الظاهرية والواقعية ، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا ، بل المولى جادّ فيه ضمانا لما هو الاهمّ من الاغراض والمبادئ الواقعية ، وامّا التكليف المنكشف بالقطع فلا يمكن ورود المؤمّن من المولى بالترخيص الجادّ في مخالفته (1) ، لانّ هذا الترخيص امّا حكم واقعي حقيقي وامّا حكم ظاهري طريقي ، وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الاوّل انّه يلزم اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع ثابتا في الواقع ، ويلزم اجتماعهما (2) على اي حال (3) في نظر القاطع ، لانّه يرى مقطوعه ثابتا دائما فكيف يصدّق بذلك (4) ، والوجه في استحالة الثاني انّ الحكم الظاهري هو ما يؤخذ في موضوعه الشك ، ولا شك مع القطع ، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري.

وقد يناقش في هذه الاستحالة بانّ الحكم الظاهري ـ كمصطلح ـ متقوّم بالشكّ ولا يمكن ان يوجد [الشك] في حالة القطع بالتكليف ، ولكن لما ذا لا يمكن ان نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو

__________________
(1) مع بقاء التكليف المنكشف بالقطع ثابتا وعدم زواله بالنسخ
(2) اي ويلزم اجتماع حكمين واقعيين متعارضين في نظر القاطع
(3) اي سواء طابق قطعه الواقع ام لم يطابقه
(4) وهما واقعيان ـ بنظره ـ ومتنافيان وكلاهما ثابتان في عهدته في عرض واحد؟!
لم يسمّ بهذا الاسم اصطلاحا ، لاننا عرفنا سابقا ان روح الحكم الظاهري هو انّه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلّف لها لضمان الحفاظ على ما هو اهمّ منها. فاذا افترضنا انّ المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وفي عدم التمييز بين موارد التكليف وموارد الترخيص وكانت ملاكات الاباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات ، فلما ذا لا يمكن صدور الترخيص [الظاهري] حينئذ؟
والجواب على هذه المناقشة انّ هذا الترخيص لمّا كان من أجل رعاية الاباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدّا بهذا الترخيص ، لانه يرى قطعه بالتكليف مصيبا ، فهو بالنسبة اليه ترخيص غير جادّ ، وقد قلنا فيما سبق انّ حقّ الطاعة والتنجيز متوقّف على عدم الترخيص الجادّ في المخالفة (1).
ويتلخّص من ذلك :

اوّلا : ان كل انكشاف للتكليف منجّز (2) ، ولا تختص المنجّزية بالقطع لسعة دائرة حقّ الطاعة (*).
__________________
(1) وهنا لا ترخيص جادّ في المخالفة فيبقى حقّ الطاعة والتنجيز ثابتا بالنسبة الى ما يقطع به القاطع.
(2) لأنّ مقتضى عبودية المكلف ان لا يتحرك مطلقا إلا بإذن مالكه الحقيقي.
__________________
(*) قد عرفت منا خلاف ذلك وان الصحيح والمتأصّل في مرتكزات المتدينين كون الانسان
__________________
حرّا طليقا من التكاليف. وان الصحيح هو ما عليه مشهور العلماء من اصالة قبح العقاب بلا بيان. هذا ، وقد ذكر احد الافاضل المعاصرين تأييدا لنظرية حق الطاعة وجهين :

الاوّل : بان الانسان وكل ما في الكون ملك لله تعالى بالملكية الحقيقية ، فاليد ملك له تعالى ، والعين ملك له ، والشفة ملك له ، والتتن وو ... والعقل يحكم بعدم جواز التصرّف في ملك الغير إلا مع احراز رضاه ، والشفة والتتن حيث انهما ملك لله تعالى فلا يجوز استخدامهما بوضع السيجارة على الشفة الّا مع اليقين برضاه.

والثاني : لو انّ شخصا قدّم لغيره مساعدات كبيرة بان اهدى له دارا او سيارة وزوّجه وقرّر له راتبا شهريا وو ... فاذا احتمل المهدى له ان المهدي يريد حاجة معيّنة كدواء او طعام او او ... فهلّا يحرّكه العقل والعقلاء لتنجيز تلك الحاجة المعيّنة التي لا تتجاوز حدّ الاحتمال؟!
نعم إنّ هذا الاحتمال يكفي في مثل هذه الحالة المذكورة ، واذا قبلنا تنجيز الاحتمال في الحالة المذكورة فكيف به تعالى الذي انعم علينا بنعم لا تعدّ ولا تحصى ، كيف لا يكون احتمال تحريمه او ايجابه لشيء منجّزا؟!
إن هذا البيانين يمكن الاستعانة بهما لتوضيح سعة حقّ الطاعة لموارد احتمال التكليف. (انتهى كلامه زيد في علو مقامه)
(أقول) لقد ذكرنا في مسألة «مسلك حقّ الطاعة» من الجزء الثالث دليلنا على صحّة نظرية قبح العقاب بلا بيان ببيان لا مزيد عليه فلا نعيد ، وهنا نقول ـ بناء على ما ذكرناه هناك ـ كردّ على الوجه الاوّل ان ملكية الله سبحانه وتعالى لنا ولما نملكه هي وان كانت بالملك الحقيقي ولكنها لا تنافي ما ذكرناه بوجه ، إذ ايّ منافات بين كوننا مملوكين بالملك الحقيقي لله تعالى وبين الاطلاق المقامي المذكور؟! فراجع.

وامّا بالنسبة الى الوجه الثاني فانه يوجب حسن تنجيز المحتملات وشدّة استحبابه ، إذ انّ شكر المنعم حسن بلا شكّ ، وخاصّة شكر الله تبارك وتعالى ، أمّا اثبات وجوب تنجيز المحتملات فهذا اوّل الكلام.

وانّما ذكرنا التعليقة الاساسية هناك لانّ المحلّ المناسب لابحاث القطع ـ سواء منها
وثانيا : انّ هذه المنجّزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جادّ من قبل المولى في المخالفة.

وثالثا : انّ صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي ، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال : انّ القطع لا يعقل سلب المنجّزية عنه بخلاف غيره من الانكشافات (1).
هذا هو التصور الصحيح لحجيّة القطع ومنجّزيته ولعدم امكان سلب هذه المنجّزية عنه.

غير انّ المشهور لهم تصوّر مختلف ، فبالنسبة الى اصل المنجّزية ادّعوا انّها من لوازم القطع بما هو قطع ، ومن هنا آمنوا بانتفائها عند انتفائه ،

__________________
(1) في النسخة الاصلية «المنجزات» ، وهي على مسلك حقّ الطاعة الانكشافات ، فاثبتنا المعنى المراد.
__________________
مسألة مدى سعة دائرة حقّ مولويّة المولى او مسألة العلم الاجمالي او مسألة التجرّي ـ هو في اوائل ابحاث الاصول العملية ، إذ تفهرس المطالب هناك بان المكلّف إمّا ان يصير عنده قطع بالحكم او بالموضوع او لا ، وعلى الثاني إمّا ان يكون لديه طريق شرعي كالامارات او لا وهي مورد الاصول العملية ، فيبحث هناك الفرق بين الامارات والاصول ومسائل «التنافي بين الاحكام الظاهرية» و «وظيفة الاحكام الظاهرية» و «التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية» ... ولذلك ترى سائر علمائنا (رضوان الله عليهم) ذكروا هذه المسائل هناك ، فلم تتشتّت هذه الابحاث ... ومن لوازم ما وقع فيه سيدنا الشهيد (قدس‌سره) هو اعادة بحث مسألة حقّ الطاعة مرّة ثانية هناك ، وتمزيق بحث العلم الاجمالي ، وغير ذلك مما يعرفه اهل الخبرة ، والامر في قضيّة الفهرسة سهل فلا نطيل.
وبما اسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان (1) ، وبالنسبة الى عدم إمكان سلب المنجّزيّة وردع المولى عن العمل بالقطع برهنوا على استحالة ذلك بانّ المكلّف اذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته ، فلو رخّص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة عقلا ، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل.

امّا تصوّرهم بالنسبة الى المنجّزية فجوابه انّ هذه المنجّزية انّما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى ، لا القطع بالتكليف من أيّ احد ، وهذا يفترض مولى في الرّتبة السابقة. والمولوية معناها حقّ الطاعة وتنجزها على المكلّف فلا بدّ من تحديد دائرة حقّ الطاعة المقوّم (2) لمولوية المولى في الرّتبة السابقة ، وهل يختصّ بالتكاليف المعلومة او يعمّ غيرها؟
واما تصوّرهم بالنسبة الى عدم امكان الرّدع (3) ، فجوابه انّ مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع ان يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى ، وهو متوقّف حتما (4) ، لوضوح انّ من يرخّص بصورة جادّة في مخالفة تكليف

__________________
(1) فلو وجب على الناس الاحتياط في أداء التكاليف المحتملة لوقع الناس في هرج ومرج ووسوسة.
(2) أو قل الذي يحدّد مدى حدود مولوية المولى علينا.
(3) أي بالنسبة الى امكان الترخيص بالتكليف المقطوع به ، ولو عبّر بالترخيص بدل الردع لكان اولى.
(4) بيان مراد السيد المصنّف رحمه‌الله مختصرا : ان مناقضة الترخيص ـ سواء كان واقعيا ام ظاهريا ـ لحكم العقل بوجوب الالتزام بالتكليف الواقعي و
لا يمكن ان يطالب بحقّ الطّاعة فيه. فجوهر البحث إذن يجب ان ينصبّ على انّه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادّا ومنسجما مع التكاليف الواقعية او لا؟ وقد عرفت انّه غير ممكن (1).
وكما انّ منجّزية القطع لا يمكن سلبها عنه كذلك معذريّته ، لانّ سلب المعذّريّة عن القطع بالاباحة امّا ان يكون بجعل تكليف حقيقي ، او بجعل تكليف طريقي [ظاهري] ، والاوّل مستحيل للتنافي (2) بينه وبين الاباحة المقطوعة ، والثاني مستحيل لانّ التكليف الطريقي ليس إلّا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدّم. والمكلّف القاطع بالاباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجّز ، فلا يرى للتكليف الطريقي اثرا (3).
__________________
كونه ترخيصا في القبيح فرع بقاء حقّ الطاعة ثابتا وشاملا للحكم التكليفي ، ولكن الحكم التكليفي لا يبقى مع ورود الترخيص ، فلا حكم تكليفي اذن مع ورود الترخيص ، فلا مناقضة ، فلا ترخيص بالمعصية.

وقد ذكر السيد المصنّف عين هذا الكلام في هذا الدرس لكن باسلوب واضح عند ما قال «إذ من الواضح انّه ليس لشخص حقّ الطاعة لتكليفه والادانة بمخالفته اذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادّة في مخالفته».

(1) سواء أكان الترخيص ظاهريا ام واقعيا ، لما بيّنه (قدس‌سره) قبل قليل
(2) امّا واقعا وامّا في نظر القاطع على الاقلّ
(3) بالنسبة اليه لانه يرى انّه غير مقصود جدّا
(العلم الاجمالي)
كما يكون القطع التفصيلي حجّة كذلك القطع الاجمالي وهو ما يسمّى عادة بالعلم الاجمالي ، كما اذا علم اجمالا بوجوب الظهر او الجمعة. ومنجّزيّة هذا العلم الاجمالي لها مرحلتان :

الاولى : مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور.

والثانية : مرحلة المنع حتّى عن المخالفة الاحتمالية المساوق لايجاب الموافقة القطعية ، وذلك بالجمع بين الصلاتين.

امّا المرحلة الاولى فالكلام فيها يقع في امرين :

احدهما : في حجية العلم الاجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية.

والآخر : في امكان ردع (1) الشارع عن ذلك وعدمه.

__________________
(1) الشامل للترخيص ، بمعنى : هل يمكن للشارع المقدس في هذه الحالة ان يقول لنا «اترك كلتا الصلاتين» او «لك ان تتركهما»؟
(ملاحظة) : المراد من احدهما هو على المستوى العقلي ، والمراد من الآخر على المستوى النقلي ، اي هل ان العقل يمنع من ترك كلتا الصلاتين أم لا؟ وهل يمكن للشرع ان يرخّص في ترك كلا الطرفين مراعاة للمباح؟
امّا الامر الاوّل فلا شكّ في انّ العلم الاجمالي حجّة بذلك المقدار ، لانّه مهما تصوّرناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين ، فيكون (1) مدخلا لهذا الجامع في دائرة حقّ الطاعة. امّا على رأينا في سعة هذه الدائرة فواضح ، وامّا على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلأنّ العلم الاجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تامّا للجامع بين التكليفين ، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وامّا الامر الثاني (2) فقد ذكر المشهور انّ الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي [بتركهما معا] غير معقول ، لانّها معصية قبيحة بحكم العقل ، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل ، ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال.

وهذا البيان غير متّجه (3) ، لاننا عرفنا سابقا ان مردّ حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال الى حكمه بحق الطاعة للمولى ، وهذا حكم

__________________
(1) اي فيكون هذا العلم مدخلا ..
(2) اي على مستوى إمكان الترخيص الشرعي في ترك كلتا الصلاتين.
(3) مورد كلام المشهور يغاير مورد كلام السيد الشهيد وانّ كليهما لصحيحان. امّا مورد كلام المشهور فهو انّه يستحيل ان يأتي ترخيص في تكليف معيّن ويبقى حقّ الطاعة ثابتا في هذا التكليف ، وذلك لان هذا الترخيص إن كان واقعيا فسنقع في التناقض في الاحكام الواقعية ، وان كان ظاهريا فلأنّ القاطع لن يتأثّر به لانّه يرى نفسه عالما والحكم الظاهري شرطه الشك. اما مورد كلام السيد الشهيد رحمه‌الله فهو انّ الترخيص ممكن لكنه مشروط بان يرفع المولى حقّ الطاعة في مورد الترخيص لئلّا نقع في التناقض او اللغوية ، كما اسلفنا قبل بضعة اسطر.
معلّق على عدم ورود الترخيص الجادّ من المولى في المخالفة. فاذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي ، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. وعلى هذا فالبحث ينبغي ان ينصبّ على انّه : هل يعقل ورود الترخيص الجادّ من قبل المولى على نحو يتلائم مع ثبوت الاحكام الواقعية؟
والجواب انّه معقول ، لانّ الجامع وان كان معلوما ، ولكن اذا افترضنا ان الملاكات الاقتضائية للاباحة كانت بدرجة من الاهميّة (1) تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ، فمن المعقول ان يصدر من المولى هذا الترخيص ، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره ، لانّه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه ، بل خطابا طريقيا من اجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للاباحة الواقعية. وعلى هذا الاساس لا يحصل تناف بين الترخيص وبين التكليف [الالزامي] المعلوم بالاجمال ، إذ ليس للترخيص مبادئ خاصّة به في مقابل مبادئ الاحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال.

فان قيل ما الفرق بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي؟ اذ تقدّم انّ الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلا مستحيل ، وليس العلم الاجمالي إلّا علما تفصيليا بالجامع.

__________________
(1) كما اذا غلب عدد الاحكام الترخيصية على عدد الاحكام الالزامية كثرة رأى من خلالها الشارع انّ تشريع البراءة فيها للتسهيل على الناس اهم من تشريع الاحتياط حفاظا على بعض ملاكات الاحكام الالزامية.
كان الجواب على ذلك انّ العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوّتا للملاكات الاقتضائية للاباحة ، لانّه قاطع بعدمها (1) في مورد علمه ، والترخيص الطريقي انّما ينشأ من اجل الحفاظ على تلك الملاكات ، وهذا يعني انّه يرى عدم توجّه ذلك الترخيص اليه جدّا ، وهذا خلافا للقاطع في موارد العلم الاجمالي ، فانّه يرى ان الزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني الزامه بفعل المباح لكي لا تتحقّق المخالفة القطعيّة [للمباح](2). وعلى هذا الأساس يتقبّل توجّه ترخيص جادّ اليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائيّة للاباحة.

ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي وهو : هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي؟ وهل يمكن اثبات ذلك باطلاق ادلّة الاصول؟
والجواب هو النفي ، لانّ ذلك يعني افتراض اهمية الغرض الترخيصي من الغرض الالزامي حتّى في حالة العلم بالالزام ووصوله اجمالا او مساواته له على الاقلّ. وهو وان كان افتراضا معقولا ثبوتا ، ولكنّه على خلاف الارتكاز العقلائي ، لانّ الغالب في الاغراض العقلائيّة عدم بلوغ الاغراض الترخيصيّة الى تلك المرتبة. وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبّيّة متصلة على تقييد اطلاق ادلة الاصول (3) ، وبذلك نثبت حرمة

__________________
(1) اي لانّه قاطع بعدم وجود ملاكات تقتضي الاباحة في مورد علمه بالتكليف الالزامي.
(2) الاولى ان يقول «التزامه بجواز المخالفة القطعية قد يعني التزامه».
(3) ذكر ذلك السيد الشهيد في بحوثه ج 5 ، ص 181 ، بيان المطلب : اذا
المخالفة القطعيّة للعلم الاجمالي عقلا.

ويسمّى الاعتقاد بمنجزيّة العلم الاجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الرّدع عنها عقلا او عقلائيا بالقول بعلّيّة العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية (*) ، بينما يسمّى الاعتقاد بمنجّزيّته لهذه المرحلة مع

__________________
كان عندنا علم اجمالي بوجود تكليف وهو امّا وجوب الظهر واما وجوب الجمعة ، وعندنا ايضا قاعدة البراءة الشرعيّة والتي مفادها «رفع عن امّتي ما لا يعلمون» ، ففي الواقع لا يمكن لنا اجراء البراءة في كلا الطرفين لانّ ذلك يتعارض مع علمنا بوجوب إحداهما. (فان قيل) ما المانع من جريان البراءة الشرعية فيهما رغم علمنا بوجوب احداهما ، فانّ كل طرف غير معلوم بذاته وقاعدة البراءة مطلقة؟! (قلنا) إن البراءة الظاهرية معناها تقديم مصلحة الترخيص على مصلحة التكليف ، وهذا بعيد جدّا عقلائيا ، ولهذا الارتكاز ترى العقلاء لا يجرون البراءة في كلا الطرفين ، ويحصرون جريان البراءة فى الشبهات البدوية. فالعقلاء اذن لا يخالفون كلا طرفي العلم الاجمالي ، وهذا يعني اثبات حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي عقلائيا لا عقلا.
__________________

(*) وهو قول السيد الشهيد رحمه‌الله في هذه المرحلة ، أي في مرحلة وقوع المنع عن المخالفة القطعية وفي مقام الاثبات ، ففي هذا المقام لم يأت من المشرّع الحكيم ترخيص في المخالفة القطعية في نظر العقلاء وهذا يعني ان العلم الاجمالي ـ في نظر العقلاء ـ علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية ، (وإلّا) فالسيد الشهيد ـ في مقام الثبوت ـ يقول بامكان الترخيص في كلا الطرفين ...

وممّن قال بكون العلم الاجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية السيد ابن طاووس والمحقّق القمّي والشيخ الانصاري والسيد الخوئي رحمهم‌الله تعالى ، وذلك لانه ـ مع الترخيص بكل الاطراف ـ سوف يحصل مخالفة قطعية للتكليف الواقعي المنجّز والمعلوم
__________________
الوجود ضمن الاطراف ...

إلا انه يوجد بعض الفوارق في بعض جوانب المسألة ، فقال السيد ابن طاووس مثلا بامكان التخلص بالقرعة لانها لكلّ امر مشكل ، وقال المحقّق القمّي بامكان إجراء الاصول الترخيصية في بعض الاطراف على نحو التخيير ... وسيأتي الحديث عن هذه الناحية في الجزء الرابع إن شاء الله تعالى.

(وأما) صاحب الكفاية فقد قال في الاصول العملية وغيرها : ان كان التكليف المعلوم بالاجمال مما لا يرضى المولى بتفويته على كل حال (كما في حرمة شرب السمّ الضائع بين عدّة اطراف) فالاحتياط واجب عقلا ، وإلا فلا مانع من جريان البراءة في كل الاطراف حتّى في الشبهة المحصورة ، وذلك لقوله عليه‌السلام «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
(أقول) الصحيح ـ على المستوى العقلي ـ أن يقال ان الاحتياط بالموافقة القطعية واجب عقلا ، لكن هذا الاحتياط العقلي موقوف على عدم ورود ترخيص من الشارع بارتكاب بعض او كل اطراف العلم الاجمالي. فنقول إنّ ورود الترخيص في الموارد المهمّة في نظر الشارع كما في النفوس والاعراض مستبعد جدّا في نظر المتشرّعة ، وهذه الاهمية نعرفها من خلال الشرع الحنيف من قبيل الروايات القائلة «ان النكاح احرى واحرى ان تحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد» وقوله عليه‌السلام «لا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرّقوا عند الشبهة» ونحو ذلك فانها تشكّل مانعا من شمول أدلّة البراءة لها.

اذن لا يمكن الترخيص ـ فى نظر المتشرّعة ـ في الموارد المهمّة ، وإنما يمكن في الموارد غير المهمّة ، ولا غرابة في ذلك ثبوتا ، فانّ احتمال ان يكون أحد الاناءين (النجس احدهما) مصيبا للواقع 50% أو اقل او اكثر ، وهذا الاحتمال بعينه قد يوجد في الشبهات البدوية ، بل قد يكون احتمال نجاسة الاناء الواحد في الشبهة البدوية اقوى بكثير من احتمالها في احد اطراف العلم الاجمالي ، كما لو زادت الآنية في مورد العلم الاجمالي عن اثنين ، اذ كلّما زادت كلّما ضعف احتمال الاصابة ، وهذا أمر واضح ، هذا على صعيد إمكان الترخيص ـ أي في مقام الثبوت ـ ، واما إثباتا ، وانّه هل ورد ترخيص في
__________________
ارتكاب بعض او كل اطراف العلم الاجمالي ، فهذا ما تجيب عنه بالايجاب بعض الرّوايات التي فيها الصحيح السند ، فقد ورد رواية بسند صحيح في الفقيه والتهذيب والفروع عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» (الوسائل ، ج 12 ، ص 59 ، وج 16 ، ص 403 ح 2) ، وفي موضع آخر من الفروع (ج 6 ، ص 339) ومحاسن البرقي عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن ، فقال لي : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ، ودعا بالغداء فتغدّينا معه وأتي بالجبن فاكل واكلنا معه ، فلمّا فرغنا من الغداء قلت له : ما تقول في الجبن؟ قال لي : أو لم ترني اكلته! قلت بلى ، ولكنّي احب ان اسمعه منك ، فقال «ساخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» ، وهذه الرّواية صحيحة أيضا ، وقد وثّقنا عبد الله بن سليمان لرواية صفوان عنه بسند صحيح في مشيخة الفقيه ، وقد شهد الشيخ الطوسي بانه لا يروي إلّا عن ثقة ، بالاضافة الى وجود قرائن أخرى تؤيّد كلام الشيخ الطوسي ليس هاهنا محلّ ذكرها ، ومثلهما ما رواه المشايخ الثلاثة عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال «كل شيء هو لك حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» ومثلها رواية الحسين بن أبي غندر (عن أبيه ـ مستدرك) عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال «الاشياء مطلقة ما لم يرد عليك امر ونهي ، وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ما لم تعرف الحرام منه فتدعه» (جامع احاديث الشيعة ج 1 ، ص 329).
وهذه الروايات صريحة في نظرها الى موارد حصول العلم الاجمالي ، والمراد منها واضح وهو انّ الجبن ـ مثلا ـ رغم علمنا بانّ بعضهم يجعلون فيه أنفحة الميتة كما ورد في عدّة روايات ولكنّ الامام عليه‌السلام رغم ذلك يعطينا قاعدة عامّة للجبن وغيره وهي اصالة الحلّيّة حتّى في موارد العلم الاجمالي سواء منها الشبهات المحصورة ام غير المحصورة ، وذلك للاطلاق الواضح في هذه الروايات ، ولا عجب في ذلك ، فهناك حالات من الشبهات البدوية كما قلنا قبل قليل يزيد فيها احتمال الحرمة او النجاسة على بعض موارد العلم الاجمالي كما اذا ظننا
__________________
بالحرمة او النجاسة ، وهناك حالات من الشبهات البدوية تشبه الى حدّ كبير موارد العلم الاجمالي يجري فيها اصحابنا الاصول المؤمّنة ، كما إذا وقع في إناء قطرة من احد إناءين احدهما نجس وظننا ان القطرة وقعت من خصوص الاناء النجس ، فانّ اصحابنا لا يستشكلون في إجراء استصحاب الطهارة في الاناء الذي وقعت فيه هذه القطرة.

ولعله لما ذكرناه وغيره ترى مجموعة من الاساطين يجيزون المخالفة الاحتمالية في اطراف العلم الاجمالي كالسيد ابن طاووس وصاحبي المدارك والذخيرة والعلّامة المجلسي والوحيد البهبهاني والمحقّق القمّي وصاحبي الرياض والمناهج فضلا عما ذكرناه عن صاحب الكفاية (راجع تعليقة منتهى الدراية ج 4 ص 161 و 163).
(أقول) إذا جازت المخالفة الاحتمالية وخرج الطرف عن مورد الابتلاء باكله مثلا كان ارتكاب الطرف الآخر أولى لانّ هذه الحالة ستكون أقرب الى الشبهة البدوية من حالة ما قبل ارتكاب الطرف الأوّل ، (لكن) اطلاق أدلّة الحلّ المذكورة يلزم ان تقيّد عقلائيا بكثرة اطراف الحل وقلّة اطراف الحرام.

(لذلك) نعتقد بعدم منجّزيّة العلم الاجمالي في الشبهات الموضوعية التحريمية وفي خصوص الموارد الغير مهمّة في نظر الشارع ، وأنّ الشارع المقدّس قد الحقها بالشبهات البدويّة ، (لكن) لا ينبغي ان تنسى انّ هذا الاطلاق في روايات الحلّ السالفة الذّكر مقيّدة روائيا ومتشرّعيا بعدم كون نسبة الحرام من الحلال نسبة تورث الاستهجان عند المتشرّعة ، ككون الحرام أكثر من الحلال أو يساويه او يقلّ عنه قليلا ، (أمّا روائيا) فانك تفهم هذا القيد من بعض الروايات كرواية ابي الجارود ، قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن فقلت له : أخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة ، فقال : أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الارضين! اذا علمت انه ميتة فلا تاكله ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما اظن كلهم يسمّون ، هذه البرير وهذه السودان» (وسائل ج 17 ، ص 91) ، (وامّا متشرّعيا) فلوجود ارتكاز عندهم بعدم جريان اصالة الحل مع تساوي افراد الحلال مع الحرام ونحو ذلك مما يكون بمثابة القيد المتصل لادلة البراءة والحلّ ، ولا عبرة بنظر العقلاء بما هم عقلاء في ابحاث العلم الاجمالي ، وذلك لان العقلاء.
__________________
قد لا يجرون الاصول المؤمّنة في كثير من الموارد حتّى ولو كانت من الشبهات البدوية ويستهجنونها كما إذا علمنا بوقوع قطرة من أحد إناءين احدهما نجس في اناء وظننّا قويا انها وقعت من الاناء النجس فانّ العقلاء في هذه الحالة وامثالها يستهجنون من هذا الحكم مع أنّه متّفق عليه عند اصحابنا ظاهرا ، بل لا إشكال فيه.

هذا ولكن جريا على عادة اصحابنا قد نستعمل لفظة «الارتكاز العقلائي» في ابحاث العلم الاجمالي ونقصد بها ارتكاز المتشرّعة ، والامر سهل.

(هذا) كله في الشبهات الموضوعية التحريمية ، وأمّا في الشبهات الموضوعية الوجوبية ففيها وجهان لا نتعرّض لهما لندرة حصولها ، ومن شاء فليراجع المطوّلات.

(وأمّا) في الشبهات الحكمية فلا يجري الترخيص بوجه سواء كانت هذه الشبهات وجوبية كالشك في وجوب الظهر او الجمعة بسبب التعارض في الادلّة ، ام تحريميّة كما لو علمنا بحرمة أكل النخاع ، وفرضنا حصول تردّد عندنا في معنى النخاع وانه هل هو الخيط الابيض الممتدّ داخل العمود الفقري (كما هو الصحيح والمتسالم عليه) أو انّه ـ مثلا ـ هو ما في جوف العظام ـ دون العمود الفقري ـ (ووجه) عدم جريان الترخيص فيهما :

اولا : عدم وجود دليل على الترخيص فيهما ، امّا في الشبهات الوجوبية فواضح ، وأمّا في الشبهات التحريمية فلعدم شمول ادلّة الحلّ لها ، وذلك لانّ مورد ادلّة الحل هي الشبهات الموضوعية ، وهذا واضح من أدلته ، فلسان ادلّة الحل هو كالتالي «كل شيء فيه حلال وحرام ...» وهذا إن لم يكن صريحا في الشبهات الموضوعية فلا أقل من انصرافها إليها.

ثانيا : فيتعيّن الرجوع الى قوله تعالى : (وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا) ، فانّه يدل بمفهومه الغائي على تنجّز التكليف ووجوب الاحتياط عند تبيين الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وسلم للاحكام ، والمفروض انه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ في موارد العلم الاجمالي هذه ـ قد بلّغ واوصل إلينا الّا انه لاسباب ما اختلطت الاحكام ، وليس من وظيفة الشارع المقدّس ـ مع عدم أهميّة الحكم في نظره ـ رفع التعارضات ، ولذلك يجب الاحتياط على ضوء هذه

افتراض امكان الرّدع عنها عقلا وعقلائيا (*) بالقول باقتضاء العلم الاجمالي للحرمة المذكورة.

وامّا المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الاصول العملية ان شاء الله تعالى.

حجّية القطع غير المصيب (وحكم التجرّي) :
هناك معنيان للاصابة :

احدهما : اصابة القطع للواقع بمعنى كون المقطوع به ثابتا ، والآخر : اصابة القاطع في قطعه (1) ، بمعنى انّه كان يواجه مبررات موضوعيّة لهذا القطع ، ولم يكن متأثّرا بحالة نفسيّة ونحو ذلك من العوامل.

وقد يتحقق المعنى الاوّل من الاصابة دون الثاني ، فلو انّ مكلّفا قطع بوفاة انسان لإخبار شخص بوفاته وكان ميتا حقا ، غير ان هذا الشخص كانت نسبة الصدق في اخباراته عموما بدرجة سبعين في المائة ، فقطع المكلّف مصيب بالمعنى الاوّل ، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني ، لانّ
__________________
(1) أي قطعه صحيح وفي محلّه حتى وإن خالف الواقع.
__________________
الآية الكريمة.

وثالثا : على فرض عدم التسليم بدلالة الآية السابقة على وجوب الاحتياط ـ رغم ظهورها عندنا في ذلك ـ فيتعيّن الرجوع الى حكم العقل وهو ـ كما سياتيك ـ وجوب الموافقة القطعية.
(*) الاولى ان يقول «أو عقلائيا» بدل «وعقلائيا».
درجة التصديق بوفاة ذلك الانسان يجب ان تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره.

ونفس المعنيين من الاصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الاخرى ايضا ، فمن ظنّ بوفاة انسان لاخبار شخص بذلك وكان ذلك الانسان حيّا فهو غير مصيب في ظنّه بالمعنى الاوّل ، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني اذا كانت نسبة الصدق في اخبارات ذلك الشخص أكثر من خمسين في المائة.

ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي والقطع (1) الموضوعي ، وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي.

وانحراف التصديق الذاتي عن الدرجة التي تفترضها المبرّرات الموضوعية له مراتب ، وبعض مراتب الانحراف الجزئية ممّا ينغمس فيه كثير من الناس ، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا ، ومنه قطع القطّاع.

فالقطّاع انسان يحصل له قطع ذاتي وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبرّرات الموضوعية.

وحجيّة القطع من وجهة نظر اصولية ، وبما هي معبّرة عن المنجّزية والمعذرية ليست مشروطة بالاصابة بأيّ واحد من المعنيين.

__________________
(1) في النسخة الاصلية بدل «القطع» «اليقين» وما اثبتناه اولى ولو من باب المقابلة بينها وبين القطع الذاتي الذي ذكره (قده) في آخر الجملة.
امّا المعنى الاوّل (1) فواضح ، اذ يعتبر القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقّ الطّاعة ، كما انّ القطع بعدمه [يعتبر ايضا] تمام الموضوع لخروج المورد عن هذا الحقّ. ومن هنا (2) كان المتجرّي (3) مستحقّا للعقاب كاستحقاق العاصي ، لانّ انتهاكهما (4) لحقّ الطّاعة على نحو واحد. ويستحيل سلب الحجّية او الرّدع عن العمل بالقطع غير المصيب للواقع ، لانّ مثل هذا الرّدع يستحيل تأثيره في نفس ايّ قاطع ، لانّه يرى نفسه مصيبا ، وإلا لم يكن قاطعا. وكما يستحقّ المتجرّي العقاب كالعاصي (*) ، كذلك يستحق المنقاد (5) الثواب بالنحو الذي يفترض

__________________
(1) وهو القطع المصيب للواقع ، ومراده ان يقول ان القطع حجة سواء اصاب الواقع ام لم يصبه ، فان اصابه فهو حجة اجماعا ، وإن لم يصبه فان اراد مخالفة المولى فهو متجرئ وإن اراد إطاعة المولى فهو منقاد.
(2) اي على اساس انّ القطع بالتكليف يشكّل تمام الموضوع لوجوب الامتثال ـ على مسلكي حقّ الطاعة وقبح العقاب ـ فانّ المتجرّي الذي يقطع بالتكليف يجب عليه العمل بمقتضى قطعه.
(3) قال السيد المصنّف بين قوسين في متن النسخة الاصلية «ونقصد بالمتجرّي من ارتكب ما يقطع بكونه حراما ، ولكنه ليس بحرام في الواقع».
(4) النفسي.
__________________
(*) بيان قضية التجرّي بتفصيل اكثر :

ان القطع حجة بلا اشكال ، فاذا قطع شخص بكون البعيد عنه شخصا مؤمنا فقتله بهذا.
__________________
الاعتقاد وكان في الواقع ممن حكمه القتل ككونه كافرا حربيا مثلا فلا شك في حسن هذا الفعل في الواقع ، او كما لو اطعم شخصا طعاما يعتقد انه مسموم فبان انه غير مسموم وان الشخص كان فقيرا جائعا وقد انقذ حياته بهذا الاطعام ... الخ ففي مثل هذا الحالات لا شك في حسن ذات الفعل ـ خلافا لسيدنا الشهيد (قدس‌سره) في تقريراته ج 4 ص 36 ـ رغم قبح القصد والنّية ، فانّ القصد والنيّة امران خارجان عن حقيقة الفعل كما هو واضح للمتأمّل.

نعم هذا الشخص المتجرّئ على مولاه يستحقّ العقاب بلا شك وقد ذكروا في تقريب ذلك عدّة وجوه نكتفي بذكر احد الوجوه العقلية والدليل النقلي :

1 ـ (الدليل العقلي) : وهو ما ذكره هنا السيد المصنف رحمه‌الله وذكره ايضا في تقريراته وهو كون «القطع بالتكليف تمام الموضوع لحقّ الطاعة» ، بمعنى انه إذا قطع بتكليف فقد وجبت عليه الاطاعة والعمل بمقتضى قطعه واعتقاده ، فمن حقّ المولى على عبده ـ كما قال (قدس‌سره) في تقريراته ـ ان يطيعه «ويقوم بأدب العبودية والاستعداد لاداء الوظيفة التي يأمره بها وليس بملاك تحصيل مصلحة له او عدم الاضرار به كما في حقوق الناس» فانّ الله تعالى لا يتضرّر ولو عمّ الظلم والفساد والقتل أرجاء المعمورة ، ولا ينتفع الله تعالى باي عمل يقوم به الناس ولو عبدوه كلهم ليلا ونهارا ، فالمصالح والمفاسد راجعة الى العباد فقط وانّ الله غني عن العالمين ، (وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ، فالاعتداء ـ كما يقول السيد الشهيد ـ «انما يكون بلحاظ نفس حقّ الطاعة وادب العبوديّة ، ومن الواضح ان مثل هذا الحقّ الاحترامي يكون تمام موضوعه نفس القطع بتكليف المولى او مطلق تنجّزه ولو بامارة حجّة لا واقع التكليف ، فلو تنجّز التكليف على العبد ومع ذلك خالف مولاه كان بذلك قد خرج عن ادب العبوديّة واحترام مولاه ولو لم يكن تكليف واقعا».
وما ذكره (قده) كلام صحيح ، وهو مبيّن في القرآن الكريم والسنّة الشريفة.

2 ـ (الدليل النقلي) : وهو عبارة عن مجموعة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة : اما الآيات :
__________________
ـ فقوله تعالى : (وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم وسعها به الله وسعها فيغفر لمن يشآء) (أ).
ـ وقوله عزوجل : (وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن مّا تعمّدت قلوبكم) (ب).
ـ وقوله تبارك وتعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم إنّ السّمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسئولا) (ج).
ـ وقوله عزّ من قائل : (لّا يؤاخذكم الله بالّلغو فى أيمنكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) (د).

وامّا الروايات :

1 ـ فرواية الكافي عن ابي هاشم قال قال ابو عبد الله عليه‌السلام «إنّما خلّد اهل النار في النار لانّ نياتهم كانت في الدنيا ان لو خلّدوا فيها ان يعصوا الله ، وانما خلّد اهل الجنّة في الجنّة لانّ نياتهم كانت في الدنيا ان لو بقوا فيها ان يطيعوا الله ابدا ، فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء» ، ثم تلا قوله تعالى : (قل كلّ يعمل على شاكلته) قال «على نيته» (ه). (قال) العلّامة في الميزان ج 13 ص 212 تعليقا على هذه الرواية : «اقول : اشارة الى رسوخ الملكات بحيث يبطل في النفس استعداد ما يقابلها» ، وبيان كلامه يحتاج الى بسط ذكره في الحكمة المتعالية ج 9 يستدل فيه على ان النيات حينما تترسّخ عند الانسان يتشكل الجسم المثالي للانسان في الدنيا والآخرة بحسب ملكاته ، وهذا هو تفسير رؤية بعض العرفاء لحقيقة الشخص في الدنيا كأن يرونه حيوانا من الحيوانات ، وسرّ تشكل الانسان في الآخرة بحسب ملكاته في الدنيا ، فالمتكبر يصير ـ كما ورد ـ نملة تدوسه الناس باقدامها ، والمؤذي يصير سبعا من السباع واهل الشهوات يصيرون بهائم وانعاما كما كانت حقائقهم في الدنيا (ولعلّ) كلمة «شاكلته» في هذه الآية ناظرة الى جسمه المثالي الذي شكّله في الدنيا بنيّاته ، (ولا 
__________________
(أ) البقرة ـ 284.
(ب) الاحزاب ـ 5.

(ج) الاسراء ـ 36.

(د) البقرة ـ 225.

(ه) وسائل ج 1 باب 6 من ابواب مقدمة العبادات ص 36 ح 4.
__________________
يبعد) ان يكون تشبيه القرآن الكريم لبعض الناس بالكلب او الحمار او الانعام اشارة الى حقائقهم المثالية ، فالتشبيه بالكلب مثلا للاشارة الى انه ليس كلبا بتمام معنى الكلمة للفرق الواضح بينهما ، وانما له صفات الكلب فيصحّ التشبيه ، ومن هنا تكون آيات التشبيه بالكلب او الحمار ونحوهما مفسّرة لكلمة «شاكلته» في الآية السابقة. (وكفى) بالمنحرف ـ ولو بنيّته ـ عقابا ان تصير حقيقته في الدنيا والآخرة كلبا او حمارا ونحو ذلك من الحقائق السافلة.

2 ـ رواية الكافي عن سفيان بن عيينة عن ابي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ «والنيّة افضل من العمل ، الا وإنّ النيّة هي العمل» ، ثم تلا قوله تعالى (قل كلّ يعمل على شاكلته) يعني على نيته» (أ).

3 ـ مصحّحة الكافي عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ «ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان يقول من اسرّ سريرة رداه الله رداها ان خيرا وإن شرّا فشرا» (ب).

4 ـ ضعيفة جابر عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال لي «يا جابر يكتب للمؤمن في سقمه من العمل السّيء ما كان يكتب فى صحّته ، ويكتب للكافر في سقمه من العمل السّيء ما كان يكتب في صحته» ، ثم قال قال «يا جابر ما اشدّ هذا الحديث» (ج).

5 ـ ضعيفة ابي عروة السلمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «إنّ الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة» (د).

6 ـ مصحّحة الكافي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : نيّة المؤمن خير من عمله ، ونيّة الكافر شرّ من عمله ، وكلّ عامل يعمل على نيته» (ه).

7 ـ ضعيفة بكر بن محمد الازدي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال «إن المؤمن لينوي الذنب فيحرم رزقه» و.

8 ـ وروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم انه «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما
__________________
(أ) وسائل ج 1 باب 6 من ابواب مقدمة العبادات ص 36 ، ح 5.

(ب) المصدر السابق باب 7 ص 41 ح 1.

(ج) نفس المصدر ص 42 ح 5.

(د) المصدر السابق باب 5 ص 34 ح 5.

(ه) المصدر السابق باب 6 ص 35 ح 3.

(و) نفس المصدر باب 7 ص 42 ح 4.

__________________
في النار» قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم «لانّه اراد قتل صاحبه» (أ).

9 ـ مرفوعة محمد بن خالد رفعه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة» (ب).

هذا ما وجدته في هذه الساعة ، وكلها تفيد استحقاق المتجرّي للعقاب وإن كان التعرّف على وجه ذلك في بعضها يحتاج الى دقّة نظر ، وقد ذكر في الرسائل (ج) من الآيات والروايات الاخرى ما يصح ان يكون مؤيّدا لنظرية استحقاق المتجرّئ للعقاب.

(ثمّ) ان سيدنا الشهيد رحمه‌الله ذكر في تقريراته رواية لم يذكر سندها ولا مصدرها مفادها «ان الله تفضّل على آدم على ان لا يكتب على ولده وذريّته ما نووا ما لم يفعلوا» (د) ، (وهذه) الرواية لا تنفي استحقاق العقاب ، لا بل تثبته بدليل قوله «تفضّل».
ولم اجد ـ بعد بحثي هذا ـ آية او رواية تفيد عدم الاستحقاق إلا رواية واحدة وهي :
ـ مصحّحة مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام) قال «لو كانت النيّات من اهل الفسق يؤخذ بها اهلها إذا لاخذ كل من نوى الزناء بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير اهلها واضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ اهل الفسق حتّى يفعلوا (الحديث)» (ه).

ويمكن الجمع بين الآيات الكريمة والروايات المستفيضة السابقة الذكر وهذه الرواية بان تحمل هذه الرواية على ارادة استحقاق الحدود والتعزيرات الدنيوية ولو بقرينة الامثلة
__________________
(أ) مصباح الاصول ج 2 ص 29.

(ب) وسائل ج 18 ص 11 ح 6.

(ج) الرسائل الجديدة ص 11 ـ 12.

(د) بحوث في علم الاصول ج 4 ص 64.

(ه) وسائل ج 1 ص 40 ح 21.
(5) بيّن السيد الشهيد رحمه‌الله معنى المنقاد بقوله «ونقصد بالمنقاد من اتى بما يقطع بكونه مطلوبا للمولى فعلا او تركا رعاية لطلب المولى ، ولكنّه لم يكن مطلوبا في الواقع».
للممتثل ، لان قيامهما بحقّ المولى على نحو واحد (1).
وامّا المعنى الثاني (2) فكذلك ايضا ، لانّ عدم التحرّك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرّك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى وهدر كرامته (3) ، فيكون للمولى حقّ الطاعة فيهما على السواء وحقّ التحرّك (4) عن كلّ منهما وفاء بحقّ المولى وتعظيما له.

وقد يقال انّ القطع الذاتي وان كان منجّزا لما ذكرناه ولكنه ليس بمعذّر ، فالقطّاع اذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا

__________________
(1) وببيان آخر ، إن بذل زيد وعمرو جهدهما في امتثال اوامر الباري تبارك وتعالى ، وصادف احدهما الواقع ولم يصادفه الآخر ، فحينئذ من العدل الواجب على الله عزوجل ان يثيبهما نفس الثواب ، ولا مانع من ان يزيد المصيب ثوابا لكن من باب المنّ والتفضّل ، بل من الظلم القبيح المستحيل على الله جلّ وعلا ان يرى المصيب مستحقّا للثواب دون المخطئ ، لانّ الانسان غير مكلّف بمعرفة الغيب مما لا يقدر على التوصّل اليه.
(2) وهو القطع المصيب للمبرّرات الموضوعية.
(3) اي في نفس المتجرّئ.
(4) معطوفة على «الطاعة».
__________________
وقد يكون العفو فيها من باب المنّ والتفضل بقرينة قوله عليه‌السلام ولكن الله عدل كريم ، فان تمّ ذلك وإلا فالطائفة الاولى مقدّمة من حيث الشهرة والصدور وجهته ، ومن المعلوم ان المتجرّئ لو لم يكن يستحقّ العقاب عقلا لما كان الشارع المقدّس يتبنّى هذه الفكرة ، فانّ المولى تعالى لا يظلم كما هو معلوم.

وهو امر يدعم ما ذكرناه سابقا من حكم العقل باستحقاق المتجرّئ للعقاب.
في الواقع فلا يعذر في ذلك لاحد وجهين :

الاوّل : انّ الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي او ببعض مراتبه المتطرّفة على الاقلّ ، وهذا الرّدع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله ، بل بالنهي عن المقدّمات التي تؤدّي الى نشوء القطع الذاتي للقطّاع او الأمر (1) بترويض الذّهن على الاتّزان ، وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطّاع (2) وتصحيح العقاب على مخالفتها ، وهذا امر معقول غير انّه لا دليل عليه اثباتا.

الثاني : انّ القطّاع في بداية امره اذا كان ملتفتا الى كونه انسانا غير متعارف في قطعه ، كثيرا ما يحصل له العلم الاجمالي بانّ بعض ما سيحدث لديه من قطوع نافية [للتكليف] غير مطابقة للواقع ، لاجل كونه قطّاعا ، وهذا العلم الاجمالي منجّز (3).
__________________
(1) اي وهذا الردع انما يكون من باب الامر بترويض الذهن ...
(2) بسبب تقصيره في مقدمات قطعه.
(3) يقول السيد الشهيد رحمه‌الله هنا : إذا علم القطّاع بأنّ بعض قطوعاته مخالفة للواقع فهنا لا يبقى علمه وقطعه بهذا المورد المعيّن الآن حجّة وذلك لعلمه ببطلان بعض قطوعاته. (فان قيل) ينحلّ علمه ذاك بهذا المورد المعيّن ، فيكون قطعه بهذا المورد حجّة (كان الجواب) بل لا ينحلّ علمه الاجمالي في هذا المورد ، فانه هو الذي اوقع نفسه ـ بتعجّله في اقناع نفسه ـ في حالة القطع الذاتي ، ولذلك لا يكون قطعه في هذا المورد الخارجي حجّة.
(سؤال) ما رأيك أنت ـ أخي الطالب ـ في المسألة؟ هل تعتقد بالانحلال اي بحجية قطعه في هذا المورد الخارجي رغم علمه ببطلان بعض قطوعاته أم ما ذا؟
فان قيل ان القطّاع حين تتكوّن لديه قطوع نافية [للتكليف] يزول من نفسه ذلك العلم الاجمالي (1) ، لانّه لا يمكنه ان يشك في قطعه وهو قاطع بالفعل.

كان الجواب انّ هذا (2) مبني على ان يكون الوصول (3) كالقدرة ، فكما انّه يكفي في دخول التكليف في دائرة حقّ الطاعة كونه مقدورا حدوثا وان زالت القدرة بسوء اختيار المكلّف ، كذلك يكفي كونه (4)
__________________
(1) بمعنى انّه في هذا المورد المعيّن الذي يقطع فيه بالتعذير هو يقطع بان هذا المورد خارج عن اطراف علمه الاجمالي الكبير ـ بكون بعض قطوعاته تخالف الواقع او وظيفته العملية ـ فيحصل عنده انحلال لعلمه الاجمالي.
(2) بيان الجواب : صحيح انّه الآن ـ في هذا المورد المعيّن ـ قاطع ولا يؤثّر عليه علمه الاجمالي الكبير ، لكنه رغم ذلك هو غير معذور لكونه هو الذي ورّط نفسه ابتداء في عادة القطع الذاتي ، فحاله كحال من القى بنفسه وبسوء اختياره من شاهق ثمّ تاب في الطريق ، فهذا لا يعذر عقلا ، وهذا ما اشار اليه تعالى في قصّة فرعون بقوله : (وجوزنا ببنى إسرءيل البحر فأتبعهم لآ فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتّى إذآ أدركه الغرق قالءامنت أنّه لآ إله إلّا الّذىءامنت به بنوا إسرءيل وأنا من المسلمين (90) ءآلئن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين (91) فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خلفكءاية وإنّ كثيرا مّن النّاس عنءايتنا لغفلون) (سورة يونس).
(3) الى وظيفته الشرعية.
(4) أي كذلك يكفي كون العلم الاجمالي بوجود بعض التكاليف المخالفة للواقع واصلا اليه وواضحا لديه رغم قطعه بالتعذير في المورد الذي
واصلا حدوثا ، وان زال الوصول بسوء اختياره (*).
__________________

ينظر اليه (يكفي) كونه مبرّرا لاستحقاق العقاب وإن زال العلم بتقصيره في خصوص هذا المورد المعيّن.
__________________
(*) ذكر السيد المصنّف رحمه‌الله في مسألة «حالات ارتفاع القدرة» من الجزء الثاني هذا الكلام فقال انه يكفي وجود القدرة حدوثا في بقاء التكليف الفعلي وترتّب استحقاق العقاب ، نعم لا فاعلية لهذا التكليف الفعلي اي لا محركية له للغويّته ، لعدم القدرة على الامتثال.

(وهذا) الكلام في غاية الصّحة ، وذلك لانّ فعلية التكليف مترتّبة على تمامية ملاك الحكم وفعلية شرائطه ، والقدرة ـ كالعلم ـ خارجة من ملاك الحكم ، فالصلاة ولو مع عدم القدرة على انجازها ـ لوجود مزاحم اهم مثلا ـ يبقى وجوبها فعليا لتمامية ملاكها والمصلحة والحسن فيها مع فعليّة شرائط وجوبها من الوقت والبلوغ ، ولذلك نقول بصحتها فيما لو اتى الشخص بها وترك الاهم ، وسياتيك في بحث الترتب اثبات الامر بها ـ بنحو الترتب ـ بدليل اطلاق الامر بها ... وكقتل المؤمن خطأ اعتقادا منه انه عدو حربي فانّ هذا القتل لا شك في حرمته الفعلية للسبب المذكور وهو تمامية المفسدة والقبح ، نعم لا محرّكية لهذا التحريم لعدم القدرة على امتثاله مع كونه معتقدا بكونه حربيا وانه مقبل مثلا ليقتله.

هذا بالنسبة الى كبرى الجواب ، ولكن الكلام مع سيدنا الشهيد في كون هذا المورد المفروض صغرى لهذه الكبرى الصحيحة.

فنقول : الصحيح انّ القطّاع حينما يقطع في خصوص امر معيّن فقد حصل عنده انحلال تفصيلي في اعتقاده ، بمعنى ان علمه الاجمالي بوجود بعض المخالفات بين مقطوعاته حاصل في غير قطعه في هذا المورد المعيّن ، ولذلك يكون قطعه هذا حجة ولا اثر لعلمه الاجمالي ذاك في قطعه الخاص هذا.
الأدلّة المحرزة

مبادئ عامّة
(تأسيس الاصل عند الشكّ في الحجيّة)
الدليل اذا كان قطعيا فهو حجّة على اساس حجّيّة القطع ، واذا لم يكن كذلك فان قام دليل قطعي على حجيّته اخذ به ، وامّا اذا لم يكن قطعيا وشكّ في جعل الحجية له شرعا مع (1) عدم قيام الدليل على ذلك فالاصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الاصل ان احتمال الحجّية ليس له اثر عملي وإنّ كلّ ما كان مرجعا لتحديد الموقف ـ بقطع النظر عن هذا الاحتمال ـ يظلّ هو المرجع معه ايضا.

ولتوضيح ذلك نطبّق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجّية يدلّ على وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال مثلا ، وفي مقابله البراءة العقلية (اي قاعدة قبح العقاب بلا بيان) عند من يقول بها والبراءة الشرعية والاستصحاب واطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدّعاء.

امّا البراءة العقليّة فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر ايضا (2) ، لانّ احتمال الحجّية لا يكمّل البيان والّا لتمّ باحتمال الحكم

__________________
(1) أي في حال عدم قيام دليل ... أو قل ... وذلك عند عدم قيام دليل على الحجّيّة.
(2) اي كانت مرجعا مع وجود خبر ضعيف السند او الدلالة
الواقعي. ولو انكرناها (1) وقلنا انّ كل حكم يتنجّز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته ، فالواقع منجّز باحتماله (2) من دون اثر لاحتمال الحجّية.

وامّا البراءة الشرعيّة فاطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجّية ايضا ، لانّ موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي (*) ، وهو (3) ثابت مع

__________________
(1) أي ولو انكرنا البراءة العقلية وقلنا بالاحتياط العقلي بناء على مسلك حقّ الطاعة.
(2) اي باحتمال ثبوت الوجوب في الواقع من دون أثر لاحتمال حجية الخبر.
(3) اي اطلاق دليل البراءة.
__________________
(*) الصحيح ان يقال : لان موضوعها عدم العلم بوجود دليل حجّة ، وسياتيك فى تعليقتنا على مسلك حقّ الطاعة ان الصحيح والذي يحكم به العقل هو البراءة ، وان ما ورد من ادلة على البراءة كقوله تعالى : (قل لّآ أجد فى مآ أوحى إلىّ محرّما على طاعم يطعمه إلّآ أن يكون ميتة أو دما مّسفوحا) ما هي إلا ارشاد اليها ... فاذا عرفت هذا فلن يبقى موضوع لكلام السيد الشهيد (قدس‌سره) ، وسنبقى في اطار قوله السابق «امّا البراءة العقلية ...» ، اضافة الى أن الصحيح ان موضوع البراءة كما قلنا هو عدم العلم بالحجّة سواء كانت هذه الحجّة هي العلم بالحكم الواقعي ام العلم بالدليل المحرز (وهو الامارة الحجّة) ، وذلك واضح من خلال ادلتها ، فمثلا لو نظرنا الى حديث الرفع والقائل «رفع عن امتي ما لا يعلمون» لتبادر الى اذهاننا معنى ما لا يعلمون بالحجّة ـ لا بالحكم الواقعي فقط ـ وذلك لقلّة الاحكام الواقعية المعروفة عندنا بالنسبة الى المعروفة عندنا بواسطة الامارات ، فالفقيه عادة يحاول العلم عن طريق الادلّة المحرزة وذلك لانّ ضروريات الدين كما تعلم قليلة بالنسبة الى تلك ، ولا مانع من هذا الشمول المذكور للاحكام الواقعية والظاهرية المحرزة ، بل على هذا الاساس يقول الاصوليون
احتمال الحجية ايضا ، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية ، غير انّه في هذه الحالة يقدم دليل حجّية الخبر (1) على دليل البراءة لانّه اقوى منه و

__________________
(1) نظر السيد المصنّف (قده) هنا الى وقوع التعارض بين دليل البراءة ودليل الحجية ـ كدليل حجية الخبر او الظهور ونحوهما ـ ولم ينظر الى التعارض بين دليل البراءة والامارة ، وذلك لانّ الامارة كخبر الثقة مثلا لا تكون دليلا وحجّة إلا بدليل الحجية ، فدليل الحجية هو السبب والعلّة لهذا التعارض ، ولذلك يقع التعارض بين دليل البراءة ودليل الحجية ، لا بين دليل البراءة والامارة الحجّة ، وهذه نكتة ينبغي للطالب الالتفات إليها.
ثم انك قد عرفت الفرق في الحلقة الثانية بين الحكومة والورود ، وانه اذا تصرّف دليل فى دليل آخر وفسّره فالاوّل حاكم على الثاني ، وانه اذا ألغى دليل موضوع دليل آخر فالاوّل وارد على الثاني.
__________________
بالبراءة في حال عدم علمهم ـ رغم الفحص ـ بالامارات الحجّة. (بل) ان تأويل متعلق «يعلمون» بالحكم الواقعي غريب على أذهان الاصوليين ، وذلك لانّ معنى هذا الحديث سيصير رفع عن امتي تنجيز الاحكام الواقعيّة المجهولة عندهم ، وعلى احسن التفاسير حينئذ ان نقول ان هذا الحديث ساكت عن حالات وجود امارة حجّة او عدم وجودها ، وهو كلام اقرب الى اللغوية من الافادة ، لشدّة وضوحه عند العقلاء ، اضافة الى ان الفقيه بحاجة الى بيان رفع التنجيز في حال عدم علمه بوجود امارة حجّة.

(والنتيجة) انه لا مورد لجريان الاصول العملية مع وجود ادلّة محرزة. ولقولنا بالطولية هذا بين الامارات والاصول ترانا نقول في بحث التعارض بكون تقدم الامارات على الاصول انما هو بالورود ، لا بالتخصيص كما يقول السيد المصنف ، فان قوله بالتخصيص هناك جعله يقول هنا بجريان الاصول العملية حتّى مع وجود ادلة محرزة ، لكنه لوجود المعارض ـ وهو الامارة ـ يقدم المعارض لان موضوع دليل حجية الامارة اخصّ ـ عنده ـ من موضوع الاصول العملية.
حاكم عليه مثلا (1) ، وامّا مع عدم ثبوت الدليل الاقوى (2) فيؤخذ بدليل البراءة ، وكذلك الكلام في الاستصحاب.

وامّا الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالاطلاق على عدم الوجوب فهو حجّة حتّى (3) مع احتمال حجّية الخبر المخصّص ايضا ، لانّ مجرّد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الاطلاق.

ونستخلص من ذلك انّ الموقف العملي لا يتغيّر باحتمال الحجّية ، وهذا يعني ان احتمالها يساوي عمليا القطع بعدمها.

ونضيف الى ذلك انّ بالامكان اقامة الدليل على عدم حجّية ما يشكّ في حجّيته بناء على تصوّرنا المتقدّم للاحكام الظاهرية ، حيث مرّ بنا انّه يقتضي التنافي بينها بوجوداتها الواقعيّة (4) ، وهذا يعني انّ البراءة عن

__________________
(1) قال (قده) «مثلا» لانه لا يؤمن بان تقدّم الامارات على الاصول بالحكومة ، وانما تتقدم عليها بالاخصّية على ما سوف يذكر ذلك في الجزء الرابع ص 302 السطر الاوّل.
(2) كالرواية الصحيحة ، فانها اقوى من البراءة ، وامّا مع عدم وجود دليل اقوى من البراءة كالرواية الضعيفة فانه يؤخذ ح بالبراءة.
(3) كلمة «حتى» غير موجودة في النسخة الاصلية ووجودها اولى.
(4) تقريب هذا المطلب : اننا اذا افترضنا حجّية ما يشك في حجيّته فسنقع في تناقض. (بيان ذلك) انّ ما يشكّ في حجيّته ـ كالقياس والاستحسان ـ لا يجعل عند الشخص علما وجدانيا ولا طريقا تعبديا للحكم الشرعي ، فهو لا يزال جاهلا شرعا وعرفا كما لو لم يرد عنده هذا الدليل ، ولذلك فهو داخل في موضوع دليل البراءة ، ويلزم من اتباع البراءة عدم الاعتبار بالدليل المشكوك الحجّية وكأنه لم يأتنا ،
التكليف المشكوك وحجّية الخبر الدّال على ثبوته حكمان ظاهريان متنافيان.

فالدليل الدّال على البراءة دالّ بالدلالة الالتزامية على نفي الحجّية المذكورة فيؤخذ بذلك ما لم يقم دليل اقوى على الحجّية.

وقد يقام الدليل على عدم حجّية ما يشك في حجيّته من الامارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظنّ وغير العلم ، فانّ كلّ ظنّ يشكّ في حجيته يشمله اطلاق هذا النهي.

وقد اعترض المحقّق النائيني (1) (قدس الله روحه) على ذلك بانّ

__________________
وهذا يساوي ـ بالنتيجة ـ القول بعدم حجيّة ما يشك في حجيّته.
فاذا اعتبرناه حجّة ظاهرا ، فقد اعتبرناه حجّة وهو لا حجّة وهو التناقض بعينه بين الاحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية.
(1) ذكر ذلك في اجود التقريرات ج 2 ص 86 ـ 87 ، اذ يقول المحقق النائيني (قده) «... ولاجل ذلك يكون الشك في انشاء الحجية لامارة خاصّة موجبا للقطع بعدم حجّيتها ولا يترتّب عليها اثر اصلا» ثم قال «ان المثبت لعدم جعل الحجية الواقعية ـ اذا كانت الحجية مشكوكة ـ لا بدّ وان يكون امرا ناظرا الى الواقع ، وهو منحصر في الادلة الخاصّة الدّالة على الغاء الشارع لبعض الامارات واعطائهم صفة عدم الحجية له ، كالادلّة الدّالة على عدم حجية القياس في الاحكام الشرعية ، وهذه الادلة الخاصّة لا اشكال في جواز التمسّك بها ، وفي الادلة العامّة الدّالة على عدم حجية الظنّ والامارة الغير علمية ، وفي استصحاب عدم الحجية. امّا التمسّك بالادلّة العامّة لاثبات عدم حجية اي امارة غير علميّة شكّ في حجيتها ففيه اشكال ، وجه الاشكال : ان موضوع تلك 
حجيّة الامارة معناها جعلها علما ، لانّه بنى على مسلك جعل الطريقية ، فمع الشكّ في الحجيّة [كالشهرة] يشك في كونها علما ، فلا يمكن التمسّك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ ، لانّ موضوعه غير محرز.

وجواب هذا الاعتراض ان النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا ، وانما هو ارشاد الى عدم حجيته ، اذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرّمات النفسية ، وانّما محذوره احتمال التورّط في مخالفة الواقع فيكون مفاده عدم الحجية ، فاذا كانت الحجيّة بمعنى اعتبار الامارة علما فهذا يعني ان مطلقات النهي تدلّ على نفي اعتبارها علما ، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجّية الامارة (1) ، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة.

__________________
الادلة انما هو الظنون التي لم يعتبر لها الشارع صفة الحجية ، وامّا الامارة المشكوكة الحجية والطريقية (كالشهرة) فخارجة عن موضوع الادلّة العامّة على نحو الحكومة ، فيكون التمسّك بهذه الادلّة العامّة من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وهو غير جائز (لانّ النهي فيها انما هو عن الظنّ ، وهذه الامارة المشكوكة الحجية لا يعلم بانها ظن حتى يكون النهي شاملا لها ، فلعلها علم تعبدي ...) نعم نثبت عدم حجيتها بانّ الحجّة هي التي تكون معلومة فان لم تكن معلومة فلا اثر لها ...» انتهى كلامه قده ـ بتصرّف يسير ـ. واجابه السيد الخوئي رحمه‌الله في مصباحه ج 2 ص 115 ... بانّ العمل بما لم تصل حجيّته الى المكلّف عمل بغير علم ، وان كان حجّة في الواقع ، اذ كونه حجّة في الواقع ـ مع عدم علم المكلّف بالحجية ـ لا يجعل العمل به عملا بالعلم كما هو ظاهر.
(1) اي في رتبة اعطاء الحجيّة للامارة.
ومراده (قده) ... انه اذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الامارة علما اي اذا
مقدار ما يثبت بدليل الحجية :

وكلما كان الطريق (1) حجّة ثبت به مدلوله المطابقي ، وامّا المدلول

__________________
كان مفاد ادلة الحجيّة ـ سواء حجية سند الخبر او حجية الظهور ـ اعتبار الامارة علما فهذا يعني ان قول الشارع (وما لهم به من علم إن يتّبعون إلّا الظّنّ وإنّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا) (أ) أيدلّ على نفي اعتبار الظنّ علما ، لانّه اعتبره من عدم العلم ، وبالتالي تكون الادلة الناهية عن العمل بالظنّ كهذه الآية المباركة شاملة لموارد الظنون وناهية عن العمل بها ، وتكون ايضا الادلة الدالة على حجية خبر الثقة ونحوه في رتبة الادلّة الدالة على نفي الحجية للظنون الغير معتبرة كالقياس وفي عرضها ، لا في طولها.

(1) كخبر الثقة والظهور.
(يريد) السيد المصنف رحمه‌الله في هذا البحث ان يقول بان مثبتات الامارات ـ اي مداليلها الالتزامية ـ حجّة دون مثبتات الاصول. فلو نذر شخص ان يذبح شاة اذا نبتت لحية ولده ، ثم غاب عنه ولده هذا مدّة بحيث لو كان لا يزال حيّا لنبتت لحيته عادة ، ثم اخبرته بيّنة ببقائه حيا ، فهل يجب عليه الوفاء بنذره؟ المعروف هو وجوب الوفاء بنذره ، وهذا ما يعبّرون عنه بحجيّة مثبتات الامارات. امّا لو أردنا اثبات نباتها بالاستصحاب فالمعروف عدم وجوب الوفاء بنذره لعدم حجيّة الاصل المثبت ، اي الاصل الذي يترتب عليه الاثر الشرعي ـ وهو وجوب الوفاء بالنذر ـ بواسطة تكوينية ـ وهو نبات اللحية ـ ... وتقريب التفرقة بينهما ان الشارع المقدّس قد جعل الامارة حجة لكاشفيتها ، والكاشفية موجودة بنفس القوة في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي ، ولكن في الاصول ـ كالاستصحاب ـ لم نعلم لم جعل الله الاستصحاب مثلا حجّة فقد يكون قد جعله حجّة لان الاستصحاب
__________________
(أ) النجم ـ 28.
الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك وهما :

أولا : فيما اذا كان الدليل قطعيا (1).
وثانيا : فيما اذا كان الدليل على الحجيّة يرتّب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء ، كما اذا قام الدليل على حجيّة عنوان الخبر وقلنا : إنّ كلّا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان (2).
وامّا في غير هاتين الحالتين فقد يقع الاشكال ، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيّته ، فانه ليس قطعيّا (3) ، كما ان دلالته

__________________
هو الذي يناسب الارتكاز عند الناس ، وعلى ايّ حال فلم يعلم التعبد بلوازم الاستصحاب ايضا كنبات اللحية ...
(1) اي قطعي السند والدلالة او قل فيما اذا كان الدليل نصّا وكان قطعي الصدور كما لو كان آية او رواية متواترة ، ومراده (قدس‌سره) انّه اذا حصل العلم من خبر الثقة الذي اخبره بقيام زيد فانّ مدلوله الالتزامي وهو مثلا عدم جلوسه او عدم ركوعه سيثبت لا محالة ، او كما اذا حصل عندنا علم من خلال امارة حجّة بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة مع علمنا بانّ الفرائض الواجبة في الليل والنهار هي خمسة ، فاننا في هذه الحالة سنعلم بالدلالة الالتزامية بعدم وجوب صلاة الظهر لمن صلّى الجمعة.
(2) فبما ان المدلول الالتزامي من مداليل الخبر عرفا ـ بناء على فرض القول المذكور ـ فسيكون ح المدلول الالتزامي مشمولا لحجيّة الخبر ، كما اذا اخبر ثقة بدخول زيد في النار وبقائه فيها فانّ العرف يفهم من قوله هذا الاخبار باحتراقه.
(3) أي فانّ الظهور العرفي ليس قطعي الدلالة والّا لكان نصّا.
الالتزامية ليست ظهورا عرفيا (1).
فقد يقال (2) : إنّ امثال دليل حجيّة الظهور لا تقتضي بنفسها الا اثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصّة على اسراء الحجيّة الى الدلالات الالتزامية ايضا.

ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات والاصول ، فكل ما (3) قام دليل على حجيّته من باب الامارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية ايضا ، ويقال حينئذ : انّ مثبتاته حجّة ، وكلّ ما قام دليل على حجيّته بوصفه اصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجّة ، بل لا يتعدّى فيه عن اثبات المدلول المطابقي إلّا اذا قامت قرينة خاصّة في دليل الحجية على ذلك.

وقد فسّر المحقق النائيني ذلك ـ على ما تبنّاه من مسلك جعل

__________________
(1) او قل بناء على عدم كون الدلالة الالتزاميّة ظهورا عرفيا ومصداقا للخبر ، وهو مقابل الفرض السابق بانّ كلّا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزاميّة مصداق للخبر. ولو عبّر بتعبير «وقلنا بانّ الدلالة الالتزامية ليست مصداقا للخبر» لكان اوضح.
(ملاحظة) : تجد هذا البحث في كتب الاصول في مسألة «الأصل المثبت» ، فانهم يقولون فيها عادة ان مثبتات الامارات (اي مداليلها الالتزامية) حجّة دون مثبتات الاصول ، على تفصيل وبيان يأتيك ان شاء الله تعالى. راجع مثلا مصباح الاصول ج 3 ص 150 التنبيه الثامن وتقريرات السيد الهاشمي ج 6 ص 175.
(2) هذا القول لم اعرف صاحبه إلا انّه يناسب مسلك السيد الخوئي رحمه‌الله تماما ، راجع المصباح ج 3 ص 154 و 155 ، ولعلّه لذلك قال «فقد يقال».
(3) اي فكل امر كخبر الثقة والظهور قام ..
الطريقية في الامارات ـ بانّ دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب على ذلك كل آثار العلم ، ومن الواضح انّ من شئون العلم بشيء العلم بلوازمه ، ولكن ادلّة الحجيّة في باب الاصول ليس مفادها إلا التعبّد بالجري العملي على وفق الاصل ، فيتحدّد الجري بمقدار مؤدّى الاصل ، ولا يشمل الجري العمليّ على طبق اللوازم إلّا مع قيام قرينة (1).
واعترض السيد الاستاذ على ذلك بانّ دليل الحجية في باب الامارات وان كان يجعل الامارة علما (2) ولكنه علم تعبدي جعلي ، والعلم الجعلي تتقدّر [دائرة حجيته] بمقدار الجعل (3) ، فدعوى ان العلم بالمؤدّى يستدعي العلم بلوازمه انما تصدق على العلم الوجداني لا العلم الجعلي ، ومن هنا ذهب الى ان الاصل في الامارات ايضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزاميّة ، وانّ مجرّد جعل شيء حجّة من باب الامارية لا يكفي لاثبات حجيّته في المدلول الالتزامي.

والصحيح ما عليه المشهور من ان دليل الحجية في باب الامارات يقتضي حجية الامارة في مدلولاتها الالتزامية ايضا ، ولكن ليس ذلك على

__________________
(1) تجد هذا الكلام مع اعتراض السيد الخوئي رحمه‌الله في المصباح ، ج 3 ، ص 154. المهم انه يمكن للشارع المقدّس ان يحكم ظاهرا بطهارة اللحم والجلد المشكوك التذكية وبحرمة اكله ـ ظاهرا ـ لامكان التفكيك في الامور التعبدية.
(2) ذكرنا دليل مسلك الطريقية في بحث «الامارات والاصول» في هذا الجزء ، ص 75 تحت عنوان ثالثا.
(3) في النسخة الاصلية «والعلم الجعلي يتقدّر بمقدار الجعل» وما اثبتناه اولى.
اساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير ، فانّه فسّر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الامارات والاصول ، وقد مرّ بنا سابقا انّه قدّس الله روحه يميّز بين الامارات والاصول بنوع المجعول (1) والمنشأ في ادلة حجيتها ، فضابط الامارة عنده كون مفاد دليل حجيّتها جعل الطريقية والعلميّة ، وضابط الاصل كون دليله خاليا من هذا المفاد ، وعلى هذا

__________________
(1) كثيرا ما يعبّر في هذه المسألة بتعبير ان المجعول في باب الامارات هو المنجّزية والمعذّرية او الطريقية أو غير ذلك ، والمجعول في الاصول هو مثلا الجري العملي ، فيقولون «جعل الله تعالى الامارات منجزة ومعذّرة» او «اعتبرها طريقا الى الواقع» ونحو ذلك وبما أنّ آثار القطع الوجداني هي 1 ـ خصيصته الصفتية وهي حالة سكون النفس وعدم شكّها و 2 ـ طريقيته وانكشاف الواقع به ، و 3 ـ محرّكيته نحو المطلوب ، و 4 ـ منجّزيته على العالم ومعذريته له ، فبعضهم يقول ان الشارع المقدّس قد اعطى للامارات الخصائص الاربعة كالمحقق النائيني ، ومنهم من يقول انه تعالى أعطى الخصائص الثانية والثالثة والرابعة كاكثر علمائنا ... ولذلك يختصرون التعبير فيقولون المجعول هي الطريقية مثلا او المنجزية والمعذرية.
ومنشأ هذه الأقوال هو كيفية ادلة الحجيّة من ظهور بعض الاخبار في اعتبار من قامت عنده الامارة عارفا كما ورد «من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا ...» ، وعالما كما في قوله عليه‌السلام «ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ...» وغيرها ، فقد يقال كالمحقق النائيني إنه يستفاد من هذه الاخبار والسيرة الممضاة انّ الله تعالى نزّل الامارة منزلة القطع بكل خصوصياته حتى خصوصية الصفتية ، فتقوم الامارة مقام القطع الصفتي ، وبعضهم لا يستفيدون الطريقية هذه ، وانما يستفيدون تلك الخصائص الثلاثة فقط كاكثر علمائنا.
الاساس اراد ان يفسّر حجيّة مثبتات الامارات بنفس النكتة التي تميّزها عنده عن الاصول ، اي نكتة جعل الطريقية ، مع أننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بين الامارات والاصول ، وانما هو فرق في مقام الصياغة والانشاء ويكون تعبيرا عن فرق جوهري اعمق ، وهو : ان جعل الحكم الظاهري على طبق الامارة [انما هو](1) بملاك الاهمية الناشئة من قوّة الاحتمال (2) ، وجعل الحكم الظاهري على طبق الاصل [انما هو] بملاك الاهمية الناشئة من اهمية المحتمل (3) ، فكلّما جعل الشارع شيئا حجّة بملاك الاهميّة الناشئة من قوّة الاحتمال كان امارة ، سواء كان جعله حجة بلسان انه علم او بلسان الامر بالجري على وفقه.

واذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميّز الامارة امكننا ان نستنتج ان مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجّة على القاعدة ، لانّ ملاك الحجيّة فيها هي حيثيّة الكشف التكويني في الامارة الموجبة لتعيين الاهميّة وفقا

__________________
(1) كلمة «انما هو» في هذه الجملة والجملة التالية ليست موجودة في النسخة الاصلية ووجودها اولى.
(2) اي ناشئة من مطابقة الامارات للاحكام الواقعية في اكثرها ، هذه المطابقة الغالبة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى جعلته يعتبر الامارة حجة ، وامّا تفسير قوّة الاحتمال بالظن بموافقة خبر الثقة للواقع فهذا مما لا يقول به السيد الشهيد ، فهو لا يشترط في حجية خبر الثقة الظن بصدقه. وانّما عبّر (قدس‌سره) بتعبير «قوّة الاحتمال» لانها تكون في نظرنا اذا نظرنا اليها بنظرة اجمالية مظنونة المطابقة للاحكام الواقعية.
(3) في النسخة الاصلية «من قوّة المحتمل» ولعله سهو من قلمه الشريف.
وقد بيّن هذا المطلب في هذا الجزء في مسألة «الامارات والاصول».
لها (1) ، وهذه الحيثيّة نسبتها الى المدلول المطابقي والمداليل الالتزامية نسبة واحدة ، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثيّة المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجيّة كما هو معنى الاماريّة ، وهذا يعني انّا كلما استظهرنا الامارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة الى قرينة خاصّة.

تبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية :

اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم (2) فهو محتمل الثبوت حتّى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي ، وحينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجّية في المدلول المطابقي لوجود معارض او للعلم بخطئها فيه فهل تسقط حجيتها في المدلول

__________________
(1) ولذلك ـ اي لتمامية هذه الحيثية ـ جعل الشارع المقدّس خبر الثقة واليد والظهور ونحوها حجّة دون القياس والشهرة ونحوهما ، ففي القسم الاوّل حيثية الكشف التي فيه جعلت الشارع المقدّس يرى ان جعلها حجّة اهم من عدم اعطائها صفة الحجيّة بخلاف القياس ونحوه الذي لا تكون فيه حيثية الكشف كافية لجعلها حجّة.
(2) اي اذا كان اللازم ـ كموت زيد ـ المدلول عليه من قبل الامارة ـ القائلة مثلا «احترق زيد» ـ بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الاعم ـ لانّ طبيعى الموت اعم من الموت بخصوص الاحتراق الذي هو حصّة خاصّة من الموت ـ ... وبتعبير آخر : إذا اخبرنا ثقة باحتراق زيد بالنار ساعة فانه يحتمل ان يكون قد مات ولو بالسّم.
(وقد) ذكر السيد المصنف رحمه‌الله هذا البحث في بحوث في علم الاصول ج 7 ص 259.
الالتزامي (1) ايضا او لا؟
قد يقال : انّ مجرد تفرّع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرّر تفرّعها عليها في الحجية ايضا (2) ،

__________________
(1) الزائد عن الحصّة الخاصّة المقارنة ، فانّ سقوط الحصّة الخاصّة المقارنة وهي في مثالنا الموت بالاحتراق امر اجماعي ومسلّم ولا كلام فيه.
(2) هذا القول هو للمحقّق النائيني(أ) أومفاده ان اللازم وان كان تابعا للملزوم بحسب مقام الثبوت والاثبات ، فان وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم ، وكل دليل يدل على ثبوت الملزوم يدلّ على ثبوت اللازم ايضا ، إلّا انّه ليس تابعا للملزوم في الحجّية ، بمعنى انّ المدلول الالتزامي بعد تفرّعه على المطابقي في مرحلتي التصوّر والتصديق قد وصل تلقائيا الى مرحلة الحجيّة (اي التنجيز والتعذير) واستقلّ بالحجّية ، وبما انه لا معارضة معه فلا وجه لسقوطه عن مرحلة الحجيّة هذه. ولذلك اذا سقط شيء عن الحجية في الملزوم فانه لا يوجب سقوطه عن الحجية في اللازم غير المقارن ايضا.
والوجه في ذلك ان الاخبار عن شيء ـ بحسب التحليل ـ اخباران : اخبار عن الملزوم واخبار عن اللازم ، ودليل الحجية شامل لكليهما ، وبعد سقوط الاخبار بالملزوم عن الحجية للمعارضة بين هذا الخبر وخبر آخر لا وجه لرفع اليد عن الاخبار باللازم لعدم المعارض له ، فاذا اخبر ثقة عن الامام بوجوب حضور صلاة الجمعة واخبر آخر عنه عليه‌السلام باستحبابه ، ولم نعلم بصدق احدهما لا بنحو التفصيل ولا بنحو الاجمال فانّ المدلولين المطابقيين سيتساقطان لا محالة للمعارضة ، وامّا مدلولهما الالتزامي وهو
__________________
(أ) انظر مصباح الاصول ج 3 ص 368.

وقد يقرّب (1) التفرّع في الحجيّة باحد الوجهين التاليين :

الاوّل : ما ذكره السيد الاستاذ (2) من انّ المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي وليس اعمّ منه ، فكلّ ما يوجب إبطال المدلول المطابقي او المعارضة معه يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي ايضا ، والوجه في المساواة (3) ـ مع ان ذات اللازم قد يكون اعم من ملزومه ـ ان اللازم الاعم له حصّتان :

احداهما : مقارنة مع الملزوم الاخصّ ، والاخرى : غير مقارنة ، والامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم انما تدلّ بالالتزام على الحصّة الاولى من اللازم وهي مساوية دائما.

__________________
عدم كون حضورها محرّما فغير متعارضين ، بل هما متفقان على ذلك ، ولذلك يصحّ ان نقول مثلا بعدم حرمة الحضور الى صلاة الجمعة رغم التعارض بين المدلولين المطابقيين للخبرين.
(1) كان الاولى تغيير التعبير وذلك بان يقال مثلا «وقد يقال بعكس ذلك وهو ان نقول بتفرّع الدلالة الالتزامية على المطابقية في الحجية ، ويقرّب ذلك باحد الوجهين التاليين».
(2) في المصباح ج 3 ص 369 ، وتجد جواب السيد الشهيد عليه في تقريراته ج 7 ص 262.
(3) اي والوجه في المساواة ـ مع ان ذات اللازم قد يكون اعمّ من ملزومه كطبيعي الموت الذي هو اعم من الموت بخصوص هذا الاحتراق المذكور ـ ان اللازم الاعم له حصّتان : احداهما مقارنة مع الملزوم وهو الموت بخصوص هذا الاحتراق ، والاخرى غير مقارنة وهو الموت بغيره ...
ونلاحظ على هذا الوجه ان المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة ، فان كان طرف الملازمة هو الحصّة (1) كانت هي المدلول الالتزامي ، وان كان طرفها الطبيعي وكانت مقارنته للملزوم المحصّصة له من شئون الملازمة وتفرّعاتها كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي (2).
__________________
(1) كالموت بالاحتراق فانّه لازم اعم بالنسبة الى الاحتراق بالنار وهو مقارن للملزوم (اي الاحتراق بالنار) لأنه وليده ، وقد قال بان الموت بالاحتراق لازم اعم ، لأنه قد يحصل الموت بالاحتراق من هذه النار وقد يحصل من نار غيرها.
(2) قوله (قده) «وان كان طرفها الطبيعي ...» هو انه ان كان المدلول الالتزامي هو الطبيعي ـ وهو غير مقارن للملزوم ـ ككلّي عدم السواد ، فانه هو لازم القول بصفرة الشيء ، وهو اعمّ من «عدم السواد المقارن لصفرة الشيء» ، وبتعبير آخر : اذا اخبرك ثقة بكون لون الورقة الفلانية اصفر مثلا فهو بالتالي قد اخبرك بعدم سوادها ، ولكن «عدم السواد» هذا هل هو «كلّي عدم السواد» الذي يجتمع مع جميع افراد «عدم السواد» ام انه هو خصوص «عدم السواد المقارن للصفرة»؟ يقول سيدنا المصنف رحمه‌الله : اللازم هنا هو كلّي «عدم السواد» القابل للانطباق على اي فرد من افراد عدم السواد.
وهذه الملازمة بين «الصفرة» وبين «كلّي عدم السواد» لا يجعل «عدم السواد» حصّة خاصّة مقارنه للصفرة ، بل يبقى عدم السواد كليا وإن كان هو لازم الصفرة.

وكلمة «المحصصة» صفة ل «مقارنة» ، اي ان هذه المقارنة جعلت اللازم حصّة خاصّة(*).
__________________ 
(*) الانصاف انّ الذي ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله هو الصحيح ، وذلك لانّ اخبار الثقة باصفرار

ومثال الاوّل اللازم الأعم المعلول بالنسبة الى احدى علله (*) ، كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول زيد في النار ، فاذا اخبر مخبر بدخول زيد في النار فالمدلول الالتزامي له [هو] حصّة خاصّة من الموت وهي الموت بالاحتراق (1) ، لان هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار.
__________________ 

(1) والموت بالاحتراق بالنار له علل كثيرة ، فقد يكون قد احترق بالنار
__________________
الورقة مثلا هو السبب لعلمنا التعبّدي مثلا بعدم اسودادها واخضرارها ونحو ذلك ، والمعلول تابع للعلة وظلّ لها فحدودها لا محالة لن تكون بحال اوسع دائرة من حدود علّته وان قد يتخيّل البعض ذلك في بعض الحالات الموهمة لذلك ، فعدم اسوداد الورقة وعدم اخضرارها في الحقيقة ناشئ من اصفرارها ولذلك سيكون اللازم المعلول لاصفرارها هو عدم سوادها اللازم لاصفرارها والناشئ منه ، ولذلك اذا علمت يوما ما انّ هذه البينة قد أخطأت في تشخيص لون الورقة فانك لن تبقى على اعتقادك بعدم سوادها الغير مقارن للصفرة ، وانما سوف ترمي باخبارها مطابقة والتزاما ...

(ثانيا) ان السيد المصنّف رحمه‌الله لم يبرهن على انه قد يكون المدلول الالتزامي هو الطبيعي وهو غير مقارن للملزوم ، ورغم ذلك قال «وان كان طرفها الطبيعي» مع انه لن يكون طرفها إلا الحصّة المقارنة على ما ندّعي.

(وثالثا) لا معنى لقوله «وان كان طرفها الطبيعي كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي» ، فانّ الشرط والجزاء هنا واحد!

والافضل ان نرجع ببساطة وبدون تعقيد الى وجداننا فاننا إن اخبرتنا امارة بصفرة ورقة فانّ مدلولها الالتزامي عند السيد الخوئي والسيد الشهيد وسائر العقلاء حجة وهو عدم اسودادها واخضرارها ونحو ذلك ، فهذه التبعية صحيحة بلا شك ، بمعنى اننا ان علمنا يوما باشتباه هذه الامارة فان مدلولها الالتزامي سوف يسقط كما سيعترف (قدس‌سره) بذلك بعد قليل.
(*) الاولى التعبير هكذا «ومثال الاوّل اللازم المعلول والمقارن للعلّة كالموت بالاحتراق ...».
ومثال الثاني اللازم الاعم بالنسبة الى ملازمه كعدم احد الاضداد بالنسبة الى وجود ضد معين من اضداده ، فاذا اخبر مخبر بصفرة ورقة فالمدلول الالتزامي له عدم سوادها لا حصّة خاصّة من عدم السواد وهي العدم المقارن للصفرة ، لان طرف الملازمة لوجود احد الاضداد ذات عدم ضدّه لا العدم المقيّد بوجود ذاك ، وانما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها ومن تبعاتها ، لا انه مأخوذ في طرف الملازمة وتطرأ الملازمة عليه.

الثاني : ان الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على اساس نكتة واحدة من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في ادراكه الحسّي للواقعة ، فاذا اخبر الثقة عن دخول شخص للنار ثبت دخوله واحتراقه وموته بذلك بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص الى النار ، فاذا علم بعدم دخوله وان المخبر اشتبه في ذلك فسوف (*) يكون افتراض ان الشخص لم يمت اصلا متضمّنا لاشتباه ازيد مما ثبت (1) ، وبذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين اذا علم باشتباه احدهما في رؤية
__________________
الفلانية ، وقد يكون قد احترق بغيرها ، ولذلك فالموت بالاحتراق اعم من الموت بالاحتراق بخصوص هذه النار التي أخبر عنها الثقة.
(1) اي اذا اشتبه الثقة في احتراق زيد فانّ لنا ان نقول له : «إنك اشتبهت فزيد اذن لم يحترق ولم يمت بهذا الاحتراق المدّعى» ، وليس لنا ان نقول له «فزيد اذن لم يحترق ولم يمت» إذ ان «عدم الموت» اعم من «عدم الموت بخصوص الاحتراق».
__________________
(*) في النسخة الاصلية بدل «فسوف» قال «فلا» وهو سهو من قلمه الشريف.
الحريق فان ذلك لا يبرّر سقوط الخبر الآخر عن الحجية ، لان افتراض عدم صحّة الخبر [الثاني](1) يتضمّن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم.

__________________
(1) عود على بدء : إنّ منشأ هذه المسألة هو انه قد يحصل احيانا تعارض بين مدلولين مطابقيين لامارتين ـ كما ذكرنا في بداية البحث عند بيان مقالة المحقق النائيني ـ مع اتفاقهما في المدلول الالتزامي ، ومع عدم العلم بصدق احدهما لا بنحو التفصيل ولا بنحو الاجمال(* 1) ، ومع فرض عدم امكان الجمع العرفي بين المدلولين المطابقيين ، ففي هذه الحالة اختلف الاصوليون في امكان القول بقول ثالث يخالف هاتين الروايتين المتعارضتين. فاذا دلّ دليل على وجوب شيء وآخر على استحبابه فهل يصحّ الالتزام بحكم ثالث بعد تساقط الدليلين ولو للاصل ، فيحكم مثلا بعدم الحرمة لاصالة عدم الوجوب وعدم الحرمة او لا؟
ذهب المشهور كالمحقق النائيني وصاحب الكفاية الى امكان الالتزام بنفي الثالث وذهب آخرون ـ كالسيد الخوئي والسيد الشهيد وهو الحق ـ الى عدم امكان الالتزام بنفي الثالث بدليل ان نكتة الحجية وملاكها في الاخبار والحكاية انما هو اصالة عدم الكذب والاشتباه ، فاذا سقطت الدلالة المطابقية بظهور خطئها سقطت مداليلها اللازمة لهذا الخبر ، إذ اننا لم نعلم بهذه اللوازم الّا من جهة هذا الخبر والمفروض انه خبر كاذب او خاطئ*2.
__________________
(* 1) لانه مع العلم التفصيلي بصدق احدهما المعين يؤخذ بخبره دون الآخر ، ومع العلم بصدق احدهما بنحو الاجمال ـ اي احدهما لا على نحو التعيين ـ يجب الاحتياط بينهما مع الامكان وينفى اللازم الذي هو في المثال السابق «حرمة الحضور الى صلاة الجمعة».
(* 2) في الختام يحسن ان نقول كلمة موجزة وهي اننا حينما نرى ان الدليل على حجيّة خبر
فالصحيح ان الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية (1) ، وامّا الدلالة التضمنيّة فالمعروف بينهم (2) أنّها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.

__________________
(1) قد بيّنا معنى قوله «في الحجية» في شرحنا لمقالة المحقق النائيني ص 127 شرح (2) فراجع.
(2) امّا السيد المصنّف فانّه فصّل في بحوث خارجه (*) بين الدلالة التضمنيّة التحليلية والدلالة التضمنيّة غير التحليلية ولو كانت ارتباطية ـ كما في دلالة العام المجموعي كدلالة لفظة المكتبة على مجموع ما فيها من كتب بنحو الارتباط والمجموع ـ ، ومثال الاولى ما لو شهدت بيّنة 
__________________
الثقة هي الادلة اللفظية على ما ذكرنا في رسالتنا المستقلة التي جعلناها آخر بحث حجية الخبر وكان المورد المهم في هذه التعارضات هي الروايات (وفرض كلامنا كما قلنا قبل قليل هو عدم امكان الجمع العرفي بين المدلولين المطابقيين ، ومع غضّ النظر عن الادلة الخاصّة الدّالة على ترجيح احدى الامارتين ببعض الخصوصيات ، ومع عدم القول بحجية احدى الامارتين على نحو التخيير) ، فنقول : انّه ليس في الادلة اللفظية الدّالة على حجية خبر الثقة اطلاق يشمل حالات التعارض لانها في مقام بيان حجية خبر الثقة من حيث الاصل فهي مهملة من ناحية وقوع تعارض بين اخبار الثقات ونفي الحكم الثالث وعدم نفيه ، ولذلك ـ اي لعدم وجود دليل على حجية خبر الثقة في هكذا حالات ـ لا يعود لقوله اي قيمة سواء في مدلوله المطابقي ام مدلوله الالتزامي ، وسواء في مدلوله التصوّري ام التصديقي ، وبما ان الحجية معلولة للعلم بالمدلول التصديقي الثاني فانه مع سقوط الامارتين بكل مداليلهما للمعارضة فسوف تسقط الحجية تلقائيا.
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي :

اذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا لانّه يحقق القطع حقيقة.

وامّا اذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجّة بحكم الشارع فهناك بحثان :

الاوّل : بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي (1) مع

__________________
بكون الدار لزيد ، فانّ شهادتها هذه تستلزم بالدلالة التضمنية كون كل حائط فيه هو له ، فاذا تبيّن اشتباه هذه البيّنة ولو لمعارضتها مع بينه (*) راجع بحوث في علم الاصول ج 7 ، ص 265 أخرى فانّ هذه المداليل التضمنية سوف تسقط لا محالة ، ومثال الثانية ما لو شهدت بيّنة بكون المكتبة الفلانية لزيد ، فانه لو تبيّن اشتباهها في بعض الكتب فانّ حجية البينة لا تسقط بلحاظ بقية الكتب ، وذلك كما هو الحال في العموم الاستغراقي ومثاله «جاء جميع علماء البلد» فانه لو تبيّن عدم مجيء بعضهم لما سقط باقي الافراد عن الحجية(*).

(1) بيان ذلك : انه اذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجّة بحكم الشارع كالبينة التي اخبرت مثلا بنجاسة طعام معيّن مع العلم ان «اكل النجاسات حرام» فانّ الفقهاء قد اتفقوا على حرمة اكل هذا الطعام لحجية البينة ، وإلا لم يكن معنى لحجيّتها. ولكن الكلام في كيفية تصوير قيام هذه الامارة ـ البيّنة ـ مقام القطع الطريقي ـ وهو القطع بكون هذا الطعام الفلاني نجسا ـ ، او قل ان موضوع الحرمة هو اكل النجاسات والبيّنة لم تثبت كون هذا الطعام الفلاني نجسا فكيف يتحقّق موضوع الحرمة ، وكيف تسالم جميع الفقهاء على حرمة ما اخبرتنا به البيّنة بكونه نجسا؟!
__________________

(*) (أقول) تفصيل سيدنا المصنف هذا وان كان صحيحا إلّا انّ الثاني يرجع الى باب العموم الاستغراقي من وجه ، والامر سهل لانه يرجع الى عالم الاصطلاحات.
الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية والمعذّرية.

والثاني : بحث واقعي في ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي او لا؟
امّا البحث الاوّل ، فقد يستشكل تارة في امكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذّرية بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب
__________________

ولا شك انك تعلم ان المراد بالقطع الطريقي هو القطع المنظور اليه كمرآة وطريق الى الواقع مثل المثال السابق ، فانّ الحرام فيه هو اكل ما تعلم انه نجس ، فهذا العلم الذي لم يذكر في المثال السابق هو علم طريقي أي لم يلحظ كموضوع مستقل وله صفة القطع. وقد يذكر العلم في موضوع الحكم ايضا ويكون ماخوذا على نحو الطريقية ايضا نحو ما ورد في القرآن الكريم (وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط ولا الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) بنفس البيان السابق (*).
__________________

(*) ومن هنا تعرف أنّ الاولى ان يعبّر السيد الشهيد رحمه‌الله بدل كلمة «الموضوعي» في البحث الثاني بكلمة «الصفتي» او «بما هو قطع وكاشف تام» ، وذلك لان القطع الموضوعي إمّا ان يكون منظورا اليه بنحو الطريقية وامّا بنحو الصفتية ، فالمقابل للطريقي هو الصفتي لا الموضوعي كما هو واضح ، (وإن كان) تعبيره هذا ليس خطأ وذلك لان القطع الطريقي حتى وان كان ماخوذا في موضوع الحكم ليس ذا قيمة وأثر اضافي ، لان المراد منه ح هو المنجز والمعذر ، فقول الشارع المقدّس مثلا «وكلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر» مراده من هذا التبيّن والعلم الموضوعي هو بنحو الطريقية اي حتّى يتبين لنا بحجّة منجزة ومعذرة ، فهي تصير بمعنى كلوا واشربوا حتى طلوع الفجر من دون حاجة الى ذكر التبيّن في موضوع جواز الاكل وعدمه.

(وذكر التبين في الآية قد يكون لفائدة تعليم الناس على استصحاب الليل مع الشك ونحو ذلك)
بلا بيان ، ويستشكل أخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا ، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك.

امّا الاستشكال الاوّل فجوابه :

اوّلا : اننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا.

وثانيا : انه لو سلّمنا بالقاعدة فهي مختصّة بالاحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميّتها على تقدير ثبوتها (1) ، وامّا المشكوك الذي يعلم بانه ـ
__________________
(1) بيان هذا الجواب : هو انّ قيام البينة مقام القطع الطريقي بكون الطعام المعيّن في المثال السابق متنجّسا ليس على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان وذلك لانّ المراد من البيان في هذه القاعدة هو الحجّة الشرعية ، وإلا فان لم تقم الامارة الحجّة مقام القطع الطريقي ، اي ان لم تكن الامارة الحجّة منجّزة ومعذّرة فما الفائدة اذن من جعلها حجّة؟!
نعم يقتصر في هذه القاعدة على الامور التي لم نعلم باهميتها في نظر الشارع ، وامّا التي نعلم باهميتها كما في موارد النكاح والدماء فالجاري فيها هي قاعدة الاحتياط كما تشير اليها الروايات من قبيل لا تقيّة في الدماء ، والحدود تدرأ بالشبهات ، وان النكاح احرى واحرى ان تحتاط فيه ، وهو فرج ومنه يكون الولد ، ولا تجمعوا النكاح عند الشبهة وفرّقوا عند الشبهة ... الخ.

فمراده من كلمة «ثبوتها» في الجملة الاولى هو ثبوت الاحكام المشكوكة في الواقع ، اي على تقدير ثبوتها في الواقع فهي غير معلومة الاهمية ، فهذه الاحكام تجري فيها قاعدة البراءة.

ومثلها كلمة «ثبوته» في الجملة الثانية ، اي على تقدير ثبوت الحكم المشكوك في الواقع ، اي على تقدير كونه واقعيا فهو مهمّ في نظر المولى ، هذا الاهتمام يكشف عن عدم رضا المولى باجراء قاعدة البراءة في
على تقدير ثبوته ـ مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من اوّل الامر ، والخطاب الظاهري ـ أيّ خطاب ظاهري ـ يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها ، وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

وامّا الاستشكال الثاني فينشأ من ان الذي ينساق إليه النظر ابتداء ان اقامة الامارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته ، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة ، ومن هنا يعترض عليه بانّ التنزيل من الشارع انما يصحّ فيما اذا كان للمنزّل عليه اثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزّل ، كما في مثال الطواف والصلاة ، وفي المقام القطع الطريقي ليس له اثر شرعي بل عقلي (1) ، وهو حكم

__________________
هذا المورد المهم.

والخطاب الظاهري ـ ايّ خطاب ظاهري سواء كان اعطاء حجية لامارة ما ام كان اصلا عمليا الزاميا ام ترخيصيا ـ انما يبرز مدى اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية ، فان كان مهتما ببعضها فانّه يكثر من التحدّث بها حتّى تكثر فيها الروايات كما ورد ذلك في بابي النكاح والدماء ، وبتعبير السيد الشهيد : والخطاب الظاهري يبرز مدى اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورد الخطاب الظاهري على تقدير ثبوت هذه التكاليف الواقعية في الواقع ، وامّا على فرض عدم ثبوتها في الواقع فيكون المولى قد احتاط مثلا ولو بملاك اهمية نفس موضوعي النكاح والدماء.

وبكلمة أخرى نحن انما نعلم باهتمام المولى في بعض الموارد من لسان الآيات والروايات المبرزة لذلك ، فان علمنا الاهتمام لا تجري قاعدة البراءة وإلا تجري.
(1) إذا اراد الله تعالى ان ينزل الطواف منزلة الصلاة فانه يلزم ان يكون

العقل بالمنجّزية والمعذّرية فكيف يمكن التنزيل (1)؟ وقد تخلّص بعض

__________________
للصلاة اثر شرعي فيكون للتنزيل اثر شرعي وهو وجوب التطهر للطواف ، ولكن ليس للقطع الطريقي (وهو المنزل عليه) اثر شرعي وانما له اثر عقلي فقط وهو التنجيز والتعذير ، ولذلك لا يصح تنزيل الامارة منزلته لعدم وجود اثر شرعي لهذا التنزيل.
(1) وتوضيح هذه الفقرة باسلوب آخر : انّه يمكن ـ في بادئ النظر ـ ان نقول بان قيام الامارة(* 1) مقام القطع الطريقي (اي القطع بما هو منجز ومعذّر) يمكن تصويره بأن نقول ان الشارع المقدّس حينما اعتبر الامارة حجّة فانه نزّلها منزلة القطع الطريقي كما نزّل الطواف منزلة الصلاة.
واعترض على هذا الكلام بانّ التنزيل لا يصحّ إلا بلحاظ الاثر الشرعي ، فتنزيل الطواف منزلة الصلاة يصحّ لوجود آثار شرعية تترتب على هذا التنزيل كاشتراط الطهارة من الخبث والحدث وغير ذلك في الطواف ، امّا في تنزيل الامارة مقام القطع الطريقي فاضافة الى عدم وجود دليل ـ اثباتا ـ عليه لا يمكن ذلك ـ ثبوتا ـ لعدم ترتب اثر شرعي على هذا التنزيل. (فان قيل) يترتب على هذا التنزيل التنجيز والتعذير (قلنا) التنجيز والتعذير حكمان عقليان(* 2) ، اي يحكم باحدهما العقل عند العلم بفعلية حكم عليه 

__________________
(* 1) اصل الاستشكال انما هو في امكان قيام الحكم الظاهري ـ دليلا محرزا كان أو اصلا عمليا ـ مقام القطع الطريقي ، ولذلك كان حقّ البحث ان يقسّم الى قيام الامارات مقام القطع الطريقي والقطع الصفتي ، وقيام الاصول مقامها ، ثم تقسيم الاصول الى تنزيلية ومحرزة ومحضة كما فعل غيره كصاحب الكفاية.
(* 2) أصل هذا الجواب للمحقق النائيني (قدس‌سره) (راجع بحوث في علم الاصول ، ج 4 ، ص 76 ـ 77)
المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل (1) واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدّى (2) ، فاذا دلّ الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا (* 1) ، وبذلك يتنجّز الوجوب ، وهذا هو الذي

__________________
سواء كان هذا الحكم واقعيا ام ظاهريا ، ولذلك لا يكون هناك معنى لجعل المنجزية والمعذّرية من قبل الشارع ، كما انه لا معنى لجعل الحسن والقبح والعدل والظلم ونحوها من الاحكام العقلية من قبل الشارع ، فانه لغو محض ، فانها امور تكوينية لا تحتاج الى جعل واعتبار ، وذلك كما قلنا في النحو الثاني من انحاء الاحكام الوضعية كالجزئية والشرطية ، فانه لا معنى لاعتبارهما او ايجابهما اضافة الى جعل الوجوب ـ مثلا ـ على المركب(* 2).

(1) إمّا لعدم امكانه ـ في نظرهم ـ ثبوتا ، وإمّا لعدم الدليل عليه اثباتا.
(2) بعد رفض فكرة تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي لعدم وجود أثر شرعي لهذا التنزيل استبدلها بعض المحقّقين بفكرة ان المولى تعالى حينما اعطى الحجية للامارة قصد من خلال ذلك انّ الامارة إذا أفادتنا وجوب السورة بعد الفاتحة مثلا فانّ ذلك يعني ان المولى تعالى يجعل حكما ظاهريا بوجوب السورة ، والأثر العملي هنا هو وجوب السورة.
__________________
(* 1) هذا الكلام وان كان ممكنا ثبوتا إلا انه لا دليل عليه اثباتا ، ومثله الكلام في مسلك الطريقية وقد بيّنا ذلك في تعليقتنا على مسألة «الامارات والاصول» السابقة فراجع.
(* 2) الصحيح ان جميع الاحكام العقلية كالتنجيز والتعذير التي لا ترجع الى حكم العقل بلزوم اطاعة المولى هي أحكام شرعية ارتكازية ، بمعنى أننا لو سألنا الشارع المقدّس عن الحكم الفلاني إذا تمّت شرائطه وعلمنا بتماميّتها هل صار هذا الحكم منجّزا لاجاب بالايجاب ، وعلى هذا فيمكن تنزيل الامارة مقام القطع الطريقي والاثر الذي يترتّب على هذا التنزيل هو التنجيز والتعذير.
يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل.

وتخلّص المحقّق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا : إنّ اقامة الامارة مقام القطع الطريقي لا تتمثّل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق ، بل في اعتبار الظن علما ، كما يعتبر الرجل الشجاع اسدا على طريقة المجاز العقلي ، والمنجّزيّة والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين العلم الحقيقي والاعتباري (1).
والصحيح ان قيام الامارة مقام القطع الطريقي في التنجيز واخراج مؤدّاها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ على تقدير القول بها ـ انما هو بابراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدّم (2). وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري ان

__________________
(1) وبتعبير آخر : إنّ المولى تعالى حينما اخبرنا ان خبر الثقة حجة انما اعتبر من وراء ذلك أنّ خبر الثقة هو بنفسه علم ، وح لا داعي لئن ننزّل العلم منزلة العلم.
(ملاحظة) في النسخة الاصلية قال آخر الفقرة : بين الوجود الحقيقي والاعتباري ، ومراده من الوجود هو العلم ، فاثبتنا مراده تسهيلا للطالب.
(2) وذكر نفس هذا الكلام في بحوثه ج 4 ، ص 82. وعلى ايّ حال فمثال هذا الكلام انه قد ورد في من شك بين الثلاث والاربع انه «قال فاضاف اليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ...» وهذه الرواية الصحيحة يفهم منها انّ الامام عليه‌السلام استدلّ بقاعدة الاستصحاب لاثبات وجوب صلاة الاحتياط ، وهذا يقتضي البناء على الاقلّ والاتيان بركعة موصولة (اي من غير تشهّد ولا تسليم بعد الركعات الثلاث المحرزة) ، ولكنّ الامام عليه‌السلام لاهتمامه بهذا الحكم قال في بعض الروايات الصحيحة «ان
يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى ، لانّ هذا هو جوهر المسألة ، وامّا لسان هذا الابراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم او جعل الحكم المماثل للمؤدّى او جعل الطريقية فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي ، وانما هو مسألة تعبير فحسب ، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بابراز الاهتمام المولوي المذكور ، لانّ هذا هو المنجّز في
__________________
كنت لا تدري ثلاثا صلّيت ام اربعا ولم يذهب وهمك الى شي فسلّم ثم صلّ ركعتين وانت جالس ...» فامرنا بالتسليم وفي بعضها «فيتشهّد ويسلّم» ، فانّ اهتمام الامام عليه‌السلام بهذا الحكم وعدم رضاه باجراء الاصول العملية لحذف التشهّد والتسليم جعله يورد بعض الامارات المنبّهة على لزوم الاتيان بالتشهد والتسليم.
(اذن) ليس لك ان تقول «انه لا يجب عليّ الاتيان بالتشهّد والتسليم ، ولا استحقّ على تركهما العقاب لانه يقبح العقاب بلا بيان والامارة ليست بيانا» ، وذلك لأنّ العقل انما يحكم بقبح العقاب عند عدم البيان من الاصل ، وابراز الاهتمام من الشارع المقدّس هو نفسه بيان.

(وبتعبير آخر) ان المجعول في الاحكام الظاهرية ـ ادلّة محرزة كانت ام اصول عملية ـ انما هو التنجيز والتعذير ، ولهذا فالامارات تقوم مقام القطع الطريقي فقط لانّ الدليل على حجيتها هي السيرة العقلائية ـ وليست الادلة اللفظية ـ ولا يستفاد من السيرة العقلائية على حجية الامارات أكثر من قيامها مقام القطع الطريقي(*). (راجع البحوث ج 4 ص 84).
__________________
(*) ما ذكره السيد الشهيد (قدس‌سره) هنا هو عين الصواب الّا انا قد ذكرنا في رسالتنا في حجية خبر الثقة ادلة لفظية دالة على حجيّته ، نعم هي في مقام افادة اصل حجية خبره وفي مقام الاهمال من ناحية قيامه مقام القطع الصفتي او لا ، فنرجع بالنتيجة الى ما ذكره السيد المصنف هنا.
الحقيقة.

وامّا البحث الثاني فان كان القطع ماخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذّرا فلا شك في قيام الامارة المعتبرة شرعا مقامه ، لانّها تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذّرية فتكون فردا من الموضوع ، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا (1) على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع ، لانه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه.

وامّا اذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام (2) فلا يكفي مجرد اكتساب الامارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيامها مقام القطع الموضوعي ، فلا بد من عناية اضافية في دليل حجية الامارة.

وقد التزم المحقق النائيني قدس سرّه بوجود هذه العناية بناء على ما تبنّاه

__________________
(1) لانّ دليل حجية الامارة يعطي الامارة صفة المنجزية والمعذّرية ـ عند السيد الشهيد ـ ، فاذا كان معنى القطع الموضوعي ماخوذا على هذا النحو حقّقت الامارة الحجّة فردا حقيقيا من موضوع الدليل المورود.
فالتبيّن الماخوذ في موضوع حرمة الاكل في شهر رمضان مأخوذ على نحو الطريقية ، اي إن تبين لك طلوع الفجر ـ ولو باخبار ثقة ـ فلا تأكل ، فدليل حجية خبر الثقة ـ بورود هكذا خبر ـ قد حقّق لنا موضوع الحكم بحرمة الاكل.
(2) فلو فهمنا من القطع الموضوعي معنى العلم الواقعي الحقيقي التكويني فلا تقوم الامارة ـ بما هي منجّزة ومعذّرة ـ مقامه ، نعم إذا فهمنا من الامارة معنى العلم التعبدي ـ كما هو مسلك النائيني ـ فتقوم ح مقام القطع الموضوعي الصفتي اي بما هو كاشف تام.
من مسلك جعل الطريقية ، فهو يقول : إنّ مفاد دليل الحجية جعل الامارة علما ، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القطع ، لانه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه فيسري حكمه إليه (1).
غير انك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما اذا كان ناظرا الى الدليل المحكوم ، ودليل الحجية لم يثبت كونه ناظرا الى احكام القطع الموضوعي ، وانما المعلوم فيه نظره الى تنجيز الاحكام الواقعية المشكوكة خاصّة اذا كان دليل الحجية للامارة هو السيرة العقلائية (2) ، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي (3)
__________________
(1) وعليه فحينما يوجد دليل نقلي يقول إذا علمت بخمرية مائع فاجتنبه ، فأنت حينما سمعت من امارة حجة ان هذا المائع خمر ستكون عالما بنظر المولى تعالى ، وسيعتبر الله تعالى انه قد تحقّق موضوع «إذا علمت بخمرية مائع فاجتنبه».
(2) اشارة الى وجود دليل آخر عند المحقق النائيني (قده) على صحّة مسلك الطريقية كمقبولة عمر بن حنظلة ومعتبرة ابي خديجة اللتين تعتبران الفقيه ـ رغم ان أكثر فتاواه تعتمد على الامارات ـ عالما عارفا.
وعلى أيّ حال فاذا كان الدليل على حجية الامارة هي السيرة العقلائية الممضاة فانّ العقلاء لا يعتبرون الامارة إلا منجّزا ومعذّرا فقط ، ولذلك لن تقوم الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي.
(3) اي بما هو قطع وكاشف تام.
ومراده (قده) ان دليل حجية الامارة هو السيرة العقلائية على ما ذكر ذلك في بحوثه ج 4 ، ص 80 عند ما قال «ان مهم دليل الحجيّة عندنا هو السيرة العقلائية ، فانّ اهم الامارات في الشبهات الحكمية الظهور وخبر الثقة ، ومن الواضح ان مهم الدليل على حجيتهما السيرة العقلائية ، وامّا الادلة
في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الامارة ناظرة الى القطعين الموضوعي والطريقي معا (1).
__________________
اللفظية الواردة في هذا المجال فكلها مسوقة مساق الامضاء لما عليه السيرة ، فمنهج البحث ينبغي ان يكون بمراجعة السيرة وتحديد مفادها لنرى هل انّ العقلاء بناؤهم قد انعقد على اقامة الامارة مقام القطع الطريقي فقط ام مقامه ومقام القطع الموضوعي الصفتي ايضا؟» ، وبما انه لا انتشار للقطع الموضوعي ـ بما هو كاشف تام وله صفة القطع ـ في حياة العقلاء كي يقال بنظرهم الى هذا القطع الصفتي ايضا ، فلا يبقى عندنا دليل على قيام الامارة مقام هذا القطع(*).

(1) وبتعبير آخر : يقول السيد الشهيد : أيّها المحقق النائيني أثبت لنا أوّلا وجود قطع موضوعي صفتي منتشر بين العقلاء ، ثانيا أثبت لنا ان العقلاء يعتبرون الامارة بمثابة القطع الموضوعي الصفتي ، وثالثا أثبت لنا إمضاء الشارع المقدّس لهذا البناء العقلائي. (والحقيقة) انّ المحقق النائيني لن يجد دليلا على أيّ من هذه الاشكالات الثلاثة.
__________________
(*) ذكرنا في تعليقتنا في الوجه الثالث من الوجوه المذكورة في الركن الاوّل من أركان الاستصحاب من الجزء الرابع ان كلّ ما ورد في شريعتنا الغرّاء من لفظة «علم» ونحوها ومشتقاتها المراد منها الطريقي وذكرنا الدليل على ذلك فراجع. وعليه فلا يبقى فائدة عندنا من البحث في قيام الامارة مقام القطع الصفتي. وامّا بناء على وجود هكذا قطع في الشريعة المقدّسة فلا يقوم الخبر مقامه اذ ان أدلة حجيّة الخبر مهملة من هذه الناحية (اي ليست في مقام بيان ان الخبر يقوم مقام القطع الصفتي ام لا) ولا دليل آخر لدينا ، وكذلك لا يقوم الظهور مقامه لان دليل حجية الظهور هو السيرة الممضاة ، وكما قال السيد الشهيد ان القطع الصفتي ليس منتشرا في حياة العقلاء لكي نعلم هل انهم يقيمون الظهور مقام القطع الصفتي ام لا ، فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو قيام الظهور مقام القطع الطريقي فقط.
اثبات الامارة لجواز الاسناد :

يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه لانه كذب ، ويحرم ايضا اسناد ما لا يعلم صدوره منه اليه وان كان صادرا في الواقع (1) ، وهذا يعني ان القطع بصدور الحكم من الشارع طريق لنفي موضوع الحرمة الاولى فهو قطع طريقي ، وموضوع لنفي الحرمة الثانية (2) ، فهو من هذه الناحية قطع موضوعي.

وعليه فاذا كان الدليل قطعيا انتفت كلتا الحرمتين لحصول القطع ، وهو طريق الى احد النفيين وموضوع للآخر (3). واذا لم يكن الدليل قطعيا وانما كان امارة معتبرة شرعا فلا ريب في جواز اسناد نفس الحكم الظاهري (4) الى الشارع لانه مقطوع به ، وامّا اسناد المؤدّى (5) فالحرمة

__________________
(1) اي واسناد ما لا يعلم صدوره من الشارع حرام أيضا ، وان كان صادرا في الواقع ، ويسمّون هذا كذبا أيضا ، لانّه كذب بحسب اعتقاد هذا المسند المتجرّئ على الله ورسوله. وبما ان العلم مأخوذ في موضوع هذه القضيّة فهو قطع موضوعي كما هو واضح.
(2) يتّضح ذلك من خلال مفهوم القضيّة الثانية والذي هو اذا قطعت بصدوره لا يحرم اسناده ، فقطعك بوجوب الصلاة موضوع لنفي حرمة الاسناد.
(3) اي طريق الى نفي الحرمة في القضية الاولى ، وذلك لان القطع فيها طريقي ، ولذلك ان حصل عنده قطع فقد تحقّق القطع الطريقي في القضية الاولى وجاز الاسناد ، وهذا القطع يكون موضوعا لجواز الاسناد في القضية الثانية.
(4) وهو حجية خبر الثقة وحجية الظهور وحجية عمل المسلم ونحوها.
(5) اي انه اذا جاءتنا امارة حجة بوجوب الحضور لصلاة الجمعة ـ مثلا ـ
الاولى تنتفي بدليل حجية الامارة ، لانّ القطع بالنسبة اليها طريقي (1) ، ولا شك في قيام الامارة مقام القطع الطريقي ، غير ان انتفاء الحرمة الاولى كذلك مرتبط بحجية مثبتات الامارات (2) ، لان موضوع هذه الحرمة عنوان الكذب وهو مخالفة الخبر للواقع ، وانتفاء هذه المخالفة (3) مدلول التزامي للامارة الدالة على ثبوت الحكم ، لان كل ما يدل على شيء مطابقة يدل التزاما على ان الاخبار عنه ليس كذبا.

وامّا الحرمة الثانية فموضوعها وهو عدم العلم ثابت وجدانا ، فانتفاؤها يتوقّف امّا على استفادة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي (4)
__________________
فانّ لنا ان نسند المؤدّى الى الشارع ، وذلك بان نقول ان الشارع المقدّس يوجب الحضور اليها.

وبتعبير آخر : إنّ معنى القضية الاولى أن «كل ما لم يصدر من الشارع المقدّس» «فاسناده اليه حرام» إذن فالكذب اسناده حرام وخبر الثقة اسناده جائز.
(1) اي لانّ القطع بالنسبة الى القضية الاولى ـ وهي يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه لانه كذب ـ طريقي لانّ معنى هذه القضية : يحرم اسناد ما لم يصدر من الشارع اليه الّا بحجّة ترفع عنوان الكذب ، وهذه الامارة الفلانية حجّة ، فاذن يجوز الاسناد.
(2) قد علمت في الابحاث السابقة ان مثبتات الامارات حجة دون مثبتات الاصول العملية ، فان كانت الامارة حجّة فمدلولها الالتزامي انها ليست بكذب ، فاذا آمنّا بحجيّة مثبتات الامارات فسوف ينتفي عنوان الكذب فلا يحرم ح اسناد مؤدّاها الى الشارع المقدّس.
(3) اي عدم كونها كذبا مدلول التزامي للامارة الحجّة.
(4) المأخوذ بنحو الصفتية اي بما هو علم وكاشف تام.
من دليل حجيتها ، او على اثبات مخصص لما دلّ على عدم جواز الاسناد بلا علم ـ من اجماع او سيرة ـ يخرج موارد قيام الحجّة الشرعية [من موضوع الحرمة الثانية](*).
طريقة ابطال الدليل :

كل نوع من انواع الدليل حتّى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في ابطال حجيّته ، وذلك عن طريق تحويله من الطريقية الى الموضوعية (1) بأن يأخذ عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي في
__________________
(1) لا شك في حجية القطع عند السيد المصنف وغيره ، فاذا قطعنا بوجوب حضور صلاة الجمعة كان هذا القطع منجّزا علينا ، بل لا يمكن ابطال حجيته حتّى ولو كان منشأ القطع رواية ضعيفة السند. (ولكن) يمكن للشارع ابطال حجيته بطريقة وهي بأن يقول مثلا اذا قطعت بحكم ولم يكن قطعك هذا ناشئا من العقل او من رواية ضعيفة فاعمل بقطعك ، ففي هذه الحالة تبطل حجية قطعنا السابق بوجوب حضور صلاة الجمعة لانه ناشئ من رواية ضعيفة او من استكشاف العقل مثلا فلا يصير «وجوب الحضور» فعليا حتّى نعلم بشرط الحكم ـ وهو في الفرض آية او امارة حجّة ـ ، وذلك لانّ منشأ القطع هناك لم يكن هذا الدليل الخاص
__________________
(*) والنتيجة انه بناء على القضيّة الاولى إذا وردك امارة حجّة تفيد وجوب الحضور الى صلاة الجمعة فلك ان تقول ان الحضور واجب ، وبالتالي فقد اسندت الوجوب الى الشارع المقدّس ، وأمّا بناء على القضية الثانية فلا يجوز لك ان تسند هذا الوجوب الى الشارع لانه لم يحصل لك علم من خلال هذه الامارة ، الّا اذا قلنا بمسلك الطريقية واعتبار الامارة علما وقيامها مقام العلم ، او قلنا بوجود مخصص لهذه الحرمة يفيد جواز الاسناد اعتمادا على الامارة.
موضوع الحكم المجعول في ذلك الجعل (1) ، فيكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي قيدا في الحكم المجعول. فاذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفاء قيده ، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية ولا معذّرية ، وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي ، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع ، لان القطع المنجّز هو القطع بفعلية المجعول لا القطع بمجرد الجعل ، ولا قطع في المقام بالمجعول ، وان كان القطع بالجعل ثابتا ، غير ان هذا القطع الخاص بالجعل بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول نتيجة لتقيد المجعول بعدمه ، وقد سبق في ابحاث الدليل العقلي في الحلقة السابقة انه لا مانع من اخذ علم مخصوص بالجعل (2) شرطا في المجعول او اخذ عدمه (3) قيدا في المجعول ، ولا يلزم من كل ذلك دور.

وقد ذهب جملة من العلماء (4) الى ان العلم المستند الى الدليل

__________________
الذي اشترطه الشارع في موضوع الحكم.
(1) فيمكن للشارع المقدّس ان يبطل قطعنا المعتمد على دليل عقلي مثلا فيقول «إن لم يكن الدليل على الجعل الشرعي عقليا فهو حجة».
(2) كالعلم الناشئ من الآيات الظاهرة والروايات الصحيحة سندا والصريحة دلالة.
(3) فيقول المولى مثلا «إن لم يكن العلم ناشئا من العقل او من القياس فهو حجة».
(4) قال الشيخ الاعظم في الرسائل «وينسب الى غير واحد من اصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقلية القطعية الغير ضرورية ...» وذلك للروايات الناهية عن ذلك من قبيل
العقلي فقط ليس بحجّة ، وقيل (1) في التعقيب على ذلك : إنه ان اريد بهذا تحويله من طريقي الى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم العلم العقلي بالجعل قد اخذ قيدا في المجعول فهو ممكن ثبوتا ، ولكنه لا دليل على هذا التقييد اثباتا ، وان اريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي بدون التحويل المذكور فهو مستحيل ، لان القطع الطريقي لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذّرية ، وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي ان شاء الله تعالى.

__________________
«ان دين الله لا يصاب بالعقول» و «حرام عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تستمعوه منا» و «من دان الله بغير سماع من صادق الزمه الله التيه» و «ولو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وحجّ دهره وتصدّق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب» ، وقد روي ان ابان بن تغلب سأل الصادق عليه‌السلام عن رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيه من الدّية؟ قال عشر من الابل ، قال قلت قطع اصبعين؟ قال عليه‌السلام عشرون ، قلت قطع ثلاثا؟ قال ثلاثون ، قلت قطع اربعا؟
قال عشرون ، قلت سبحان الله ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به شيطان ، قال عليه‌السلام : «مهلا يا ابان ، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدّية فاذا بلغ الثلث رجع الى النصف ، يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنّة اذا قيست محق الدين» (والحكم المذكور في هذه الرواية هو فتوى مشهور فقهائنا) ، والروايات بهذا المعنى فوق التواتر ، راجع جامع احاديث الشيعة ج 1 باب «عدم حجية القياس»

(1) القائل هو المحقق النائيني (قدس‌سره) ، راجع المصباح ج 2 ص 56 ـ 58
تقسيم البحث في الادلّة المحرزة :

وسنقسم البحث في الادلّة المحرزة وفقا لما تقدّم في الحلقة السابقة الى قسمين :

احدهما : في الدليل الشرعي.

والآخر : في الدليل العقلي.

كما ان القسم الاوّل نوعان :

احدهما : الدليل الشرعي اللفظي.

والآخر : الدليل الشرعي غير اللفظي.

والبحث في الدليل الشرعي :

(تارة) في تحديد ضوابط عامّة لدلالته وظهوره ،

و (أخرى) في ثبوت صغراه ـ اي في حيثية الصدور [يعني من جهة ثبوت صدوره من المعصوم ، أو قل من جهة ثبوت حجية خبر الواحد] ،

و (ثالثة) في حجية ظهوره.

وعلى هذا المنوال تجري البحوث في هذه الحلقة.

الدليل الشرعي

البحث الاوّل : تحديد دلالات الدليل الشرعي

1 ـ (تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي)
الدلالات الخاصّة والمشتركة :

هناك في الألفاظ دلالات خاصّة لا تشكّل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تتولّاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الاصول ، وهناك دلالات عامّة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة ، وهذه يبحث عنها علم الاصول بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط كدلالة صيغة افعل على الوجوب ، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد (1) على ارادة المطلق ونحو ذلك.

وقد يقال ان غرض الاصولي انما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى او ما هو المعنى الظاهر للفظ عند تعدد معانيه لغة ، واثبات هذا الغرض انما يكون عادة بنقل اهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية يمارسها كل انسان بلا حاجة الى تعمّل ومزيد عناية ، فايّ مجال يبقى

__________________
(1) كلفظتي «رجل» و «الرجل» في قولينا «اكرم رجلا» و «اكرم الرجل» ، فانّ رجلا والرجل هنا غير مقيدتين بشيء كالعدالة والعلم ونحوهما ، لذا فهما مطلقتان تفيدان العموم.
للبحث العلمي ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولّى ذلك علم الاصول؟
والتحقيق ان البحوث اللفظية التي يتناولها علم الاصول على قسمين :

احدهما : البحوث اللغوية.

والآخر : البحوث التحليلية.

امّا البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنى معيّن من قبيل البحث عن دلالة صيغة الامر على الوجوب ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم.

وامّا البحوث التحليلية فيفترض فيها مسبقا ان معنى الكلام معلوم ودلالة الكلام عليه واضحة ، غير ان هذا المعنى مستفاد من مجموع اجزاء الكلام على طريقة تعدد الدّال والمدلول ، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام. ومن هنا قد يكون ما يقابل بعض اجزاء الكلام من اجزاء المعنى واضحا ، ولكن ما يقابل بعضها الآخر [كالحروف وهيآت الجمل] غير واضح ، فيبحث بحثا تحليليا عن تعيين المقابل.

ومثال ذلك : البحث عن مدلول الحرف والمعاني الحرفية ، فاننا حين نقول «زيد في الدار» نفهم معنى الكلام بوضوح ونستطيع بسهولة ان ندرك ما يقابل كلمة «زيد» وما يقابل كلمة «دار» ، وامّا ما يقابل كلمة «في» فلا يخلو من غموض ، ومن اجل ذلك يقع البحث في معنى الحرف ، وهو ليس بحثا لغويا ، اذ لا يوجد فيمن يفهم العربية من لا يتصوّر معنى «في» ضمن تصوّره لمدلول جملة «زيد في الدار» ، وانما هو بحث تحليلي بالمعنى الذي ذكرناه.

ومن الواضح ان البحث التحليلي بهذا المعنى لا يرجع فيه الى مجرّد التبادر او نص علماء اللغة ، بل هو بحث علمي تولّاه علم الاصول في حدود ما يترتب عليه من اثر في عملية الاستنباط (1) على ما يأتي ان شاء الله تعالى.

وأمّا البحوث اللغوية فهي يمكن ان تقع موضعا للبحث العلمي في احدى الحالات التالية :

الحالة الاولى : ان تكون هناك دلالة كلّية كقرينة الحكمة ويراد اثبات ظهور الكلام في معنى كتطبيق لتلك القرينة الكليّة.

ومثال ذلك : ان يقال بأنّ ظاهر الامر هو الطلب النفسي لا الغيري ، والتعييني لا التخييري تمسكا بالاطلاق (2) وتطبيقا لقرينة الحكمة ، وذلك

__________________
(1) (بيان ذلك) من خلال مثال : إنّه قد جرى البحث في ان الشرط في الجملة الشرطية في قولنا مثلا «اذا استطعت فحج» هل يقيّد الحكم الموجود في الجزاء بحيث ان الوجوب الفعلي يتوقف على تحقق الشرط او انه يقيّد متعلّق الحكم وهو مادّة الحج ، قيل ان الوجه الاوّل وهو تقييد الوجوب بالشرط مستحيل ، لان الوجوب هو مفاد هيئة «حج» وهو معنى حرفي وهو جزئي ولا يمكن تقييده ، فلا بد من القول بالوجه الثاني وإن كان خلاف الظاهر ... ويترتب على القول بالوجه الثاني ان الوجوب سيكون فعليا حتّى قبل تحقق الشرط وهو من الوجوه التي استند اليها للقول بوجوب الذهاب الى الحج شرعا قبل وقته بحيث لا تفوته الفريضة في وقتها المكتوب ... (راجع ثمرة ابحاث المعاني الحرفية).
وكما رأيت ، هذا البحث وامثاله مكانها المناسب علم الاصول.
(2) لانّ الشارع المقدّس لو كان يريد الامر الفلاني مقدمة لغيره ـ كالوضوء
عن طريق اثبات ان الطلب الغيري والتخييري طلب مقيّد فينفى بتلك القرينة كما تقدّم في الحلقة السابقة ، فان هذا بحث في التطبيق يستدعي النظر العلمي في حقيقة الطلب الغيري والطلب التخييري واثبات انهما من الطلب المقيّد.

الحالة الثانية : ان يكون المعنى متبادرا ومفروغا عن فهمه من اللفظ ، وانما يقع البحث العلمي في تفسير هذه الدلالة ، وهل انها تنشأ من الوضع او من قرينة الحكمة او من منشأ ثالث؟
مثال ذلك : انه لا اشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد ، ولكن يبحث في علم الاصول ان هذا [التبادر] هل هو من اجل وضع اللفظ للمطلق ، او من اجل دالّ آخر كقرينة الحكمة؟ وهذا بحث لا يكفي فيه مجرّد الاحساس بالتبادر الساذج بل لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلالها ملاك الدلالة.

الحالة الثالثة : ان يكون المعنى متبادرا ، ولكن يواجه ذلك شبهة تعيق الاصولي عن الاخذ بتبادره ما لم يجد حلّا فنيّا لتلك الشبهة.

مثال ذلك : ان الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم ، ولكن في مقابل ذلك تحسّ أيضا بأن الشرط فيها اذا لم يكن علّة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظة
__________________
ـ لصرّح بذلك ليعلم انه مقدّمة ومطلوب لغيره ، ولو كان يريده على نحو الواجب المخيّر ـ كاحدى الخصال الثلاث لمن افطر في شهر رمضان متعمّدا ـ لذكر ذلك ، فعدم ذكره دليل على عدم ارادته ، وبالتالي يكشف عن كون هذا الواجب واجبا لنفسه وبنحو التعيين.
«الاسد» في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحيّر الانسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانيين ، ويؤدّي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل الى تفسير يوفق فيه بين الوجدانيين.

وهناك ايضا بعض الحالات الاخرى التى يجدي فيها البحث التحقيقي.

وعلى هذا الاساس وبما ذكرنا من المنهجة والاسلوب يتناول علم الاصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ، ويبحثها لغويا او تحليليا.

(المعاني الحرفيّة)
المعنى الحرفي مصطلح اصولي تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة ، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية ، اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مرّ بنا سابقا ، ففي تخريج ذلك وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان :

الاتجاه الاوّل : ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه‌الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا ، وانما يختلف عنه اختلافا طارئا وعرضيّا ، ف «من» و «الابتداء» يدلان على مفهوم واحد ، وهذا المفهوم اذا لوحظ وجوده في الخارج فهو دائما مرتبط بالمبتدئ [كزيد مثلا] والمبتدأ منه [كالبصرة] ، اذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج الّا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين ، واذا لوحظ وجوده في الذهن (1) فله نحوان من الوجود ، فتارة يلحظ بما هو ويسمّى باللحاظ الاستقلالي ، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي ويسمّى باللحاظ الآلي. وكلمة «ابتداء» تدل عليه ملحوظا بالنحو الاوّل ، و «من» تدلّ عليه ملحوظا باللحاظ الثاني. فالفارق بين مدلولي الكلمتين في نوع اللحاظ (2) مع وحدة ذات

__________________
(1) كل المعاني والمفاهيم توجد في الذهن سواء المعاني الاسمية منها او الحرفية ، وامّا التي في الخارج فهي مصاديق لا غير.
(2) وبتعبير نفس صاحب الكفاية رحمه‌الله «... إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء»
المعنى الملحوظ فيهما معا ، الّا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي او الآلي مقوّم للمعنى الموضوع له (1) او المستعمل فيه وقيد فيه ، لان ذلك يجعل

__________________
مترادفين وصحّة استعمال كلّ منهما في موضع الآخر ... وهو باطل بالضرورة كما هو واضح ، قلت : الفرق بينهما انما هو في اختصاص كلّ منهما بوضع حيث انه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، ووضع الحرف ليراد منه معناه لا كذلك بل بما هو حالة لغيره. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الآخر وان اتفقا فيما له الوضع (اي في المعنى) ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان نحو ارادة المعنى (اي من النفسية والآلية) لا يكاد يمكن ان يكون من خصوصياته ومقوّماته (لانّه حين تقييد المعنى بلحاظ معيّن يمتنع انطباقه على الخارج) انتهى كلامه قدس‌سره. (راجع منتهى الدراية ج 1 ص (28 ـ 46).
(1) الفرق بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه هو ان الأول وضعه الواضع ، وامّا الثاني فهو المعنى الذي استعمله المستعمل فيه ، مثلا قد تستعمل لفظة كتاب في الكتاب الحقيقي (المعنى الحقيقي) وقد تستعملها في العالم.
ومراده (قدس‌سره) من كلامه هذا ان يقول ... إلّا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي ـ في الاسم ـ او الآلي ـ في الحرف ـ مقوّم للمعنى الموضوع له اللفظ او المستعمل فيه اللفظ ، وذلك لانّ تقييد المعنى بأمر ذهني يجعله ممتنع الانطباق على الخارج ، وانما يؤخذ نحو اللحاظ حين الوضع قيدا لنفس العلقة الوضعية بين الاسم ومعناه الاستقلالي والحرف ومعناه الربطي ، بمعنى ان كلّا من الاسم والحرف مختص بنحو من أنحاء الوضع واللحاظ ، فنحو وضع الاسم هو انه وضع ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، ونحو وضع الحرف هو انه وضع ليكون رابطا بين المعاني.
المعنى امرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج (1) ، وانما يؤخذ نحو اللحاظ قيدا لنفس العلقة الوضعيّة المجعولة من قبل الواضع (2) ، فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع ، لان وضعه له مقيّد بغير هذه الحالة لا استعمال في غير ما وضع له.

والاتجاه الثاني : ما ذهب إليه مشهور المحققين بعد صاحب الكفاية من ان المعنى الحرفي والمعنى الاسمي متباينان ذاتا ، وليس الفرق بينهما باختلاف كيفية اللحاظ فقط ، بل ان الاختلاف في كيفية اللحاظ ناتج عن الاختلاف الذاتي بين المعنيين على ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.

أمّا الاتجاه الاوّل فيرد عليه ان البرهان قائم على التغاير السنخي والذاتي بين معاني الحروف ومعاني الاسماء ، وملخصه انه لا اشكال في ان الصورة الذهنية التي تدلّ عليها جملة «سار زيد من البصرة الى الكوفة» مترابطة ، بمعنى انها تشتمل على معان مرتبط بعضها ببعض فلا بد من افتراض معان رابطة فيها لايجاد الربط بين «السير» و «زيد» و «البصرة» و «الكوفة» ، وهذه المعاني الرابطة ان كانت صفة الربط عرضيّة لها وطارئة فلا بدّ ان تكون هذه الصفة مستمدّة من غيرها ، لانّ كل ما بالعرض ينتهي

__________________
(1) اعلم انّ المعاني الذهنيّة المقيّدة بقيود ذهنية تصير من قبيل الكلّي العقلي الذي لا وجود له في الخارج كالانسان الكلّي ، فانه لا يوجد انسان كلّي في الخارج ، وكذلك المعنى الاسمي والمعنى الحرفي فانه لو افترضنا انهما مقيدان باللحاظ المستقلّ واللحاظ الربطي فانه لا يعود لهما وجود ومصداق في الخارج.
(2) اي خارج المعنى لا داخله.
الى ما بالذات (1) ، وبهذا ننتهي الى معان يكون الربط ذاتيا لها ، وليس شيء من المعاني الاسميّة يكون الربط ذاتيا له ، لانّ ما كان الربط ذاتيا ومقوّما له ـ وبعبارة أخرى عين حقيقته ـ يستحيل تصوره مجرّدا عن طرفيه (2) لانه مساوق لتجرّده عن الربط وهو خلف ذاتيّته له ، وكل مفهوم اسمي قابل لان يتصوّر بنفسه مجردا عن اي ضميمة ، وهذا يثبت ان المفاهيم الاسمية غير تلك المعاني التي يكون الربط ذاتيا لها ، وهذه المعاني هي مداليل الحروف ، إذ لا يوجد ما يدل على تلك المعاني ـ بعد استثناء الأسماء ـ إلا الحروف ، وحتى (3) نفس مفهوم «النسبة» ومفهوم «الربط» المدلول عليهما بكلمتي النسبة والربط ليسا من المعاني الحرفية بل من المعاني الاسمية لامكان تصوّرهما بدون أطراف ، وهذا يعني انهما (4) ليسا نسبة وربطا بالحمل الشائع وان كانا كذلك بالحمل

__________________
(1) فالقيام والقعود مثلا لا بد ان يقوما بشخص (وهو قائم بنفسه وبذاته) ، ولا يمكن ان يكون العرض قائما بنفسه وإلا لكان جوهرا لا عرضا.
وكأنه بعد هذه الجملة حذفت جملة وهي «وان كانت صفة الربط ذاتية لها فهو المطلوب» ، وان كان يمكن التعويض عنها بقوله «وبهذا ننتهي ...».
(2) كالهيآت ، فانه لا يمكن تصوّر هيئة جملة ما إلا بتصوّر أطرافها.
(3) هذه جملة استئنافية وهي من باب دفع توهّم ، إذ حينما قال بأن المعاني الحرفية معان نسبية وربطية قد يتوهم أن مفهومي النسبة والربط هي معان حرفية ، فدفع هذا التوهم بقوله بأن مفهومي النسبة والربط هما مفهومان اسميان كسائر المفاهيم الاسمية لانه يمكن تصوّرهما بنحو الاستقلال.
(4) اي مفهومي النسبة والربط.
ومراده (قده) ان يقول : وهذا يعني ان مفهومي النسبة والربط ليسا نسبة و

الاوّلي. وقد مرّ عليك في المنطق ان الشيء يصدق على نفسه بالحمل الاوّلي ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع ، كالجزئي [الذهني] ، فانه جزئي بالحمل الاوّلي ولكنه كلّي بالحمل الشائع (1).
وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الاوّل يبرهن على صحّة الاتجاه الثاني إجمالا ،

وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في عدّة مراحل :

المرحلة الاولى : إنّا حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدّة مفاهيم :

الاوّل : مفهوم بإزاء النار ،

والثاني : مفهوم بإزاء الموقد ،

والثالث : مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصّة القائمة بين النار

__________________
ربطا حقيقة وبالنظر الى مصداقهما ، وان كانا كذلك مفهوما ، وقد مرّ عليك في المنطق ان الشيء يصدق على نفسه دائما ، فماهية الانسان انسان وزيد هو زيد ماهية ومفهوما والجزئي جزئي ماهية ومفهوما ، ولكن اذا نظرنا الى مفهوم الجزئي في اذهاننا لوجدناه ـ ككل المعاني الذهنيّة ـ كلّيا ينطبق على كل امر جزئي كالقلم الخارجي الفلاني والكتاب الخارجي المعيّن وو ...

إلخ ، وكذلك الامر في مفهومي النسبة والربط فانهما نسبة وربط مفهوما وماهية (أي بالحمل الذاتي الاوّلي) ولكن اذا نظرنا الى حقيقتيهما (أي بالحمل الشائع الصناعي) لوجدناهما مفاهيم اسمية كسائر المفاهيم الاسمية.
(1) لأنّ كل معنى ذهني هو كلّي أي يصلح للانطباق على كثيرين ، فهذا الكتاب مصداق للجزئي الذهني وذاك الدفتر أيضا جزئي.
والموقد.

غير ان الغرض من احضار مفهومي النار والموقد في الذهن التمكّن بتوسّط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين ، وليس الغرض ايجاد خصائص حقيقة النار (1) في الذهن ، وواضح انه يكفي لتحقيق (2) الغرض الذي ذكرناه ان يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوّري وبالحمل الاوّلي لما تقدّم منا سابقا ـ في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية ـ من كفاية ذلك في اصدار الحكم على الخارج.

وامّا الغرض من احضار المفهوم الثالث الذي هو بإزاء النسبة الخارجية والربط المخصوص بين النار والموقد فهو الحصول على حقيقة النسبة والربط لكي يحصل الارتباط حقيقة بين المفاهيم في الذهن. ولا يكفي ان يكون المفهوم المنتزع بإزاء النسبة (3) نسبة بالنظر التصوّري وبالحمل الاوّلي (اي مفهوم النسبة) وليس كذلك بالحمل الشائع والنظر التصديقي ، إذ لا يتمّ حينئذ ربط بين المفاهيم ذهنا. وبذلك يتّضح اوّل فرق اساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي ، وهو انّ الاوّل سنخ

__________________
(1) اي خصائص النار الخارجية من الاحراق الخارجي ونحوه.
(2) في النسخة الاصلية «لتوفير» بدل «لتحقيق» وما اثبتناه اوضح.
(3) اي لا يكفي ان يكون المفهوم المنتزع من النسبة الخارجية والمستعمل في الكلام مفهوم «النسبة» الاسمي ، بأن نقول مثلا النار نسبة الموقد ، إذ لا يحصل بهذا الاستعمال الربط المخصوص المطلوب بين المفاهيم الاسمية ، اذن لا بد لكي نحصّل الربط في الذهن بين المعاني الذهنية من احضار مفهوم ذهني يكون بذاته رابطا.
مفهوم يحصل الغرض من احضاره في الذهن بان يكون عين الحقيقة بالنظر التصوّري ، والثاني سنخ مفهوم لا يحصل الغرض من احضاره في الذهن إلا بأن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي.

وهذا معنى عميق لايجادية المعاني الحرفية ، بأن يراد بايجادية المعنى الحرفي كونه عين حقيقة (1) نفسه لا مجرّد عنوان ومفهوم يري الحقيقة (2) تصوّرا ويغايرها حقيقة. والانسب ان تحمل ايجادية المعاني الحرفية التي قال بها المحقق النائيني على هذا المعنى (*) لا على ما تقدّم

__________________
(1) اي بأن يراد بايجادية المعنى الحرفي كون المعنى الحرفي رابطا حقيقة ، وان لا يكون له دور في الجملة إلا الربط ، وكان الاولى ان يقول «... كون الربط فيه عين حقيقته لا كون الربط مجرّد عنوان ومفهوم يري حقيقة الربط تصوّرا ـ اي مفهوما وبالحمل الاوّلي ـ ويغايره حقيقة وبالحمل الشائع».
(2) اي يري حقيقة الربط مفهوما وتصوّرا ...
__________________
(*) مراد المحقق النائيني رحمه‌الله من ايجادية المعاني الحرفية كمراد السيد الشهيد (قده) هو ان المعاني الحرفية هي بلا شك معان رابطة دورها ايجاد الترابط المطلوب بين المفاهيم الاسمية ، فكما انّ دور المرآة هو اراءة صورة الواقف امامها لا غير اي ان دورها عادة آلي فكذلك المعاني الحرفية فانها آلة محضة لايجاد الترابط في الذهن بين المعاني والمفاهيم ، ولذلك ترى أنك لا تستفيد من المعاني الحرفية شيئا إلّا حين الاستعمال فقط بخلاف الأسماء فانه يمكن تصوّر معانيها بمجرّد تصورها ، والى هذا يشير قول امير المؤمنين عليه‌السلام المنسوب إليه «والحرف ما اوجد معنى في غيره» ، فانّ دور الاسم ايجاد معنى مسمّاه في ذهن السامع ، وامّا دور المعنى الحرفي فهو ايجاد الربط المخصوص بين المفاهيم الاسمية ولذلك ترى انّه لا يمكن ايجاد الربط هذا إلا حين الاستعمال.
في الحلقة السابقة من انها بمعنى ايجاد الربط الكلامي.

المرحلة الثانية : إنّ تكثّر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفيّة مثلا لا يعقل إلّا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا ، كما في نسبة النار الى الموقد ، ونسبة الكتاب الى الرف ، او موطنا كما في نسبة الظرفيّة بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع.

وكلّما تكثرت النسبة على احد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها ، وذلك إذا عرفنا ما يلي :

اوّلا : ان الجامع الذاتي الحقيقي هو ما تحفظ فيه المقوّمات الذاتية للافراد ، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقوّمات. ومثال
__________________
(أقول) وهذا المعنى من الايجادية صحيح الّا انه لا ينبغي ان يتوهّم انه ليس للحرف معنى اصلا والّا لما بقي فرق بين «من» و «الى» وسائر الحروف ، وانما نعني بكلامنا السابق انه ليست معانيها كمعاني الأسماء في امكان تصوّرها مستقلّة لكون الأسماء موضوعة لمعانيها بنحو الاستقلال ، وانما معاني الحروف رابطة في ذاتها وان الربط مأخوذ في معناها ، ولا يبعد ان يكون هذا المعنى هو مراد صاحب الكفاية ايضا.

والربط في المعاني الحرفية واضح والدليل على ذلك اننا ان اردنا ان نبدّل الحروف باسماء في جملة ما فان المعنى المطلوب لا يظهر ، ففي قولنا مثلا «وقع الابريق عن الطاولة الى الارض فانكسر وتبعثرت قطعه» لو اردنا التبديل لصارت هكذا : «وقع الابريق استعلاء الطاولة انتهاء الارض ترتيب انكسر عطف تبعثرت قطعه» وهو كلام كما ترى غريب. (فان قلت) حتّى في الجملة البديلة يوجد نحو ترابط رغم ابدال الحروف فيها باسماء (قلنا) إنّ هذا الترابط ناتج من هيئة الجملة ، والهيئة ـ كما سيأتي في المسألة التالية ـ معنى حرفي أيضا.
الاوّل : الانسان بالنسبة الى زيد وخالد ، ومثال الثاني : الابيض بالنسبة إليهما.

ثانيا : ان انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الافراد مع إلغاء ما به الامتياز.

ثالثا : ان ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض انما هو أطرافها ، وكل نسبة متقوّمة ذاتا بطرفيها ، اي انّها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقّلها بصورة مستقلّة عن طرفيها ، وإلا لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. وعلى هذا الاساس نعرف ان انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقّف على إلغاء ما به الامتياز بينها ، وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقوّمين لها فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الاطراف لا تتضمّن المقوّمات الذاتيّة لتلك النسب ، فلا تكون [النسبة] جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين افراد النسب الظرفية وان كان بينها جامع عرضي (1) اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية.

المرحلة الثالثة : وعلى ضوء ما تقدّم اثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص (2) ، لانّ المفروض عدم

__________________
(1) قال «جامع عرضي» لان مفهوم «النسبة الظرفية» لا يجمع بين ذاتيات النسب الظرفية ، وانما هو تعبير اسمي عن هذه النسب للاشارة اليها لا اكثر ، وذلك كالتعبير بمفهوم «الشيء» عن كل ما هو موجود ، وما هو إلا للاشارة الى الاشياء لا اكثر ، وليس تعريفا ماهويا بالحدّ التام مثلا.
(2) بعد ما اثبت في المرحلة الاولى ايجاديّة المعاني الحرفية وان المعنى
__________________
الحرفي هو الرابط بين المفاهيم الاسمية ، ثم قال هذه المعاني الحرفية لا جامع ذاتيا لها وذلك لما ذكره في المرحلة الثانية من ان قوام المعنى الحرفي انما هو بطرفيه ـ لانه ليس إلا رابطا بينهما ـ فمع تبدّل احد الطرفين يتغيّر هذا الرابط ذاتا ، فما هو الجامع الذاتي اذن بين المعاني الحرفية ذات الاطراف المتغايرة؟
ولهذا قال هنا ـ في المرحلة الثالثة ـ «وعلى ضوء ما تقدّم اثبت المحققون ان الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص ...» ، ومراده من هذين الاصطلاحين هو ان الواضع (تارة) يلحظ معنى كلّيا ويضع له اللفظ ، ويصطلحون على هذا بالوضع العام اي المعنى الملحوظ حين الوضع عام والمعنى الموضوع له اللفظ هو نفس هذا المعنى العام ، و (تارة أخرى) يلحظ معنى كليا ولكنه يضع اللفظ لافراده كما فيما نحن فيه ، وذلك يكون عادة اذا وجد مانع من وضع اللفظ لنفس ذاك المعنى العام المتصور ، كما في الحروف حيث قالوا انه لا يوجد معنى عام جامع بين ذاتيات المعاني الحرفية ليوضع اللفظ له ، وهذا ما اصطلحوا عليه بالوضع العام والموضوع له خاص ، و (ثالثة) يكون المعنى الملحوظ خاصّا كالمولود الجديد ثم يضع له وليّه اسما ، وهذه هي حالة الوضع الخاص والمعنى الموضوع له خاص ، (وهناك صورة رابعة) لا وجود لها في الخارج انما تذكر من باب تتميم الوجوه العقلية الاربعة وهي ان يتصور الواضع معنى خاصّا ثم يضع لفظا لمعنى عام ، وهي حالة الوضع الخاص والموضوع له عام ، وامّا لو تصوّر الواضع معنى عامّا من خلال الخاص فسيصير الوضع ح عامّا فلا تشتبه.

وبتعبير آخر : حينما يريد الواضع ان يضع حرف «في» مثلا للنسبة الظرفية الحرفية فانه لن يرى في الخارج ولا في الذهن «مفهوم النسبة الظرفية الحرفية» فانّ ما يكون في ذهنك هو المفهوم الاسمي ل «مفهوم النسبة الظرفية الحرفية» ، وذلك ان «مفهوم النسبة الظرفية الحرفية» لا يوجد الّا رابطا بين المعاني الاسمية فقط ولا يوجد بنحو الاستقلال لا في الذهن ولا

تعقّل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له ، فلا بدّ من وضع الحرف لكل نسبة بالخصوص ، وهذا انما يتأتّى باستحضار جامع عنواني عرضي مشير [لمعنى الظرفية الحرفي](1) فيكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين ، لانّ النسبة كثيرا ما تقبل الصدق على كثيرين بتبع كلّية طرفيها ،

__________________
في الخارج ، ولذلك يضطرّ الواضع أن يتصوّر المفهوم الاسمي ل «مفهوم النسبة الظرفية الحرفية» ، ومفهوم النسبة الظرفية الحرفية هو ما يعبّر عنه سيدنا الشهيد (قدس سرّه) بالجامع العنواني ـ لا الحقيقي ـ العرضي ـ لا الذاتي المشير ـ أي الى أفراده ـ فيكون الوضع عامّا ، ولكنه يضع حرف «في» لنفس «مفهوم النسبة الظرفية الحرفية» الذي لا يتصوّر الّا ضمن طرفين مثل زيد في البيت ولذلك قالوا بانّ الموضوع له خاص. ولكن الواضع يقول : كل ما كان معناه كمعنى «في» في قولنا «زيد في البيت» فقد وضعت حرف «في» له ، وبتعبير آخر : يقول وضعت حرف «في» لمعنى الظرفية الرابط بين المعاني الاسمية فالموضوع له من هذه الجهة عام. ولذلك ترى سيدنا المصنف رحمه‌الله يقول «وليس المراد بالخاص هنا الجزئي بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين ، بل المراد بالخاص هو كون الحرف موضوعا لمعنى كل نسبة بما لها من خصوصية الطرفين».
(1) كعنوان «الظرفيّة» مثلا بنحو المعنى الاسمي ، فانه ـ كما قلنا قبل قليل ـ جامع عرضي ـ لا حقيقي وذاتي ـ مشير الى حقيقة المعنى الربطي للظرفية ، فيكون الوضع عاما لانّ الواضع حين وضع هذه الحروف استحضر جامعا اسميا عرضيا وهذا الجامع عنوان عام ، فكان الوضع عامّا ، ولكنه حينما لم يستطع الواضع ان يتصوّر النسبة الظرفية ـ مثلا ـ إلا مع طرفيها كان الموضوع له خاصّا.
بل كون (1) الحرف موضوعا لكل نسبة بما لها من خصوصيّة الطرفين ،

__________________
(1) اي بل المراد بالخاص في قوله «والموضوع له خاصّا كون الحرف ...» ، بيان ذلك : حينما أراد الواضع ان يضع لفظة «في» مثلا للمعنى الحرفي للظرفيّة فانه يتصوّر هذا الجامع الاسمي العنواني العرضي وهو «المعنى الحرفي للظرفيّة» فيكون بالتالي المعنى الملحوظ عامّا ولذلك قالوا بكون الوضع عامّا ، ثمّ وضع هذه اللفظة للربط المخصوص القائم بين «النار» و «الموقد» مثلا ، فكان المعنى الموضوع له لفظ «في» خاصّا ، ولا يصحّ ان يكون المعنى الموضوع له هو نفس هذا الجامع العنواني العرضي المشير الى النسب الحرفية وذلك لانّ هذا المفهوم الجامع هو مفهوم اسمي لا حرفي ، وهو يغاير المعنى المراد ، فتأمّل(*)
__________________
(*) هنا ملاحظتان :

الملاحظة الاولى : انه يمكن ان يكون المعنى الموضوع له الحرف هو نفس هذا الجامع العنواني الحرفي ـ لا لهذا الجامع كمفهوم اسمي ـ اي ينظر الواضع الى هذا الجامع كعنوان مشير الى معنوناته ، فيكون المعنى الموضوع له اللفظ هو نفس المعنى الملاحظ اي يكون وضع الحروف ح بالوضع العام والموضوع له عاما ، لانّ الواضع يضع لفظ «في» مثلا لنفس «المعنى الحرفي الربطي للظرفية» لا كمفهوم اسمي وانما كعنوان مشير الى المعنى الحرفي الرابط في الخارج ، او قل بالحمل الشائع الصناعي. وهذا المعنى الموضوع له سيكون عامّا لا محالة.

بل من الغريب ان يقال بان المعنى الموضوع له فى الحروف خاص وانّ كلمة «في» مثلا قد وضعها الواضع لخصوص المعنى الحرفي للظرفية القائمة بين «النار» و «الموقد» الخارجيين او الذهنيين ، وأنّ وضعها لهذه النسبة يغاير وضعها للنسبة القائمة بين «زيد» و «الدار» الخارجيين وهكذا ... بل ذلك غير ممكن للبشر العاديين ، إذ كيف يمكن لهم ان يتصوّروا كل الاطراف؟! ثانيا : ان المعاني ـ بما أنّها ذهنية ـ هي
فجزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج.

هيآت الجمل :

كما انّ الحروف موضوعة للنسب على انحائها ، كذلك هيآت الجمل ، غير ان هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة وهيئة الجملة التامّة موضوعة لنسبة تامّة يصحّ السكوت عليها ، وخالف في ذلك السيد الاستاذ ، إذ ذهب الى ان هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول
__________________

كلّية مهما قيّدت ، فكيف تقولون بأن المعاني الموضوعة لها الحروف هي جزئية؟! فان الصور الذهنية وإن كانت صورا عن امور خارجية معيّنة كصورتنا الذهنية عن زيد الخارجي مثلا فهي تصلح للانطباق على غيره في الذهن ، فانه يمكن للانسان ان يتصوّر ـ في ذهنه ـ شخصا آخر له نفس خصوصيات هذه الصورة الذهنية.

وبهذا تعرف الجواب على قوله رحمه‌الله «لانّ المفروض عدم تعقل جامع ذاتي بين النسب ليوضع الحرف له» ، فانّه يكفي حين الوضع تصوّر جامع مشير الى افراده ويوضع له اللفظ كمفهوم عنواني مشير الى افراده وبالحمل الشائع الصناعي.

الملاحظة الثانية : إنّ لازم قوله (قده) بكون المعنى الموضوع له خاصّا جزئية المعنى الموضوع له بالجزئية الحقيقية الخارجية ، وذلك لانّ المعنى الموضوع له على قول سيدنا المصنف هو نفس النسبة الخارجية الجزئية ، فلا ينفعه ادّعاؤه الاخير بكون «جزئية المعنى الحرفي جزئية بلحاظ الطرفين لا بلحاظ الانطباق على الخارج» ، لانّه هو نفسه يقول بان المعنى الملاحظ حين الوضع هو عنوان مشير الى الخارج ووقع الوضع على نفس هذا المعنى الخارجي ، والمعنى الخارجي جزئي فكيف يقول هنا بانه غير جزئي؟!

الدلالة التصديقية الاولى ، اي لقصد اخطار المعنى ، وان هيئة الجملة التامّة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية (*) وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية او الطلب وجعل الحكم في الجملة الانشائية وهكذا ...

وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد الذي يقتضي ان تكون الدلالة الوضعية تصديقية ، والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدّم.

والصحيح ما عليه المشهور من ان المدلول الوضعي تصوّري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل ، وان الجملة حتّى التامّة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية ، وامّا الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلّم.

الجملة التامّة والجملة الناقصة :

لا شك في وجود فرق بين الجملة التامّة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له ، فمن اعتبر نفس المدلول التصديقي موضوعا له ميّز بينهما

__________________
(*) تعرّض السيد الخوئي رحمه‌الله لهذا البحث عدّة مرّات منها في المحاضرات ج 1 ص 102 ، والمصباح ج 2 ص 126 ، والمصباح ج 3 ص 386 وغيرها ... ولكنه قال فيها ان هيئة الجملة ـ سواء كانت تامّة ام ناقصة ـ موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الاولى وهو «قصد الحكاية والاخبار عن الواقع» ، وقد صرّح فيها مرّات بان المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي الاستعمالي وهو في المفردات لما يقصد تفهيمه من المعاني المفردة وفي الجمل لما يقصد الحكاية والاخبار عنه ، فراجع. (على) أن قصد الحكاية الذي ذكره السيد المصنف (قده) في المتن هو غير قصد الجدية ، إذ الاول هو المدلول التصديقي الاوّل والمراد الجدي هو المدلول التصديقي الثاني.
على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدّم في الحلقة السابقة (1) ، وامّا بناء على ما هو الصحيح من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له فنحن بين امرين :

امّا ان نقول : انه لا اختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوّري ، ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي ...

وإمّا ان نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوّري.

والاوّل باطل ، لان المدلول التصوّري اذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدلّ عليها الجملة التامّة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة ، فكيف امتازت الجملة التامّة بمدلول تصديقي ـ من قبيل قصد الحكاية ـ على الجملة الناقصة ، ولما ذا لا يصحّ ان يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟!
وامّا الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوّري ، ولمّا كان المدلول التصوّري لهيئة الجملة هو النسبة ، فلا بدّ من افتراض نحوين من النسبة بهما تتحقق التمامية والنقصان.

والتحقيق ان التمامية والنقصان من شئون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج ، ف «المفيد» و «عالم» تكون النسبة بينهما تامّة اذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا ، وناقصة إذا جعلنا منهما موصوفا ووصفا. وجعل

__________________
(1) وهو رأي السيد الخوئي رحمه‌الله تفريعا على مذهبه في الوضع ، فقال ان هيئة الجملة التّامّة موضوعة لقصد الحكاية والاخبار عن ثبوت المحمول للموضوع ، وان هيئة الجملة الناقصة موضوعة لقصد إخطار المعنى فقط.
«المفيد» مبتدأ تارة وموصوفا أخرى امر ذهني لا خارجي ، لان حاله (1) في الخارج لا يتغيّر كما هو واضح ، وتكون النسبة في الذهن تامّة اذا جاءت الى الذهن ووجدت بما هي نسبة [تامّة] فعلا (2) ، وهذا يتطلب ان يكون لها طرفان متغايران في الذهن ، إذ لا نسبة بدون طرفين ، وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية تدمج احد طرفيها بالآخر وتكوّن منهما مفهوما افراديا واحدا وحصّة خاصّة ، إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر (3) وانما هي نسبة مستترة وتحليلية ، ومن هنا قلنا سابقا (4) ان الحروف وهيآت الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية اي تحليلية ، وان هيآت الجمل التامّة موضوعة لنسب غير اندماجية.

__________________
(1) اي لانّ حال «المفيد» ..
(2) أي يصحّ السكوت عليها.
(3) اي لا نسبة ظاهرة في نظر العرف او قل ليست النسبة الناقصة ظاهرة كظهور النسبة التامّة ، وذلك لانّ النسبة الناقصة ـ كالنسبة القائمة بين «غلام» و «زيد» في قولنا مثلا «غلام زيد عالم» ـ هي نسبة اندماجية بحيث يشعر الانسان وكأنّ «غلام زيد» كلمة واحدة ، والسبب في هذا الشعور انهما يعبّران عن مفهوم واحد في الحقيقة.
(4) في الحلقتين الاولى والثانية ، فقد قال في الاولى منهما «ونحن اذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل «من» و «الى» نجد انها جميعا تدلّ على نسب ناقصة لا يصحّ السكوت عليها ، فكما لا يجوز ان تقول «المفيد العالم» وتسكت ، كذلك لا يجوز ان تقول «السير من البصرة» وتسكت ، وهذا يعني ان مفردات الحروف وهيآت الجمل الناقصة كلها تدلّ على نسب اندماجية ، خلافا لهيئة الجملة التامّة ، فان مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية او اسمية» انتهى
الجملة الخبرية والانشائية :

وتنقسم الجملة التامّة الى خبرية (1) وانشائية ، ولا شك في اختلاف احداهما (2) عن الاخرى حتّى مع اتحاد لفظيهما كما في «بعت» الخبرية و «بعت» الانشائية فضلا عن «اعاد» و «اعد» ، وقد وجدت عدّة اتجاهات في تفسير هذا الاختلاف :

الاوّل : ما تقدّم في الحلقة الاولى عن صاحب الكفاية وغيره من

__________________
ولك ان تقول ان حرف «من» مثلا حينما يربط بين المعنيين الاسميّين فانما يجعلهما مفهوما واحدا وحصّة خاصّة ، ولذلك ستكون النسبة التي يعبّر عنها هكذا حرف نسبة اندماجية ايضا كما هو الحال في هيئة الجملة الناقصة.
(1) لا يتوهّم ان كلام العلماء هنا انما هو عن الجمل الخبرية الواردة في مقام الانشاء فقط ودلالة الجمل الخبرية على الطلب او النهي ، فانّ هذا البحث يبحثونه في بحثي الاوامر والنواهي ، وامّا البحث هنا فهو في الفرق بين مدلولي هيأتي الجملتين الخبرية والانشائية في حالتي اتحادهما لفظا وتغايرهما ، وهل ان الفرق بينهما هو في مرحلة الوضع والدلالة التصوّريّة ام في مرحلة الدلالة التصديقية ، وخاصّة ما هو المعنى الموضوعة لها الجمل الانشائية ، وهل أنها موضوعة لايجاد المعنى في الخارج؟ فاذا كان كذلك فكيف لا يتحقق البيع ـ مثلا ـ بمجرّد استعمال «بعت» ومن دون قصد للبيع؟ ام انها موضوعة لابراز امر نفساني ـ غير قصد الحكاية ـ كالملكية والزوجية ونحوهما ـ بناء على مسلك التعهد ـ؟ ..
(2) لا يقال «إحداهما» بدليل قوله تعالى : (وءاتيتم إحدهنّ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا).
وحدة الجملتين في مدلولهما التصوّري واختلافهما في المدلول التصديقي فقط ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك (1).
الثاني : انّ الاختلاف بينهما ثابت في مرحلة المدلول التصوّري

__________________
(1) في الحلقة الاولى.
وبيان كلام صاحب الكفاية رحمه‌الله : انه لا يبعد ان يكون الحال في الخبر والانشاء ـ سواء مع اتحاد لفظيهما كما في «بعت» الاخبارية و «بعت» الانشائية او تغايرهما كما في «اعاد الصلاة» و «يعيد الصلاة» ـ كما كان الحال في الحروف والاسماء الموازية لها ، وهو وان اتحد المعنى الموضوع له كما في الجمل المتّحدة لفظا إلّا انهما يختلفان في مرحلة الاستعمال ، بمعنى ان «الخبر يكون موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والانشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته» ، فالدّاعي وان كان ملاحظا في مرحلة الوضع وقبل الاستعمال ، إلّا ان الاخبارية والانشائية ليستا دخيلتين في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه (راجع منتهى الدراية ج 1 ص 46). ثم تابع السيد الشهيد في بحوثه ج 1 ص 294 ـ 295 في بيان كلام صاحب الكفاية قائلا : واكّد ذلك جملة من اعلام مدرسته ـ كالمحقق الاصفهاني والمحقق العراقي ـ على اساس ان الاخبارية والانشائية من خصوصيات الاستعمال فلا يمكن اخذهما في المعنى المستعمل فيه فضلا عن اخذهما في المعنى الموضوع له ، وذلك كما كان الحال في الأسماء والحروف ، فكما لم يكن يمكن اخذ الاستقلالية والآلية في معاني الأسماء والحروف فكذلك الحال في الجمل الخبرية والانشائية.

(وردّ) عليه سيدنا الشهيد رحمه‌الله في بحوثه ص 295 من انه لا يلزم اىّ تهافت او محذور من اخذ خصوصيات معيّنة كالاستقلالية والآلية والاخبارية والانشائية في المعنى الموضوع له ويقرن اللفظ بها فيصير تعدّده سببا لوجود تلك الصورة الذهنية الخاصّة.
وذلك في كيفية الدلالة (1) ، فقد يكون المدلول التصوّري واحدا ، ولكن كيفية الدّلالة تختلف ، فانّ جملة «بعت» الانشائية دلالتها على مدلولها بمعنى ايجادها له باللفظ ، وجملة «بعت» الاخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اخطارها للمعنى وكشفها عنه ، فكما ادّعي في الحروف انها ايجادية كذلك يدّعى في الجمل الانشائية ، لكن مع فارق الإيجاديتين ، فتلك بمعنى كون الحرف موجدا للربط الكلامي ، وهذه بمعنى كون «بعت» موجدة للتمليك بالكلام ، فما هو الموجد في باب الحروف حالة قائمة بنفس الكلام (2) ، وما هو الموجد في باب الانشاء امر اعتباري مسبّب عن الكلام (3).
ويرد على ذلك (4) ان التمليك اعتبار تشريعي يصدر من

__________________
(1) نظر صاحب هذا الاتجاه الى حالة وحدة الجملتين لفظا ، وأمّا في حالة تعددهما لفظا فلا اشكال في تعدّد مدلوليهما التصوّري بالبداهة ، امّا في حال وحدتهما لفظا كما في «بعت» الانشائية و «بعت» الاخبارية فمدلولهما التصوّري وإن كان واحدا اجمالا وهو صدور البيع من المتكلم ولكن كيفية الدلالة على صدور البيع تختلف ، ففي الانشائية تدلّ «بعت» على ارادة صدور البيع اي انشاءه ، وفي الاخبارية تدلّ على الاخبار عن صدوره. (فصار) الفرق بين قول صاحب الكفاية رحمه‌الله وبين هذا ـ رغم اتحادهما في القول بوحدة المدلول التصوري فيهما ـ ان القول الثاني قد التفت الى نكتة التغاير بين المدلولين التصوريين في كيفية الدلالة ، وبالتالي سيختلف المدلولان التصوّريان.
(2) وهو الربط.
(3) كالتمليك والزوجيّة ونحوهما.
(4) ذكر هذا الردّ السيد الخوئي رحمه‌الله في المحاضرات ج 1 ، ص 88 ،
البائع (1) ويصدر من العقلاء ومن الشارع ، فان اريد بالتمليك الذي يوجد بالكلام الاوّل فمن الواضح سبقه على الكلام وان البائع بالكلام يبرز هذا الاعتبار القائم في نفسه [اي يبرز إرادة البيع والتمليك] ، وليس الكلام هو الذي يخلق هذا الاعتبار في نفسه. وان اريد الثاني او الثالث فهو وان كان مترتبا على الكلام غير انّه انما يترتّب عليه بعد فرض استعماله في مدلوله التصوّري وكشفه عن مدلوله التصديقي [الاستعمالي والجدّي] ، ولهذا لو اطلق الكلام بدون قصد او كان هازلا لم يترتّب عليه أثر ، فترتب الاثر اذا ناتج عن استعمال «بعت» في معناها وليس محقّقا بهذا الاستعمال (2).
__________________
قال ـ باختصار منّي ـ : ان الاعتبارات الشرعية والعقلائية وان كانت مترتبة على الجمل الانشائية إلا ان ذلك الترتّب انما هو فيما اذا قصد المنشئ معاني هذه الجمل بها اي من جهة أنها استعملت في معانيها لا مطلقا وبما أنها ألفاظ مخصوصة.
(1) قد يقال الاولى حذف كلمتي «من البائع ومن العقلاء» وذلك لانّ التمليك ونحوه من الآثار المترتبة على الجمل الانشائية انما تترتّب اذا اقرّها الشارع المقدّس فقط ، فلو أقرّ جميع العقلاء البيوعات الفاسدة ولم يقرّها الشارع المقدّس لا بخصوصها ولا بعموم «الزموهم بما الزموا به انفسهم» ونحو ذلك فلا اثر لاعتبارهم.
(أقول) أما بالنسبة الى قوله «يصدر من البائع» فهو من باب ذكر ما هو ممكن وقوعا ، وامّا بالنسبة الى قوله «ويصدر من العقلاء» فهو من باب ذكر ما هو واقع فعلا في الخارج بين غير المتدينين مع غضّ النظر عن حصول التمليك الشرعي وعدمه ، وكلامنا في اصل كيفية دلالة الجملة الانشائية على حصول الملكية الشاملة للملكية الشرعية والعقلائية والفردية.
(2) في النسخة الاصلية «لهذا» والصحيح «بهذا» ، ولعلّ هذا الخطأ كان
الثالث : ان الجملتين مختلفتان في المدلول التصوّري حتّى في حالة اتحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة ، فان الجملة الخبريّة موضوعة لنسبة تامّة منظورا اليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه ، والجملة الانشائية موضوعة لنسبة تامّة منظورا اليها بما هي نسبة يراد تحقيقها كما تقدّم في الحلقة الاولى (1).
__________________
مطبعيا.
وعلى ايّ حال فمراده (قده) ان يقول : ... فترتب الاثر اذا ناتج عن استعمال «بعت» في معناها الوضعي الكاشف عن إرادة البائع الجديّة في قصد البيع ، وليس هذا الاثر مترتبا ومحقّقا بمجرّد هذا الاستعمال حتى وان لم يكشف بظهور حاله عن ارادته الجدية ، كما لو كان هازلا او في مقام اعطاء امثلة أو سرد حكاية ونحو ذلك. فقول صاحب هذا الاتجاه الثاني بان جملة «بعت» الانشائية تدل على ايجاد البيع باللفظ او قل توجد التمليك بالكلام غير دقيق.

إذن ـ نعيد السؤال ـ لأيّ معنى وضعت الجملة الانشائية سواء كانت من قبيل «بعت» او من قبيل «اعد»؟

(1) في بحث «الجملة الخبرية والجملة الانشائية» ، وانما قال انهما موضوعتان للنسبة ... لانّ الهيئة من الحروف ـ بالمعنى الاصولي ـ فلا بدّ ان تدلّ على معنى حرفي ، والنسبة معنى حرفي وعلى هذا يكون الفرق بين هيأتي الجملتين الخبرية والانشائية في المعنى الموضوع له اي في مرحلة الوضع وليس فقط في مرحلة الدلالة التصديقية فاذا كانت كيفية النظر الى هذه النسبة غير واضحة فسيكون قولنا مثلا «بعت» و «انكحت» ونحوهما سيكون من باب المشترك اللفظي الذي لا يفهم معناها إلا مع القرينة ، من قبيل «عين» و «قرء» (وهو) كلام صحيح ، ولذلك ترانا لا نفهم معنى «بعت الكتاب بدينار» ان سمعنا هذا اللفظ من
ويمكن ان نفسّر على هذا الاساس ايجادية الجملة الانشائية ، فليست هي بمعنى ان استعمالها في معناها هو بنفسه ايجاد للمعنى باللفظ ، بل بمعنى ان النسبة المبرزة بالجملة الانشائية نسبة منظور إليها لا بما هي ناجزة ، بل بما هي في طريق الانجاز والايجاد.

الثمرة :

قد يقال : إن من ثمرات هذا البحث ان الحروف بالمعنى الاصولي الشامل للهيئات اذا ثبت انها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص فهذا يعني ان المعنى الحرفي خاص وجزئي ، وعليه فلا يمكن تقييده بقرينة خاصّة (1) ، ولا اثبات اطلاقه بقرينة الحكمة العامّة ، لانّ التقييد والاطلاق من شئون المفهوم الكلي القابل للتخصيص. وممّا يترتّب على ذلك ان القيد اذا كان راجعا في ظاهر الكلام الى مفاد الهيئة (2) فلا بدّ من

__________________
نائم مثلا ، وذلك لدخالة كيفية النظر الى النسبة في المعنى الموضوع له.
(1) اعلم أنّ الامور الجزئية غير قابلة للتقييد ، فمثلا : لا يصح ان تقول : إن كان هذا الكتاب ابيض فأعطه لزيد ، وذلك لانّ هذا الكتاب هو فعلا إمّا ابيض وإمّا لا ، فهذا الشرط إذن ليس قيدا حقيقة ، ولا يصح ان تقول : إن كان في هذا الاناء ماء فاعطه لزيد ، لأنّ المفروض انك ترى انّ فيه ماء ، ولذلك فهذا الشرط ليس قيدا حقيقة. (ولا شك) انك تعلم انّ الامور الجزئية هي الامور الخارجية فقط ، لأنّ الصور الذهنية مهما قيّدت تبقى كلّية.
(2) اي هيئة الجزاء كهيئة «افعل» التي هي هيئة «أكرم» في قولنا مثلا «اذا جاءك زيد فاكرمه» ومدلول هيئة الجزاء هنا هو وجوب الاكرام
تأويله كما في الجملة الشرطية ، فان ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء ، وحيث ان هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده ، فلا بدّ من تأويل الظهور المذكور. فاذا قيل «إذا جاءك زيد فأكرمه» دلّ الكلام بظهوره الاوّلي على ان المقيّد بالمجيء هو مدلول هيئة الامر في الجزاء وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي ، فيكون الوجوب مشروطا ، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من ارجاع الشرط الى متعلق الوجوب (1) لا الى الوجوب نفسه ، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلّقه مقيّدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلّق الذي تقدّم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة (2).
ولكن الصحيح ان كون المعنى الحرفي جزئيا ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين لكي يستحيل فيه التقييد والاطلاق ، بل هو قابل لذلك (3) تبعا لقابلية طرفيه ، وانما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه بمعنى ان كل نسبة مرهونة بطرفيها ولا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها.

__________________
والمراد بالقيد هنا هو الشرط وهو مجيء زيد.
(1) وهو ـ في مثالنا ـ الاكرام ، وهو معنى اسمي يمكن تقييده بلا شك.
(2) في بحث «زمان الوجوب والواجب».
(3) اي بل هو قابل للاطلاق تبعا لقابلية طرفيه للاطلاق ، وهذه القابلية في الاطراف متوقّفة على كلّيّتهما ، فتأمّل ، ولنا تعليقة ذكرناها ص 180 ـ 181 تفيد في هذا المقام.
(الحقيقة الشرعيّة) (*)
هناك ألفاظ استعملها القرآن الكريم والرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وسلم في ماهيات شرعية مخترعة ، كألفاظ الصلاة والصيام والحج والزكاة والطهارة والنجاسة والغنيمة والنكاح ونحوها. وقد وقع البحث بين العلماء في المراد من هذه الألفاظ التي وردت ـ كما قلنا ـ في القرآن الكريم او جاءت على لسان الرسول بعد التسليم عند أكثر العلماء بأنّ ما ورد بعد وفاة الرسول الاعظم فهو محمول على إرادة الماهيات الشرعية المستحدثة لكفاية تلك السنين في نقلها الى المعنى الجديد. وقد اصطلحوا على استعمال لفظة «الحقيقة الشرعية» على المعنى الشرعي المستحدث إن حصل النقل إليه في زمان الوحي ، من باب ان هذا المعنى الجديد صار حقيقة في عصر الشارع المقدّس وهو عصر النبي ، واصطلحوا على استعمال لفظة «الحقيقة المتشرّعيّة» على المعنى الشرعي المستحدث إن حصل النقل بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم من باب ان المعنى الشرعي الجديد قد صار حقيقة لهذه الألفاظ في عصر المتشرّعة (1).
__________________
(1) اي بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. وكأنّ في هذا الاصطلاح حذفا وأصل الكلمة «حقيقة في عصر الشرع» و «حقيقة في عصر المتشرّعة»
__________________
(*) تنبيه : اضفنا هذا البحث والبحثين التاليين ـ اي الصحيح والاعم والمشتق ـ
ولبيان الحقّ في هذه المسألة ينبغي التفصيل فيها فنقول :

اوّلا : إنّ بحثنا هذا ليس ناظرا الى الألفاظ التي كانت متداولة قبل الاسلام كأكثر ألفاظ المعاملات والايقاعات والتي استعملها الشارع في نفس معانيها كألفاظ البيع والاجارة والهبة ونحوها ، ولم يتدخل الشارع في هذا المجال إلا في تنظيم هذه الماهيات كاضافة بعض الشرائط عليها ليتحقّق البيع مثلا ، ولذلك قلنا في بداية هذه المسألة إن بحثنا في ألفاظ الماهيات المخترعة.

ثانيا : ينبغي التفصيل بين الألفاظ التي نعلم انها كانت موضوعة لماهيات شرعية في الاديان السابقة التي كانت موجودة في الجزيرة العربية الشبيهة ولو اجمالا للماهيات الشرعية الاسلامية وبين ما لا نعلم بها. وفي هذا المجال يقول السيد الشهيد رحمه‌الله (1) «ان كثيرا من تلك المعاني الشرعية كانت بنفس هذه الأسماء قبل الاسلام فيكون المعنى واللفظ كلاهما قديمين ، فالحجّ مثلا وما فيه من مناسك وآداب كان معروفا ومعهودا قبل الاسلام (2) حتّى سمّيت السنة في اللغة بالحجّة ، و

__________________
(1) في بحوثه ج 1 ص 183.
(2) قال تعالى : (وأذّن فى النّاس بالحجّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كلّ فجّ عميق (27) لّيشهدوا منفع لهم ويذكروا اسم الله فى أيّام مّعلومت على ما رزقهم مّن بهيمة الأنعم فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير (28) ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطّوّفوا بالبيت العتيق (29) ذلك ومن يعظّم حرمت الله فهو خير لّه عند ربّه وأحلّت لكم الأنعم إلّا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرّجس من الأوثن واجتنبوا قول الزّور) سورة الحج.
كذلك الصلاة والصيام (1) وجملة من العبادات الاخرى لم تكن غريبة عن ذهنية الناس قبل مجيء الاسلام ... فان مجتمع الجزيرة كان فيه جمع غفير من اصحاب الديانتين السابقتين على الاسلام وكان يعيش تفاعلا مستمرّا مع اصحابهما وهم يمارسون مختلف عباداتهم التي جزء كبير منها مشترك بينهما وبين الاسلام ، بل كان في القبائل العربية الاصيلة نفسها من اعتنق احدى الديانتين ، ومن البعيد افتراض انهم كانوا لا يطلقون اسما عربيا على تلك العبادات رغم شيوعها ودخولها في محل ابتلائهم ، ولو كانت مسمّاة عندهم باسماء أخرى لبان ذلك في لغتهم ولنقله تاريخ الادب العربي لا محالة.

وممّا يعزّز قدم الأسماء ان الاسلام والقرآن الكريم منذ بداية الوحي طرح نفس الأسماء واستعملها لافادة تلك العبادات يوم كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم مستضعفا وليس في مرحلة ايجاد عرف لغوي جديد ، وهذا يعني ان تلك الألفاظ لم تكن بدعا من التعبير ولم يستغربها الناس ، وهو كاشف عن تعارفها بمعانيها العباديّة قبل ذلك. بل نلاحظ ان القرآن الكريم يعرّض بكفّار الجاهلية وبعبادتهم فيطلق عليها في مجال التعريض اسم «الصلاة» ، وهذا ظاهر في ان هذا اللفظ هو الاسم الذي كانوا يطلقونه على عباداتهم كما يطلقه الشارع على ما جاء به ، وذلك كما في قوله تعالى : (وما كان صلاتهم عند البيت إلّا مكآء وتصدية)(2).
__________________
(1) قال تعالى : (كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون) (البقرة ـ 183)
(2) الانفال ـ 35.
والمعنى ـ والله العالم ـ انهم لم يكونوا يصلّون وانما كانوا يصفّرون

ويعزّز هذا المدّعى ايضا ما يقال من انّ «صلاة» و «زكوت» (1) لفظتان عبريتان كانتا بمعنى العبادة المعهودة وقد عرّبتا وبقيتا محافظتين على الواو في الخط تأثّرا باصله.

وهكذا نعلم ان تلك المعاني الشرعية باساميها كانت ثابتة في المجتمع العربي قبل الاسلام بشكل وآخر بحيث لم يصدر من قبل الشارع عدا تغيير بعض التفاصيل والشروط غير المقوّمة لحقيقة ذلك المعنى الجامع ، فيثبت عندئذ ان المعاني الشرعية الجامعة بين ما جاء به الاسلام وما جاءت به الشرائع السابقة مع ما بينهما من اختلاف في التفاصيل كانت ثابتة كحقائق لغوية لهذه الاسماء.

او ان يدّعى ان المعاني الشرعية وان كانت ثابتة في الجملة قبل الاسلام إلا ان استعمال نفس الاسامي فيها بدرجة تصبح حقيقة لغوية فيها لا جزم بثبوته مع ملاحظة فترة مجيء الاسلام وما خلقته تشريعاته العبادية من الحاجة الاستعمالية لهذه الأسماء في المعاني الشرعية ، فتثبت عندئذ الحقيقة الشرعية التعينية.

__________________
ويصفّقون باليدين كما هي عادة الفسّاق اليوم في المهرجانات ، فانك تراهم ـ في الحالات التي ينبغي فيها ان يصلّى على الرسول الاعظم واهل بيته الاطهار عليهم الصلاة والسلام ـ تراهم يصفّرون ويصفّقون.
(1) قال تعالى في سياق اوامره لبني اسرائيل : (وأقيموا الصّلوة وءاتوا الزّكوة واركعوا مع الرّكعين) (43) ، وقال عن لسان رسوله عيسى عليه‌السلام : (وأوصانى بالصّلوة والزّكوة ما دمت حيّا) ونحو ذلك من الآيات الكريمة.
وانكار هاتين الفرضيتين (1) وادّعاء ان هذه الأسماء لم تكن حقيقة في المعاني الشرعية قبل الاسلام ولم يبلغ استعمالها فيها مرتبة الحقيقة التعينيّة بعد الاسلام امر بعيد جدّا مع تلك المرتبة من شيوع الاستعمالات المذكورة قبل الاسلام وبعده كما عرفت.» (2) (انتهى كلامه رفع مقامه).
ثالثا : ان أكثر الألفاظ الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة معروفة المعنى (3) فهذه ايضا لوضوح امرها لا بحث فيها.

رابعا : وهناك ألفاظ كثيرة الدوران على الالسن امّا كل يوم كالفاظ الصلاة والوضوء والغسل والطهارة ونحوها او في المواسم كألفاظ الحج في موسمه والصيام في شهر رمضان او الزكاة في وقتها وهكذا ، وهذه أيضا لا بحث فيها لعلمنا بصيرورتها حقيقة في معناها الجديد في اقرب وقت.

فيبقى البحث في ما عدا ذلك وهو قليل جدّا ، ككلمات نجاسة (المردّدة بين المادّية والمعنوية) (*) وقرء (المردّدة بين الطهارة والحيض)
__________________
(1) ذكر السيد الشهيد ثلاث فرضيات ذكرنا هنا الاخيرتين ولم نذكر الاولى لبيان ضعفها وهي قوله «ان لا تكون هذه المعاني الشرعية ثابتة قبل الاسلام فلا محالة تكون مخترعة من قبله» ، وقد ابان السيد الشهيد ضعف هذه الفرضيّة ، بل ما ذكره هنا في الفرضية الثانية ايضا يبطل الفرضيّة الاولى.
(2) وهكذا يصل سيدنا الشهيد (قده) في بحوثه ج 1 ص 184 الى القول بالحقيقة الشرعية ، ولكن سترى ان الحقّ هو التفصيل.
(3) راجع مثلا آيات الاحكام.
__________________
(*) لا بأس بذكر مثال عملي على هذه المسألة ولو باختصار ، وهو انه قد ورد في القرآن
__________________
الكريم قوله تعالى : (إنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) ، واختلف في المعنى المراد من كلمة «نجس» في هذه الآية القرآنية التي وردت في السنة التاسعة للهجرة ، فيحتمل ان يكون المراد منها النجاسة الماديّة وقد كانت تستعمل هذه الكلمة بالنجاسة المادّية بدليل ورود حوالي اثنين وعشرين رواية في كتب المسلمين بالنجاسة المادية ولكن مع قرائن تفيدنا إرادة هذا المعنى كما ورد عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم مثلا قوله «لا ينجّس الماء إلا ما غيّر ريحه او طعمه او ما غلب على ريحه وطعمه» ، ويحتمل ارادة النجاسة المعنوية (اي الخباثة النفسانية) بقرائن منها ورود عدّة روايات في عصر الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وسلم تستعمل هذه اللفظة بمعنى الخباثة النفسانية ، فمما ذكره المحدّث المجلسي في البحار قوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم «اذا دخلتم في الصيام فطهّروا نفوسكم من كل دنس ونجس ، وصوموا لله بقلوب خالصة صافية منزهة عن الافكار السيئة» ، وقوله «ان الله خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين من قبل ان يخلق الدنيا .. (الى ان قال) ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر ، يسعد بنا قوم ويشقى آخرون ، فلما صيّرنا الى صلب عبد المطلب اخرج ذلك النور فشقّه نصفين فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في ابي طالب» ، وقوله «... إنه لا احد من محبّي علي عليه‌السلام نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغلّ ونجاسة الذنوب إلا لكان اطهر وافضل من الملائكة ...» وقوله «... فازل نجاسة ذنوبك بالتضرّع والخشوع والتهجّد والاستغفار بالاسحار ...» وغيرها ، وهي تبلغ حوالي الخمس روايات او اكثر ، وغيرها من القرائن من قبيل سيرة الرسول الاعظم والأئمة الاطهار على طهارة المشركين والنواصب من اسرى الفرس والروم والقرشيين وغيرهم ، ولعلّه لما ذكرنا افتى مشهور العامّة بطهارة الانسان وان كان مشركا ، وكذا افتى بعض اصحابنا الامامية ، راجع تنقيح السيد الخوئي ج 2 ص 43 إذ يقول فيه «ان الصحيح في الجواب ان يقال : إنّ النجس عند المتشرعة وإن كان بمعنى النجاسة المادية إلا انه لم يثبت كونه بهذا المعنى في الآية المباركة لجواز ان لا تثبت النجاسة المادية على شيء من الاعيان النجسة في زمان نزول الآية أصلا ، وذلك للتدرج
ووضوء (المردّدة بين ما يرفع الحدث الاصغر وبين ما يرفع الخبث أو قل وبين الغسل) ونحوها.

وحينئذ نقول انه لا يوجد دليل في حالة تردّد كون الاستعمال حاصلا في زمان علقة اللفظ مع المعنى القديم او المعنى الجديد على التعبّد بكون العلقة مع المعنى الجديد وهذا امر واضح ومسلّم ، وكذلك لا يوجد دليل لا شرعي ولا عقلائي على كونها مع المعنى القديم ، امّا على المستوى العقلائي فالامر واضح ايضا إذ لا يوجد نكتة كشف اطمئنانية يبني العقلاء على اساسها الحمل على المعنى القديم ، بل لا يوجد عند العقلاء اصل تعبدي إلا ان يفيدهم العلم او الاطمئنان ، وامّا بالنسبة الى وجود اصل شرعي فهو إن وجد فهو الاستصحاب لا غير ، وهذا الاستصحاب ـ في مسألتنا هذه ـ باطل من جهتين (1) :

الاولى : انه مثبت ، بتقريب اننا ان بنينا على بقاء العلقة الوضعية والقرن الاكيد بين اللفظ والمعنى القديم فهو يعني ان الشخص ان استعمل هذا اللفظ فانه سيتصوّر منه المعنى القديم ، ثم سيفهم منه إرادة معناه ، ثم سيفهم منه ـ بمعونة قرينة المقام ـ ارادته الجديّة ، ومع تمامية شرائط

__________________
(1) راجع البحوث ج 1 ص 173.
__________________
في بيان الاحكام ، بل الظاهر انه في الآية المباركة بالمعنى اللغوي وهو القذارة ، وأي قذارة أعظم واشدّ من قذارة الشرك؟! وهذا هو المعنى المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام ، حيث إن النجس المادّي لا مانع من دخوله المسجد إذا لم يستلزم هتكه ، وأمّا النجاسة الكفرية فهي مبغوضة عن الله ، لانّ الكافر عدو الله ، فكيف يرضى صاحب البيت بدخول عدوه الى بيته؟! (انتهى بتصرف قليل).
فعلية الحكم ومنجزيته سيترتب الاثر الشرعي ، وهذا يعني ان الاثر الشرعي سيترتب بعد ترتّب عدّة من اللوازم العاديّة او العقلية. وسوف يأتيك في ابحاث قاعدة الاستصحاب عدم حجية الاصل المثبت.

الثانية : انه استصحاب تعليقي ، بتقريب ان الاثر الشرعي كما رأيت في الجهة الاولى لا يترتب إلّا بعد استعمال هذا اللفظ وعلى تقدير استعماله ، وسيأتيك إن شاء الله توضيح الاستصحاب التعليقي والدليل على بطلانه في ابحاث «الاستصحاب».
فيتعيّن ان نعتبر ان هذا اللفظ مجمل لا نعرف معناه حين صدوره ، وهو بالنتيجة يؤدّي الى القول بالحقيقة المتشرّعية.

(الصحيح والأعم)
المراد من هذا البحث ان نعرف ان أسماء الماهيّات المركبة كالصلاة والعقود ونحوها هل هي موضوعة للماهيات الصحيحة ام الشاملة لها وللفاسدة.

الصحيح انها موضوعة لخصوص الصحيح منها وان كان فيها عيوب تؤثّر على كمالها لا على اصل ماهيّتها ، بلا فرق في ذلك بين كون الماهية شرعية ام عرفية.

بيان ذلك :

امّا في الشرعيّات فلأن الواضع هو الشارع المقدس ، فحينما وضع مثلا لفظة «الصلاة» وضعها للماهية المركبة من اجزاء وشرائط معيّنة بحيث لو سألناه ما هي صلاة الظهر مثلا لوصفها بجميع خصوصياتها ، وهكذا الامر في جميع الماهيات الشرعية المخترعة كسائر العبادات والايقاعات كالطلاق والأيمان ونحوهما ، ولذلك ترى ذهنك يتبادر الى خصوص المعاني الصحيحة من امثال «الصلاة» ونحوها عند ما ترى الشارع يأمرنا باقامة الصلاة.

وامّا في العرفيات كالبيع وأسماء سائر المركبات ككلمات كتاب وبيت وأسماء الادوية ونحوها فانها موضوعة لماهياتها الصحيحة وإن

كانت معيوبة ، فالكتاب وإن كان معيوبا يصدق عليه اسم الكتاب وكذا غيره.

ولذلك لو قال قائل «بعت كتابا لفلان» ، يحمل بيعه على البيع الصحيح ، والكتاب على ما يصدق عليه لفظة «كتاب» وإن كان معيوبا بحيث لا يخرج المسمّى عن ماهية الكتاب ، ولذلك لو فرض وجود محاكمة لما قبل تفسيره البيع بالبيع الفاسد بلا شك ، وتبادر الذهن الى المعاني الصحيحة دليل على وضعها لخصوص الصحيح.

(إذن) فالدليل على الوضع للصحيح هو التبادر الى المعاني الصحيحة وصحّة السلب عن الفاسد منها ، فانك حينما تسمع الشارع المقدّس يأمرك بالصلاة يتبادر ذهنك الى الصحيح منها ، وهذا امر واضح لا ينبغي الشك فيه.

(فاذا) عرفت هذا نتساءل عن المراد من الصحّة في الشرعيات كلفظة «صلاة» مثلا ، فهل ان الشارع المقدّس حينما يأمرنا بالصلاة في قوله «أقيموا الصلاة» انما يأمرنا بالصلاة الصحيحة واقعا ، او بالصلاة الواصلة إلينا بطرق صحيحة؟ وبتعبير آخر اذا اثبتت لنا الروايات الصحيحة تسعة اجزاء للصلاة ووردنا رواية ضعيفة توجب علينا جزء آخر وشككنا في وجوب هذا الجزء العاشر فان قلنا بانّ المراد من الصحيح هو الصحيح واقعا وجب علينا الاتيان بالجزء العاشر لان الاشتغال اليقيني يستدعي ـ عقلا ـ الفراغ اليقيني ، وإن قلنا بانه تصدق لفظة «الصلاة» على ما وصلنا منها بطرق صحيحة يكفينا الاتيان بالاجزاء التسعة فقط ونجري البراءة في الزائد المشكوك بعد صدق عنوان «الصلاة».
القدر المتيقّن ان الألفاظ الشرعية موضوعة لخصوص الصحيح واقعا ، فهو المصداق الجلي في البين ، وهذا امر واضح ، (ولكن) هذا لا يمنع من وضع هذه الألفاظ لما هو اعم من الصحيح واقعا او ظاهرا. اما وضعها للصحيح واقعا فقد عرفت انه القدر المتيقّن ، وامّا وضعها للصحيح ظاهرا ايضا فلتبادره ايضا عند المتشرّعة ، وذلك بتقريب ان الله تعالى لم يكلّفنا ـ كما في ادلّة البراءة ـ إلا بما آتانا واعلمنا وقد بعث لنا الهداة الاطهار (عليهم‌السلام) ليعلّمونا معالم ديننا ، وقد بعثوا ليبيّنوا لكل الناس الحاضرين منهم في زمانهم والآتين بعد زمانهم ، وهم يعلمون بعلمهم الغيبي ما سيصل الى الغائبين بطرق صحيحة ودلالة واضحة وما لن يصل إليهم كذلك ، وقد كانوا قادرين بطرق طبيعية عاديّة ان يوصلوا إلينا الاحكام الالزامية كما أوصلوا الينا آراءهم في القياس والسواك مثلا عبر مئات الروايات مع ان الاحكام الالزامية اهمّ من قضيّة السواك التي وصلنا فيها أكثر من مائة رواية ... من كل هذا نستكشف وصول الاجزاء والشرائط الدخيلة في متعلّقات الاحكام الالزامية او على الاقل القيود التي يهتمّ بها الشارع المقدّس. (بهذا) التقريب نستكشف ايضا رضا المشرّع الحكيم عن اطلاق لفظة «صلاة» على هذه الماهية التي وصلتنا من خصوص الطرق الصحيحة ، وبتعبير اصحّ نستكشف ان الشارع المقدّس قد وضع لفظة «صلاة» مثلا لمعنى شامل للفرد الكامل والفرد الناقص والمشتمل على خصوص القيود المهمّة ، او قل للشامل ل «الصحيح واقعا» و «الفاسد واقعا والصحيح ظاهرا».
ونتساءل ايضا عن المراد من الصّحة في العرفيات فهل هي خصوص الصّحة الواقعية ام الشاملة لها وللصحّة العرفية؟ فحينما قال

الشارع المقدّس مثلا «اوفوا بالعقود» وشككنا في اشتراط العربية والماضوية والترتيب بين الايجاب والقبول فهل يمكن التمسّك باطلاق او قل بعموم «العقود» لتصحيح العقود الفاقدة للشروط المذكورة؟
الصحيح ان المولى جلّ وعلا انما يكلّم العرف ، فتحمل لفظة «العقود» على المعنى العرفي فيصحّ التمسّك بهذه اللفظة بمعناها العرفي لطرد احتمال اشتراط الامور المشكوكة.

والنتيجة ان ألفاظ المركّبات سواء كانت شرعية ام عرفية موضوعة للاعم من «الصحيح الواقعي» ، ففي الشرعيات الألفاظ موضوعة للاعم من الصحيح الواقعي والصحيح الظاهري وهو ما يسمّى بالفاسد الواقعي ، وفي العرفيات الألفاظ موضوعة للاعم من الصحيح واقعا والصحيح عرفا. ولا وجه للقول بأنّ الألفاظ موضوعة للفاسد واقعا وظاهرا وعرفا ، فانّ أحدا لا يبحث عن امكان وضع لفظة كتاب مثلا للجدار. وعليه فينبغي ان يكون المراد من الفاسد هو ما ذكرنا وهو الفاسد واقعا والصحيح ظاهرا في الشرعيات وعرفا في العرفيات.

وهنا تنبيهان :

الاوّل : لعلّك لاحظت ان النظر في بحثنا هذا كان الى امكانية التمسّك بالاطلاق اللفظي وعدمه ، وهو يغاير النظر في بحث «دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين» والذي هو الى البراءة او الاشتغال.

وقد بان لك امكانية التمسك باطلاق ألفاظ المركبات سواء منها ألفاظ الماهيات الشرعية ام ألفاظ الماهيات العرفية. فان شككت في الاكتفاء بالتمسك بهكذا اطلاقات فالبراءة عن القيود المذكورة تزيل الشك.

والثاني : من خلال ما ذكرنا تعرف انه لا وجه لادخال المعاني البسيطة في هذا البحث ، مثال المعاني البسيطة لفظة «البيع» في قوله تعالى «احلّ الله البيع» ، فان المراد من البيع هنا هو اثر التعاقد والاثر امر بسيط إمّا موجود واما معدوم ، ولا يتصوّر الفساد فيه لانه ح يساوق عدمه. مثال آخر الطهارة فانها امر مسبّب عن التوضي فهي إمّا موجودة وامّا معدومة ، والطهارة الفاسدة هي لا طهارة فهي معدومة ، وهكذا في سائر الماهيّات البسيطة ، كسائر العقود والايقاعات كالزوجية والطلاق الذي هو اثر التطليق ، ولهذا كنّا نقول في البحث «الماهيّات المركّبة كالصلاة ...».
تطبيق عملي :

(قال) الشيخ الانصاري رحمه‌الله في مكاسبه (1) :

«ثمّ ان الشهيد الثاني نصّ في كتاب اليمين من المسالك على ان عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ، لوجود خواص الحقيقة كالتبادر وصحّة السلب ، قال : ومن ثمّ حمل الاقرار به على الصحيح ، حتّى لو ادّعي ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا ، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره باحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة ، وانقسامه الى الصحيح والفاسد (2) اعم من الحقيقة» (انتهى) ،

__________________
(1) اواخر ص 80 من الطبعة الحجرية (أواخر تعريف البيع وقبل الكلام في المعاطاة).
(2) هذا دفع توهّم وهو : (فان قلت) لكن لفظة البيع تنقسم الى الصحيح والفاسد ، وهي امارة وضع لفظة البيع للاعم. (قلنا) الاستعمال اعم من الحقيقة ، فلا يستدل بالاستعمال على المعنى الحقيقي.
وقال الشهيد الاوّل في قواعده : «الماهيّات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا يطلق على الفاسد إلا الحجّ لوجوب المضي فيه» ، ويشكل (1) ما ذكراه بان وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك باطلاق نحو «أحلّ الله البيع» واطلاقات ادلّة سائر العقود في مقام الشك في اعتبار شيء فيها ، مع ان سيرة علماء الاسلام التمسّك بها في هذه المقامات» (انتهى كلام الشيخ الاعظم رحمه‌الله).
أقول ويرد عليه :

اوّلا : عدم ثبوت اجماع على التمسّك بالاطلاق اللفظي لأمثال ألفاظ «الصلاة» و «البيع» ونحوها ، بل لم نجد في كلمات المتأخرين رغم التتبع من يتمسك بالاطلاق اللفظي للالفاظ الشرعية (اي المخترعة) لنفي الزائد المشكوك.

نعم فصّل السيد الخوئي قدس‌سره في مصباح الفقاهة (2) فقال «ان الفقهاء لا يتمسّكون بالاطلاق في ألفاظ العبادات ، ويتمسّكون به في ألفاظ المعاملات» انتهى ، ويظهر من كلامه هناك ان سبب هذا التفصيل هو ان أسماء المعاملات تقع على الماهيّات العرفية التي قد يمضيها الشارع وقد يمنعها بخلاف أسماء العبادات فانها موضوعة لماهيات مخترعة من قبل الشارع وهي خصوص الماهيات الصحيحة.

ثانيا : ليست هذه الاجماعات المدركية بحجة لانها لا تكشف عن رأي المعصومين عليهم‌السلام.

__________________
(1) لا يزال هذا الكلام للشيخ الاعظم الانصاري رحمه‌الله.
(2) ج 2 ص 80.
وثالثا : لا ادري كيف يمكن التمسك بالاطلاق اللفظي لكلمة «البيع» مثلا لنفي اشتراط البلوغ مثلا والماضوية والعربية والترتيب والموالاة المشكوك فيها ، فانّ الله تعالى حينما قال لنا «احلّ الله البيع» انما اراد البيع الصحيح واقعا ، لان الآية الكريمة إنما هي في مقام التفرقة الواقعية بين الربا الواقعي والبيع الواقعي فأحلّ الله البيع الصحيح شرعا وحرّم الربا ، ولا يقصد «احلّ الله البيع الصحيح عرفا وإن كان باطلا شرعا» ليتمسّك بلفظة البيع فتنفى القيود المشكوكة. فالمراد اذن من لفظة «البيع» بدليل السياق هو البيع الصحيح واقعا.

وقد يقال : يصحّ التمسك بلفظة «العقود» في «اوفوا بالعقود» وذلك لاحتمال ارادة الاطلاق من هذه اللفظة ، وقد عرفت في محلّه ان الاصل ـ عند احتمال ارادة الاطلاق ـ ان يكون المتكلم في مقام البيان كما عليه المشهور.

ويرد عليه : انّ المولى عزوجل ليس في هذه الآية أيضا في مقام بيان قيود العقد والمتعاقدين من العقل والبلوغ والعربية والترتيب والماضوية ، وثانيا يريد الله تعالى ان يقول «أوفوا بالعقود» الصحيحة شرعا ، لا الصحيحة عرفا وباطلة شرعا.

ولذلك يلزم التمسك بالاطلاق المقامي لنفي القيود الزائدة المحتملة في الصلاة والصيام والبيع والعقود ونحوها ، فنقول ـ بعد بحثنا عن القيود الدخيلة ـ لو ارادها الله تعالى لذكرها.

(المشتق)
المشتق باصطلاح الاصوليين هو الصفة العرضية التي تحمل على الذات مثل زوج وأخ ورقّ وضارب وآكل ونحو ذلك ، على ان تكون اسما لا فعلا لوضوح الزمان إن كان فعلا ، فهو بالتالي يغاير المشتق باصطلاح النحاة والذي يكون مشتقا من المصدر فلا يشمل بعض الامثلة السابقة كالزوج ونحوه. كما ويشترط في الموضوع ان لا تتبدّل ماهيته عند زوال الصفة عنه ، فلو مات زيد الذي كان قائما وصارت عظامه رفاتا لا يصح ان يبحث عنه : هل يصدق عليه انه قائم ام لا؟ ولهذا قلنا في التعريف «العرضيّة» ، فانّ قولنا مثلا «زيد ناطق» اذا زال النطق عنه ـ والنطق هو كما تعلم قوام الانسانية لانّ المراد منه العقل ـ فانّ ماهية زيد ستزول ، فحينئذ لا يصحّ ان نتساءل بعد زوال الناطقية : هل زيد ناطق ام لا؟ فانّ زيدا قد زال وتبدّل بحسب الفرض ، اذن يشترط بقاء الموضوع بعد زوال الصفة عنه.

وقد اختلف الاصوليون في وضعه لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا ام للاعم منه وممن انقضى عنه التلبّس. فاذا سمعنا جملة «هند زوجة فلان» ما ذا نفهم منها؟ هل نفهم منها انها زوجته فعلا ام نتردّد في المعنى المراد اذ نحتمل ارادة انها كانت زوجته فيما مضى بناء على ان المشتق موضوع للجامع بين المتلبّس بالمبدإ ومن انقضى عنه التلبّس ، فيكون

اللفظ حينئذ مجملا؟
يقول سيدنا الشهيد رحمه‌الله ـ وهو على حقّ فيما قال ـ «انه لا شك في كون المفهوم من هذا المثال ونحوه هو خصوص المتلبّس بالمبدإ» ، اي اننا نفهم انها زوجته فعلا ، وكذا اذا قيل «زيد كاتب» او «قاض» ونحوها من الحرف فاننا نفهم منها خصوص المتلبّس بالحرفة لا من انقضت عنه ايضا ، ولا يؤثر نومه ونحوه على بقاء حرفته وملكته كما هو واضح.

دليلنا ـ اضافة الى التبادر ـ صحّة السلب عمن زال عنه التلبس بالمبدإ ، فيصحّ ان يقال لمن زال عنه منصب القضاء مثلا : هذا ليس قاضيا ، ولمن طلّقت : هذه ليست زوجة فلان ، وهكذا ...

ولنا ان نفسّر سبب هذا التبادر بتفسير تحليلي وذلك بأن نقول : ان المشتق يحتوي على مبدأ وهيئة فقط ، والمبدأ كالقضاء ونحوه ، والهيئة هي كيفية نسبة المبدأ الى الذات وانه مثلا هو القاضي لا المقضي عليه او ان فلانا الذي ضرب زيدا والذي نطلق عليه صفة الضارب هو الذي وقع منه مبدأ الضرب وانّ زيدا ـ المضروب ـ هو الذي وقع عليه الضرب ، فلا يفهم من المشتق قيد زمان ما ، لا زمان حال النطق ولا زمان التلبس بالمبدإ في الماضي ، فلا يفهم من العبارة إذن زمان ما ، اضافة الى انه إذا قيل «زيد قاض» لا يفهم منها معنى «زيد كان قاضيا» لانّ هذا التصوّر يحتاج الى مئونة زائدة ، بخلاف ما لو اراد زمان النطق فانه لا يحتاج الى لفظة كان ولا الى تقدير شيء ، وبما انّ الاهمال اي عدم لحاظ زمان التلبس غير متعارف عند المتكلم العاقل ، بل مستحيل على الباري تعالى فيتعيّن ارادة التلبس في زمان النطق.

نعم قد يعبّر عن معنى «زيد كان قاضيا» بتعبير «زيد قاض» ويريدون به زمان التلبس بمنصب القضاء في الماضي ، وهذا الاستعمال استعمال مجازي وذلك لصحة سلب هذه الصفة عنه فنقول لهم «زيد ليس قاضيا وانما كان قاضيا».
ثمّ إن هناك كلمات الاولى النظر فيها في علم الفقه لانّ هذه الابحاث استظهارية محضة ، ككلمة «مثمرة» مثلا فيما ورد عن الامام عليه‌السلام ـ في سؤال من سأله أين يتوضأ الغرباء؟ قال «يتّقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن» ، فما هو المراد من «المثمرة» هنا ـ مع غض النظر عن سائر الروايات ـ فهل المراد المثمرة فعلا ام المراد ما من شأنها الاثمار؟ فهنا اجمال من هذه الناحية ، فانه حتى على المعنى الثاني تكون هذه الشجرة متلبّسة فعلا بصفة «مثمرة» بخلاف التي ليس من شأنها الاثمار ، يقال «ازرع شجرا مثمرا».
وهناك بعض ألفاظ تكون قرائنها عادة معها نحو الفاظ عاشوراء وقاتل وزاني ومضروب ومأكول و «الظالمين» في قوله تعالى «لا ينال عهدي الظالمين».
(*) الى هنا انتهى المهم من أبحاث «الحقيقة الشرعية»
و «الصحيح والأعم» و «المشتق» ، والحمد لله رب العالمين.

(الأمر أو أدوات الطلب)
ينقسم ما يدلّ على الطلب الى قسمين :

أحدهما : ما يدلّ بلا عناية ، كمادّة الامر وصيغته ،

والآخر : ما يدلّ بالعناية ، كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ، فيقع الكلام في القسمين تباعا :

القسم الاول

الطلب هو السعي نحو المقصود ، فان كان سعيا مباشرا كالعطشان الذي يتحرّك نحو الماء فهو طلب تكويني ، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي ، ولا شك في دلالة مادّة الامر (1) على الطلب

__________________
(1) اي أ. م. ر. الواردة في كلمات أمر ، يأمر ... وامّا دلالتها على الطلب بنحو المفهوم الاسمي فلأنّها إن وردت بصيغة الاسم نحو (فليحذر الّذين يخالفون عن أمره) فدلالتها على المفهوم الاسمي للطلب واضحة لأنّ مفهوم الاسم اسمي كما ان معنى الحرف حرفي ، وإن وردت في صيغة الفعل نحو (إنّ الله يعظكم يأمر بالعدل والإحسن) فبما انّ صيغة الفعل مركّبة من مادّة الفعل وهيئته والمادّة عبارة عن
بمفهومه الاسمي ، ولكن ليس كل طلب ، بل الطلب التشريعي من العالي (1) ، كما لا اشكال في دلالة صيغة الامر (2) على الطلب ، وذلك لان مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية ، والارسال ينتزع منه مفهوم الطلب ، حيث ان الارسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل ، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصوّرية تبعا لدلالتها تصوّرا على منشأ انتزاعه (3) ،

__________________
الاسم المتضمّن في الصيغة فستكون المادّة دالّة لا محالة على مفهوم اسمي.
(1) مراده (قده) من العالي هنا اي مولاه والواجب الطاعة عليه ، وليس من هو أكثر منه جاها او علما او مالا ونحو ذلك ، فانه من ناحية التسلّط ووجوب الطاعة لا سلطة لاحدهما على الآخر ولا علو.
(ثم) انه اضاف في الحلقة الثانية بعد كلمة «بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي» قوله «سواء كان مستعليا اي متظاهرا بعلوّه او لا». (أقول) لا اثر للبحث في شمول الطلب التشريعي للامر من المستعلي لانّ كلامنا ناظر الى ما ورد من الشارع المقدّس فقط والشارع المقدّس عال علينا.
(2) مثل «اقيموا الصلاة» ونحو ذلك من افعال الامر ، فان صيغة الامر فيها تدلّ على الطلب بنحو المعنى الحرفي ، اي على النسبة الطلبية والإرسالية.
(3) منشأ انتزاع الطلب بمفهومه الاسمي هنا هو الطلب بمفهومه الحرفي اي النسبة الإرسالية ، فاذن هيئة صيغة الطلب تدل على مفهوم الطلب بالمفهوم الاسمي بتوسط دلالتها على الطلب بنحو المعنى الحرفي (*).
__________________
(*) لا داعي لهذا التوسط والانتزاع ، بل يستفاد الطلب من نفس الهيئة مباشرة بمعنى ان نفس صيغة الامر طلب ، والطلب طلب سواء افيد بنحو المعنى الاسمي ام بنحو المعنى الحرفي.
كما ان الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب (1) ، لانها سعي نحو المقصود.

__________________
(1) بيان المطلب : ان صيغة الامر تدلّ وضعا على الطلب والارسال ، ولذلك تتبادر اذهاننا الى هذا المعنى في مرحلة التصوّر ، ولكن الدواعي لصيغة الامر تختلف فتارة يراد منها التهديد مثل (اعملوا ما شئتم إنّه بما تعملون بصير) ، وتارة التعجيز مثل (فأتوا بسورة مّن مّثله) وتارة التعجب كقوله تعالى (انظر كيف ضربوا لك الأمثال) وتارة غير ذلك ، ولكن هذه المرادات ليست مصاديق حقيقية للطلب ، وانما هي مصاديق مجازية ، وذلك لانه ليس المراد منها الطلب وانما المراد منها التهديد او التعجيز ونحو ذلك ، فهنا تغايرت مداليلها الجدية عن المدلول التصوّري لهيئة الامر وهو الطلب والارسال كما تنادي الرجل الشجاع ب «يا اسد» مجازا فانت في هذه الحالة استعملت هذه اللفظة في معناها الموضوعة له لكن في مرحلة الجدّية انت تريد افادة تشبيهه بالاسد من حيث الشجاعة ، وهذا هو المجاز المصطلح ، وعلى ايّ حال فلو اريد منها الطلب فستكون ح الصيغة مصداقا حقيقيا للطلب التشريعي الذي له عدّة مصاديق وهو الطلب بالقول والطلب بالكتابة والطلب بالاشارة ، ولكل منها ايضا مصاديق فالاوّل مثلا كالطلب بمادّة الامر والطلب بصيغة الامر والطلب بالجملة الخبرية ، ولكل من هذه المصاديق مصاديق ايضا فالطلب بصيغة الامر مثلا له عدّة انحاء مثل «صل» و «ليصلّ» و «اقم الصلاة» و «اقيموا الصلاة» وقد شرح المطلب أكثر في البحوث ج 2 ص 50 واصول المظفر ج 1 ص 64 ومنتهى الاصول ج 1 ص 125 وغيرها ، قال في البحوث «ذكروا لصيغة الامر معان عديدة من الطلب والتعجيز والاستهزاء ونحوها ، والمعروف بين المحققين المتأخرين ان الاختلاف في مورد هذه المعاني بحسب الحقيقة في دواعي الاستعمال لا المعنى المستعمل فيه
وممّا اتفق عليه المحصّلون من الاصوليين تقريبا دلالة الامر مادّة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الامر مادّة (* 1) او هيئة وجوبا ، وانما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها الى عدّة اقوال :
القول الاوّل : ان ذلك بالوضع (1) ، بمعنى ان لفظ الأمر موضوع

__________________
الامر(* 2) ، فانه واحد وهو النسبة الإرسالية ، غاية الامر تارة يكون الداعي من وراء اخطار هذه النسبة في ذهن السامع اظهار عجزه وأخرى الاستهزاء به او اختباره او الطلب منه.» انتهى. واوضحه ايضا في الحلقة الثانية بحث «الامر» بشكل جيد فراجع.
 (1) وإلى هذا ذهب المشهور كصاحب الكفاية رحمه‌الله وهو الصحيح ، وبيانه :
ان صيغة الامر حقيقة في الوجوب مجاز في غيره وذلك لانه يتبادر منها معنى الوجوب عند تجرّدها عن القرينة ، ولذلك ترى العقلاء يفهمون هذا المعنى في هذه الحالة.

(فان قلت) لازم هذا القول الاعتراف بمجازية الاستعمال اذا استعملت صيغة الامر في معنى الندب كما في الرواية «كل السفرجل ، فانّه يقوّي القلب
__________________
(* 1) (اقول) لا شك ولا اشكال في كون مادّة الامر موضوعة لمعنى الوجوب وانّ شكّ بعضهم هو شبهة مقابل بديهة ، وانما الكلام في المعنى الموضوعة له هيئة الأمر.
(* 2) (زيادة توضيح) انّ داعي الاستعمال قد يكون نفس المراد الاستعمالي وقد يغايره ، مثال الاوّل : «هذا كتاب» عند ما تشير الى كتاب ما ، ومثال الثاني قولك لمن يدّعي العلم «يا عالم» ، فهنا المراد الاستعمالي هو نفسى المعنى التصوّري ، لكن لا جدّية في الكلام ، لانّ الداعي الجدّي كان الاستهزاء والسخرية. ولا يمكن ان يستعمل العاقل لفظا لا يريد معناه في مرحلة الاستعمال الّا اذا كان مخطئا في استعماله ، وهذا هو مرادهم من ان الاختلاف لا يكون في المعنى المستعمل فيه وانما يكون في الداعي اليه.
للطلب الناشئ من داع لزومي (1) ، وصيغة الامر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة من ذلك (2). ودليل هذا القول هو التبادر مع ابطال سائر المناشئ الاخرى المدّعاة لتفسير هذا التبادر.

__________________
ويشجّع الجبان» مع اننا لا نشعر بالمجازية.

(قلت) اننا نعترف بمجازية هذه الاستعمالات ، والاستعمال الحقيقي ان يقال : يحسن اكل السفرجل ... وانما جيء بصيغة الامر مجازا تأكيدا لحسنه وتشبيها له بالواجب. وانما اعترفنا بالاستحباب هنا لعلمنا بعدم وجوب اكل السفرجل ، وإلّا لبان واشتهر كسائر الواجبات ، فلولا علمنا هذا بعدم الوجوب لقلنا بالوجوب لتبادر معنى الوجوب من صيغة الامر.
(1) افاد في البحوث ص 18 بقوله «فانه ممّا اتفق عليه المحصّلون دلالة مادّة الامر على الوجوب بحكم التبادر ، وبناء العرف والعقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بمادّة الامر وجوبا ، ولم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ «امر» ورد في لسان الشرع عند عدم القرينة على الاستحباب» انتهى ، وقد يقال بصحّة الاستدلال ايضا بقوله تعالى (فليحذر الّذين يخالفون عن أمره) إذ يعني ذلك ان الاستحباب خارج عن الامر تخصصا وموضوعا ، وذلك للاطلاق في لفظة «أمره» من قيد «الواجب».
(2) اي الناشئة من داع لزومي.
سرّ هذا النشوء وجود تطابق عادة بين المراد في مرحلة الاستعمال وداعي الاستعمال ، بمعنى ان العاقل اذا استعمل لفظا دالا على معنى معيّن فانه يكشف عن ارادته لمعناه جدّا. وامّا كون هذا الداعي لزوميا فللتبادر العرفي في ذلك.
القول الثاني : ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‌الله (1) من ان ذلك بحكم العقل ، بمعنى ان الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي ، وانما مدلوله (2) الطلب ، وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل (3) بلزوم امتثاله (* 1) ، وبهذا اللحاظ يتصف

__________________
(1) راجع الاجود ج 1 ص 95(* 2) ، وتبعه على هذا الرأي السيد الخوئى رحمه‌الله ذكر ذلك في محاضرات اصوله وفي مستند صلاته ج 5 ص 240.
(2) اي وانما مدلول الامر ـ مادة او هيئة ـ هو مطلق الطلب (الاعم من الوجوب).
(3) ينبغي ان يعلم ان مراد الاصوليين من حكم العقل هو كاشفيته عن حكم المولى ، وإلا فالعقل ليس مولى حتى يحكم ويطاع في احكامه.
__________________
(* 1) ومن هنا نسأل المحقق النائيني رحمه‌الله : ما هو منشأ حكم العقل بالوجوب اي من اين يستكشف العقل الوجوب؟ فان قال منشؤه اللفظ ، فهو المطلوب ، وان انكر منشئية اللفظ للوجوب فلا دليل على الوجوب ح ، ويتعيّن القول بالاستحباب لانّه القدر المتيقّن من درجات المطلوبية واللزوم ينفى بالبراءة ، وهو يؤدّي الى الخروج عن الدين في جميع الواجبات والمحرّمات ما عدا الضروريات.
(* 2) يظهر لمن يطالع في الاجود ضعف ما افاده المحقق النائيني رحمه‌الله واغلب الظن انّ في التقرير نقصا هامّا وهو ما ذكره تلميذه السيد البجنوردي في منتهى اصوله ج 1 ص 125 وهو «أن طبع الطلب يقتضي لزوم ايجاد المادّة ، وان المأمور لو لم يوجدها لعدّ عاصيا ، إلّا ان يأذن المولى في الترك ...» ، وبهذا التتميم يصير لكلام المحقق النائيني رحمه‌الله وجه قابل للنظر ، وان كنّا لا نصحّح هذا الوجه ايضا لانّ مرجع هذا الطبع الى حاق اللفظ وظهوره في الوجوب.
بالوجوب ، بينما اذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته ، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب.

ويرد عليه :

اولا : ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص ، لوضوح ان المكلّف اذا اطلع (*) بدون صدور ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال ، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معيّنة في ملاك الطلب ، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي ، فلا بدّ من فرض اخذها (1) في مدلول اللفظ لكي يتنقّح بذلك موضوع الوجوب العقلي.

وثانيا : ان لازم القول المذكور ان يبنى على عدم الوجوب فيما اذا
__________________
(1) اي فلا بدّ من فرض اخذ هذه المرتبة المعيّنة (اي اللزومية) في معنى اللفظ ، فان كانت ماخوذة فيه دلّ اللفظ على الوجوب وإلّا لم يوجد للعقل طريق لاستكشاف الزامية الملاك حتى يحكم بالوجوب. فان اعترف المحقق النائيني رحمه‌الله بان درجة الالزام ماخوذة في معنى لفظ الامر فهو المطلوب ، والّا لا يستكشف العقل الوجوب ح من الأوامر.
ولك أن تقول : ان الكاشف عن الزامية الملاك والوجوب هو الدليل اللفظي لا غير ، فلولاه لما استكشف العقل درجة اللزوم ، فأي دور للعقل وكيف يستكشف الوجوب من دون اللفظ الدال عليه؟!

__________________
(*) هذا الردّ الاوّل ضعيف لانّ الكلام فيما اذا يعلم المكلف بقصد المولى هل انه على نحو الوجوب ام الاستحباب.
اقترن بالامر عام يدلّ على الاباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الامر (1). توضيح ذلك : انه اذا بنينا على ان اللفظ بنفسه يدلّ على الوجوب فالامر في الحالة التي اشرنا اليها يكون مخصّصا لذلك العام الدّال على الاباحة ومخرجا لمورده عن عمومه لانه اخص منه ، والدّال الاخص يقدّم على الدّال العام كما تقدّم. وامّا اذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الامر والعام ليقدّم الامر بالاخصيّة ، وذلك لان الامر لا يتكفّل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك ، بل المتعين ـ بناء عليه ـ ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ، لان العام ترخيص وارد من الشارع ، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى ، مع ان بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب (*).
وثالثا : انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع ، وحينئذ نتساءل : هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالامر ، او على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الامر ، او على عدم احراز الترخيص ويقين المكلّف به؟ والكل لا يمكن الالتزام به.

امّا الاوّل فلأنه يعني ان الامر اذا ورد ولم يتصل به ترخيص تمّ

__________________
(1) مثل العام «لا يجب اطاعة أحد من الناس» والامر الخاص «أطع والديك».
__________________
(*) يمكن للمحقق النائيني رحمه‌الله ان لا يخالف المشهور في هذه المسألة وذلك بان يشترط كون المرخّص ناظرا الى مورد الامر لا الى ما هو أعمّ منه.
بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم فيمتنع [مجيء ترخيص منفصل لئلا يتعارض مع حكم العقل باللزوم](1) ، وهذا اللازم واضح البطلان.

وامّا الثاني فلأنه يستلزم عدم احراز الوجوب عند الشك في [صدور] الترخيص المنفصل واحتمال صدوره (2) واقعا ، لان الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال وهو معلّق بحسب الفرض على عدم صدور الترخيص واقعا ولو منفصلا ، فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب.

وامّا الثالث فهو خروج عن محل الكلام ، لان الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجّزيّة (3).
__________________
(1) اي فيمتنع مجيء ترخيص شرعي منفصل لئلا يتنافى مع حكم العقل باللزوم ، وهذا اللازم واضح البطلان ، فان بناء جميع الفقهاء على عدم التعارض بين هذا الترخيص المنفصل وبين الامر ، وانما يحمل الامر ح على الاستحباب.
(2) في النسخة الاصلية بدل صدوره واقعا قال «وروده» وكذلك قال في السطر الثاني «... عدم ورود الترخيص ولو منفصلا ...» وما اثبتناه أوضح. (والاولى) حذف كلمة «المنفصل» بعد قوله «عند الشك في صدور الترخيص».
(3) اي لان الكلام انما هو في دلالة الامر مادّة وهيئة على الوجوب الجعلي الواقعي ، اي هل تدل آية «اقيموا الصلاة» مثلا على الوجوب الواقعي ، وليس كلامنا في مرحلة المنجّزية(*) التي هي وظيفة عملية لا

__________________

(*) في استعمال هذه الكلمة حزازة لان بين الحكم الظاهري والمنجزية عموم من وجه.
(اضافة) الى امكانية الجواب عن المحقق النائيني بانه في هذه الحالة اقصى ما يمكن
القول الثالث : ان دلالة الامر على الوجوب بالاطلاق وقرينة الحكمة ، وتقريب ذلك بوجوه :

__________________
أكثر ولا تنظر الى الحكم الواقعي الشامل للعالم والجاهل. وبتعبير آخر : إن قول المحقق النائيني هو بالنحو التالي : إن لم تحرز الترخيص فاعمل بالآخر ، وهو بمثابة قولنا : إن لم تحرز أمارة على الحكم الشرعي فالمنجّز عليك هو الاصل العملي وأنت تعلم انك إن لم تعلم بالحكم رغم البحث فالتكليف ـ كوجوب صلاة الجمعة مثلا ـ ثابت فعلا عليك ـ انت الجاهل بهذا الحكم ـ ولكن وظيفتك الشرعية أنك بريء الذمة ، اي أنّ التكليف الواقعي يشمل العالم والجاهل ولكن الاصل العملي ـ الذي لا يأتي دوره إلا في مرحلة التنجيز والتعذير ـ لا ينظر إلّا الى الجاهل بالحكم الواقعي. والنتيجة انه على قول المحقق النائيني ـ بناء على الاحتمال الثالث ـ يجب اتباع الامر من باب الوظيفة العملية للجاهل ، اي في مرحلة التنجيز والتعذير اي في مرحلة العمل فقط مع عدم علمنا بشمول الوجوب الواقعي لنا لاننا نجهل بارادة الوجوب من الامر.
__________________
ادعاؤه هو البناء على الوجوب الظاهري فقط.

(فيبقى) الردّ الوحيد هو الردّ الاوّل. ولك ان تضيف دليلا آخر عليه وهو دليل نقضي على المحقق النائيني وهو : ان الامر بمادّته وهيئته يدلّ عند المحقق النائيني على مطلق الطلب (الشامل للوجوب والاستحباب) ، فلا يدلّ الامر بذاته على خصوص الوجوب ، فربما كان المراد منه الاستحباب في الواقع حتّى ولو لم نر ترخيصا ، وح لا يحكم العقل بالوجوب لعدم الدليل عليه اثباتا (بل) إن الحكم بالوجوب من غير دالّ يدلّ عليه ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي يعترف بها نفس المحقق النائيني رحمه‌الله والتي مفادها الترخيص. وعلى ايّ حال فاننا لم نجد للقول الثاني وجها إلّا على القول بمسلك حقّ الطاعة.
ـ احدها (1) : ان الامر يدلّ على ذات الارادة ، وهي تارة شديدة كما في الواجبات ، وأخرى ضعيفة كما في المستحبات ، وحيث ان شدّة الشيء من سنخه بخلاف ضعفه (2) فتتعيّن بالاطلاق الارادة الشديدة ، لانها بحدّها لا تزيد على الارادة بشيء ، فلا يحتاج حدّها الى بيان زائد على بيان المحدود ، بينما تزيد الارادة الضعيفة بحدّها عن حقيقة الارادة (3).
فلو كانت هي المعبّر عنها بالأمر لكان اللازم نصب القرينة على حدّها الزائد (4) ، لان الامر لا يدلّ الا على ذات الارادة.

وقد أجيب (5) على ذلك بان اختلاف حال الحدّين امر عقلي بالغ

__________________
(1) هذا الوجه للمحقق العراقي رحمه‌الله ، راجع مقالات الاصول ج 1 ص 65 ـ 66 ، وبدائع الافكار ص 214.
(2) فانه بما انه يشوبه شيء من غير سنخه ـ وهو هنا الترخيص وعدم الارادة ـ فانه لن يكون قسما حقيقيا للمقسم ، وهنا الامر كذلك ، فبما ان ارادة الاستحباب يشوبها ضعف اي عدم ارادة الالزام فارادة الاستحباب ليست ارادة تامّة ، وبما ان الامر يدلّ على الارادة فهو بالتالي لا يدلّ على الارادة الغير مرادة تماما ، فيتعيّن ارادة الوجوب.
(3) وهو الترخيص وعدم ارادة الالزام.
(4) بالترخيص.
(5) مراده من هذا الجواب ان الاطلاق مجاله عالم الالفاظ ، فقول الآمر «اكرم العالم» يفيد وجوب اكرام جميع اصناف العلماء للاطلاق ، ولكن هذا الاطلاق لا يحدّد حقيقة هذا المطلق وهل انّ المراد منه خصوص المجتهد مثلا او لا ، وهنا الامر كذلك فالاطلاق لا يفيدنا ارادة خصوص معنى الوجوب وانما يفيد مطلق معنى الارادة. فلو قال المولى «صلّ الجمعة» فانّ العرف قد يتردّد بين الوجوب والاستحباب
الدقة وليس عرفيا فلا يكون مؤثّرا في اثبات اطلاق عرفي يعيّن احد الحدّين (*).

ـ ثانيها (1) : وهو مركّب من مقدمتين :

المقدّمة الاولى : إن الوجوب ليس عبارة عن مجرّد طلب الفعل ، لانّ ذلك ثابت في المستحبّات ايضا فلا بدّ من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا ، وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن الترك الى طلب الفعل ، لانّ النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات ايضا (2) ، وانما هي عدم ورود الترخيص في الترك ، لانّ هذا الامر
__________________
المؤكّد لانّ كليهما إرادة شديدة ، والاختلاف بينهما في غاية الدقّة ، فلم نحمل الارادة الشديدة على خصوص الوجوب؟!
(1) هذا الوجه الثاني شبيه بكلام السيد البجنوردي رحمه‌الله في منتهى اصوله ج 1 ص 125.
(2) مراده ان النهي في باب الواجبات بمعنى لا تترك والنهي في باب المكروهات بمعنى لا تفعل ، ورغم وجود النهي فيهما الّا ان النهي في الاوّل الزامي وفي الثاني تنزيهي (ولم) يكن هناك ضرورة لذكر جملة «وليست هذه ... المكروهات ايضا».
__________________
(*) والجواب على هذا ان الاختلاف بين الحدّين في نظري الشرع المقدّس والمتشرّعة في غاية الاهميّة ، كيف لا يكون كذلك ومن وراء مخالفة الواجب استحقاق عقاب الجبّار نعوذ بالله منه ، فلو كان الامر استحبابيا لذكر المشرّع الحكيم قرينة على ذلك لاظهار ارادة الاستحباب. (وكان) الاولى الجواب بانّ الاستحباب ـ رغم عدم وصوله الى درجة الالزام ـ هو إرادة أيضا بالوجدان ، فاذا كان الامر يفيد معنى الارادة فبأيّ حجّة نخرج احتمال الاستحباب؟!
العدمي (1) هو الذي يميّز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات ، ونتيجة ذلك ان المميّز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك فيكون مركّبا من امر وجودي وهو طلب الفعل وامر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك ، والمميّز للاستحباب امر وجودي وهو الترخيص في الترك ، فيكون مركبا من امرين وجوديين.

المقدّمة الثانية : انه كلما كان الكلام وافيا بحيثيّة مشتركة [وهي الطلب] ويتردّد امرها بين حقيقتين المميّز لاحداهما امر عدمي والمميّز للاخرى امر وجودي تعيّن بالاطلاق الحمل على الاوّل ، لان الامر العدمي اسهل مئونة من الامر الوجودي ، فاذا كان المقصود ما يتميّز بالامر الوجودي (2) مع انه لم يذكر الامر الوجودي فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في [كونه بصدد] بيان تمام المراد بالكلام. وامّا اذا كان المقصود ما يتميّز بالامر العدمي فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا ، لانّ المميّز حينما يكون امرا عدميا كأنّه لا يزيد على الحيثيّة المشتركة التي يفي بها الكلام.

ومقتضى هاتين المقدّمتين تعيّن الوجوب بالاطلاق.

ويرد عليه المنع من اطلاق المقدّمة الثانية ، فانه ليس كل امر عدمي لا يلحظ امرا زائدا عرفا (3) ، ولهذا لا يرى في المقام ان النسبة عرفا بين

__________________
(1) وهو «عدم ورود الترخيص في الترك».
(2) وهو الاستحباب.
(3) كالعمى ، فانّه وان كان امرا عدميا بالدقّة العقلية ، الّا ان العرف يرونه امرا زائدا يميّز صاحبه عن اغلب الناس ، والوجوب كذلك ، فانه وان
الوجوب والاستحباب نسبة الاقلّ والاكثر ، بل النسبة بين مفهومين متباينين ، فلا موجب لتعيين احدهما بالاطلاق (1).

ـ ثالثها : ان صيغة الأمر تدل على الارسال والدفع بنحو المعنى الحرفي ، ولمّا كان الارسال والدفع مساوقا لسدّ تمام ابواب العدم للتحرك والاندفاع (2) ، فمقتضى اصالة التطابق بين المدلول التصوّري والمدلول

__________________
كان مميّزا بأمر عدمي ـ وهو عدم الترخيص ـ الّا ان العرف يرونه امرا مباينا للاستحباب.
(1) بيان الردّ : إننا لا نسلّم بكون المميّز للوجوب عن الاستحباب هو ما ذكر ، بل كلّ منهما امر بسيط لا مركب حتّى وإن اتّحدا في اصل المطلوبية ، ولذلك ترى العرف حينما يتردّدون بين الوجوب والاستحباب لا يرون النسبة بينهما نسبة الاقلّ والاكثر او المطلق والمقيّد حتّى يكشف لنا السكوت عن قيد الترخيص (الزائد) عن عدم ارادة الاستحباب وارادة المطلق (الوجوب) ، بل يرى العرف النسبة بينهما نسبة المتباينين ، ولذلك تراهم يرجعون إمّا الى ظهور اللفظ كما في الوجه الاوّل ، وامّا الى ادّعاء حكم العقل بلزوم الامتثال كما هو الوجه الثاني (*).
(2) اي سدّ تمام ابواب الترخيص
__________________
(*) (إذا) فهمت هذا البيان تعرف أن نقاش سيدنا الشهيد رحمه‌الله هنا انما هو في الصغرى ـ اي في المقدّمة الاولى ـ لا في الكبرى ، وان قوله «المقدمة الثانية» في جملة «ويرد عليه المنع من اطلاق المقدمة الثانية» هو زلّة من قلمه الشريف ، اذ انه هنا ينكر كون النسبة بين الوجوب والاستحباب بنظر العرف نسبة الاقل والاكثر ، ثمّ يؤكّد ما ذكرناه قوله «فلا موجب لتعيين احدهما بالاطلاق».
التصديقي ان الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سدّ تمام ابواب العدم ، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة (1).
ولعلّ هذا التقريب اوجه من سابقيه (2) فإن تمّ فهو ، وان لم يتمّ يتعيّن كون الدلالة على الوجوب بالوضع.

وتترتّب فوارق عملية عديدة بين هذه الاقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب.

ومن جملتها : ان ارادة الاستحباب من الامر مرجعها على القول الاوّل (3) الى التجوّز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ، ومرجعها على القول الاخير الى تقييد الاطلاق ، واما على القول الوسط فلا ترجع الى

__________________
(1) بيان هذا الوجه ان الطلب المبرز بصيغة الامر يفيد تصوّرا الارسال وإلقاء الشيء من شاهق بنحو تسدّ ابواب رجوعه ، وبمقتضى التطابق بين المدلولين التصوّري والتصديقي نفهم ان مراد المولى الجدّي هو سدّ ابواب الترخيص. وبعبارة أخرى : ان الطلب المبرز بصيغة الامر هو سنخ حكم يشتمل على عدم الترخيص في المخالفة ، فهو الطرف الاقلّ ، اي المطلق ، وامّا الاستحباب فهو سنخ حكم يشتمل على الترخيص في المخالفة فهو الطرف الأكثر لتقيده بجواز المخالفة.
(2) وجه أوجهيته هو ان الارسال والدفع والطلب تغاير الترخيص. ففرق بين «صلّ» وبين «لك ان تصلّي».
(3) عرفت أنّ المراد بالقول الاوّل هو قوله «إنّ ذلك بالوضع» ، والقول الوسط هو «ما ذهب اليه المحقق النائيني من ان دلالة الامر على الوجوب إنما هو بحكم العقل» ، والقول الثالث هو «أنّ دلالة الامر على الوجوب انما هي بالاطلاق».
التصرّف في مدلول اللفظ اصلا.

وعليه فاذا جاءت اوامر متعدّدة في سياق واحد (1) وعلم ان اكثرها اوامر استحبابية اختلّ ظهور الباقي في الوجوب على القول الاول ، إذ يلزم من ارادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الاوامر (2) مع وحدة سياقها (3) ، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في ارادة المعنى الواحد من الجميع. وامّا على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتثلم وحدة المعنى في الجميع. وكذلك الحال على القول الثالث ، لانّ التفكيك بين الاوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها ، بل كلها ذات معنى واحد ، ولكنه اريد في بعضها مطلقا (4) وفي بعضها مقيّدا (*).
__________________
(1) مثل «اغتسل للجنابة واغتسل للجمعة واغتسل للزيارة واغتسل للعيدين» ، ولا يصحّ التمثيل ب «اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة والعيدين» لان الامر بها ح واحد ، لا اوامر متعدّدة.
وقوله «اختلّ ظهور الباقي في الوجوب على القول الاول» سببه ان القول الاول يعتمد على الظهور في كون المتكلم يستعمل اللفظة في المعنى الموضوعة له ، فاذا علم كون الاستعمال مجازيا في أكثر الاوامر يختلّ ذاك الظهور في كون الاستعمال حقيقيا.
(2) في الوجوب.
(3) في الاستحباب.
(4) اي معنى الوجوب.
__________________
(*) الصحيح انه حتى على القولين الاخيرين لا يمكن الحكم بوجوب الامر المردّد بين الوجوب والاستحباب كاغتسل للجمعة مثلا ، وذلك لأنّ العقل عند رؤيته لهكذا سياق
الاوامر الارشادية :

ومهما يكن فالاصل (1) في دلالة الامر انه يدلّ على طلب المادّة وايجابها ، ولكنه يستعمل في جملة من الاحيان للارشاد ، فالامر في قولهم «استقبل القبلة بذبيحتك» ليس مفاده الطلب والوجوب ، لوضوح ان شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما ، وانما تحرم عليه الذبيحة.

__________________
(1) اي اننا إن شككنا في كون امر ما تكليفيا او ارشاديا فالاصل العقلائي والظهور العرفي يقتضيان حمله على التكليفي ، وهذه نقطة مهمّة في علم الفقه ، ولا أقل من اننا ننفي الشرطية بالبراءة.
__________________
واحتماله الاستحباب من صيغة الامر لا يحكم بالوجوب ، ولا اقلّ من باب قبح العقاب بلا بيان. وامّا التمسك بالاطلاق فقد يمنع التمسك به من باب ما ذكره استاذنا السيد الهاشمي في حاشية تقريراته ج 2 ص 25 من «ان وحدة السياق تشكّل ظهورا في وحدة الاوامر الواردة في سياق واحد من حيث الملاك والمدلول الجدّي ايضا فيصلح لان يكون ذلك قرينة على عدم تمامية الاطلاق في باقي الاوامر أيضا» ، (اقول) ومع وجود بعض الاوامر المعلومة الوجوب كاغتسل للجنابة مثلا يصحّ هذا الكلام أيضا ، وذلك لانّ وحدة هذا السياق تجعلنا نشك في كون المتكلم في مقام بيان طبيعة الحكم ، او قل ان علمنا بان المتكلم قد استعمل صيغة الامر في معنى الاستحباب في بعض الصيغ في سياق واحد يجعلنا نعلم انه ليس في مقام بيان حدود الحكم وشخصه (اي هل انه واجب او مستحب) بالنسبة الى هذه الصيغة ، وانما هو في مقام بيان اصل مطلوبيّة هذه الامور ، وعلى ايّ حال فلا شك في وجود خلل في مقدّمات الحكمة من هذه الناحية.

(ثمّ) إنّ ما ذكرناه بالنسبة الى الاوامر المتعدّدة آت بعينه في حال وحدة الاوامر مثل «اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة» ، فانه بناء على الاقوال الثلاثة لا يمكن الحكم بوجوب الامر المردّد كغسل الجمعة مثلا في المثال المذكور بطريق اولى ، فلا نعيد.
فمفاد الامر هنا اذن الارشاد الى شرطية الاستقبال في التذكية ، وقد يعبّر عن ذلك بالوجوب الشرطي ، باعتبار ان الشرط واجب في المشروط. والامر في «اغسل ثوبك من البول» ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه ، بل الارشاد الى نجاسته بالبول ، وان مطهّره هو الماء. وامر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده الّا الارشاد الى ما في الدواء من نفع وشفاء. وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الامر بمدلولها التصوّري الوضعي وهو النسبة الإرسالية ، غير ان مدلولها التصديقي الجدّي يختلف من مورد الى آخر (1).
__________________
(1) ففي المورد الاوّل المراد الجدّي الاخبار بشرطية الاستقبال في التذكية ، وفي المورد الثاني المراد الجدّي الاخبار بنجاسة الثوب بالبول ، وهكذا ...
وانما قال «... الجدّي» خروجا عن المدلول الاستعمالي ، فان المدلول الاستعمالي لا شك في انه هو نفس المدلول التصوّري ، فان المتكلم اراد استعمال هذه الصيغ في معناها الوضعي وان كان داعيه الجدّي افادة الشرطية ونحوها.
(القسم الثاني)
ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب (1) ، والكلام حولها يقع في مرحلتين :

الاولى : في تفسير دلالتها على الطلب ، مع انها جملة خبرية ، مدلولها التصوّري يشتمل على صدور المادّة من الفاعل ، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية ، فما هي العناية التي تعمل لافادة الطلب بها؟
وفي تصوير هذه العناية وجوه :

الاوّل : ان يحافظ على المدلولين التصوّري والتصديقي معا ، فتكون الجملة اخبارا عن وقوع الفعل من الشخص ، غير انه يقيّد الشخص الذي تقصد الحكاية عنه بمن كان يطبّق عمله على الموازين الشرعية (2) ، وهذا

__________________
(1) كما في قوله تعالى : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) البقرة ـ 280.
(2) فكأن الامام مثلا اذا قال «يعيد صلاته» يتصوّر شخصا ملتزما تماما بتطبيق الاحكام الشرعية فيقول : هذا الشخص الملتزم يعيد صلاته ، وبايجاز : كأنّ الامام يقول : الملتزم يعيد صلاته(*).
__________________
(*) وهذا انصافا بعيد عن الفهم العرفي تماما ، بل الظاهر من الضمير المستتر في «يعيد» هو نفس الرجل المسئول عنه ، وان «يعيد صلاته» اختصار لجملة «يجب عليه ان يعيد صلاته».
التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل انباء خارجية.

الثاني : ان يحافظ على المدلول التصوّري وعلى افادة قصد الحكاية ، ولكن يقال : ان المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية (1) المدلولة تصوّرا ، بل امر لازم (* 1) لها وهو الطلب من المولى ، فتكون من قبيل الاخبار عن كرم زيد بجملة «زيد كثير الرّماد» على نحو الكناية (* 2).
الثالث : ان يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوّري الوضعي مجازا ، وذلك بأن تستعمل كلمة «اعاد» او «يعيد» في نفس مدلول «أعد» ، اي النسبة الإرسالية (2).
__________________
(1) اي صدور الاعادة من ذاك الشخص الملتزم.
(2) لوجود شبه بين الإخبار والطلب أي بين «يعيد صلاته» و «أعاد صلاته» و «فليعد صلاته».
__________________
(* 1) في النسخة الاصلية بدل «لازم» ذكر «ملزوم» وهو خلاف الاصطلاح ، ولذلك اوردنا لفظة «لازم» انسياقا مع الاصطلاح.
(* 2) لا يبعد صحّة هذا الوجه بالنسبة الى صيغ الماضي من قبيل «اعاد صلاته» فانّ المراد الاستعمالي منها هو الاخبار عن ثبوت وجوب الاعادة عليه في اللوح المحفوظ ، وهو كناية عن طلب الاعادة عليه وهو استعمال شائع جدّا مثل قوله تعالى «وكان الله سميعا عليما» ، فانه كناية عن ثبوت هذه الصفات لله جلّ وعلا ، ومثله ما نحن فيه فانّ نظر المتكلّم في «أعاد صلاته» متجها نحو اللازم الذي هو المراد الجدّي للمتكلّم ، وكذا الكلام فيما كان من قبيل صيغة الماضي ممّا يفيد ثبوت النسبة ، كالجملة الاسمية في قوله تعالى (فنظرة إلى ميسرة).
وامّا ما كان بصيغة الفعل الحاضر كقولهم «يعيد صلاته» او «تعيد صلاتك» فانه اختصار عن «يجب عليه ان يعيد صلاته» ، والاختصار في الكلام شائع جدّا ايضا.
ولا شك في ان الاقرب من هذه الوجوه هو الاوّل ، لعدم اشتماله على ايّ عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية.

الثانية : في دلالتها على الوجوب :

أمّا بناء على الوجه الاوّل في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة ، لان افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الاخبار بلحاظه ، إذ لا يكفي في صدق الاخبار (1) فرضه ممّن يطبّق عمله على الموازين الشرعية ، بل لا بد من فرض انه يطبقه على افضل تلك الموازين (2)(*).
وامّا بناء على الوجه الثاني فتدلّ الجملة على الوجوب ايضا ، لانّ الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية (3) المصحّحة للاخبار عن اللازم

__________________
(1) كان الاولى ان يقول «إذ لا يكفي في احتمال الاستحباب ...».
(2) اي ان ظاهر حال السائل والامام انهم يفترضون المسئول عنه مؤمنا عاديا فيقول الامام : المؤمن العادي يعيد صلاته ، أي هذا مقتضى العمل بالموازين الشرعية من دون عمل بالاستحباب والاحتياط والأصل عدم إرادة سلمان الفارسي وأمثاله حتى يحتمل إرادة الاستحباب.
(3) اي لانّ الملازمة بين الطلب واعادة الرجل الخيالي للصلاة ـ مثلا ـ المصحّحة (صفة للملازمة) للاخبار عن اللازم (وهو لزوم اعادة الصلاة) بذكر الملزوم (الاخبار عن اعادته للصلاة) انما هي في الطلب الوجوبي ، وامّا الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين اعادة الرجل الخيالي للصلاة ... (وانما) قال «النسبة الصدورية» ولم يقل صدور
__________________
(*) ويرد عليه : انّ هذا الشخص الملتزم الخيالي هل انه يعيد الصلاة على نحو الوجوب ام على نحو الاستحباب؟!
ببيان الملزوم (* 1) انما هي في الطلب الوجوبي (1) ، وامّا الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية ، او انه هناك ملازمة بدرجة اضعف.

وأمّا بناء على الالتزام بالتجوّز في مقام استعمال الجملة الخبرية ـ كما هو مقتضى الوجه الأخير ـ فيشكل دلالتها على الوجوب ، إذ كما يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي ، كذلك يمكن ان تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي (* 2).
وكلّ ما قلناه في جانب مادّة الامر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادّة النهي وهيئته والنفي الخبري

__________________
الاعادة من المصلّي لان الكلام عن مفاد هيئة الجملة الخبرية ، ومفاد الهيئة معنى حرفي وهو هنا النسبة الصدورية.
(1) بحيث يحصل انصراف عند العرف ـ بسبب هذه الملازمة ـ من معنى الطلب (الملزوم) الى معنى الوجوب(* 3).
__________________
(* 1) في النسخة الاصلية قال «... للاخبار عن الملزوم ببيان اللازم ...» ، وهو خلاف الاصطلاح.
(* 3) بناء على التسليم بهذا الوجه الثاني لا يستفاد معنى الوجوب من الجملة الخبرية إلا اذا ادّعي الانصراف اليه ، وهذه الدعوى غير بعيدة عرفا.
(* 2) ولكن الانصاف انّ ما مرّ في الوجه الثاني جار هنا ايضا ، إذ ان اقرب المجازات إلى معنى الطلب المراد من صيغة الامر هو الوجوب ، بحيث لا يبعد حصول الانصراف هنا ايضا ـ بناء على هذا الوجه ـ الى معنى الوجوب ، وان التفرقة بين الوجهين في هذا المجال غير عرفية.
المستعمل في مقام النهي ، غير ان مفاد الامر طلب الفعل ، ومفاد النهي الزجر عنه.

وكما توجد اوامر ارشادية توجد نواه ارشادية ايضا ، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في «لا تصلّ في ما لا يؤكل لحمه» ، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل «لا تعمل بالقياس» (* 1) فانه ارشاد الى عدم الحكم بحجيته ، وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا ، كما في نواهي الاطباء للمريض عن استعمال بعض الاطعمة ارشادا الى ضررها (* 2).
ثمّ ان الامر (1) لا يدلّ على الفور ولا على التراخي ، اي انه لا يستفاد منه لزوم الاسراع بالاتيان بمتعلقه ولا جواز (* 3) التباطؤ ، لان الامر لا يقتضي الّا الاتيان بمتعلقه ، ومتعلقه هو مدلول المادّة (2) ، ومدلول المادّة
__________________
(1) مادّة وصيغة.
(2) كالصلاة في قولهم «صلّ» ، فمادّة «صلّ» هي الصلاة.
__________________
(* 1) في النسخة الاصلية «لا تعمل بخبر الواحد» وما اثبتناه اولى ، والامر في الأمثلة سهل.
(* 2) وانّ الاصل ان يكون النهي نهيا تكليفيا لا ارشاديا الى المانعية ، وذلك كما مرّ في مسألة الامر.
(* 3) في النسخة الاصلية «ولا لزوم التباطؤ» وهو زلّة من قلمه الشريف ، إذ الكلام في استفادة جواز التباطؤ من الامر وعدم استفادته منه ، وليس الكلام في استفادة لزوم التباطؤ من الامر.
طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني (1) والفرد المتباطإ فيه.

كما ان الامر لا يدلّ على المرّة ولا على التكرار ، اي انه لا يستفاد منه لزوم الاتيان بفرد واحد منه او بافراد كثيرة ، وانما تلزم به الطبيعة ، والطبيعة بعد اجراء قرينة الحكمة فيها يثبت اطلاقها البدلي (2) ، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها ، سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر. فلو قال الآمر : «تصدّق» ، يتحقق الامتثال باعطاء فقير واحد درهما ، كما يتحقق باعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. وأمّا اذا تصدّق المكلّف بصدقتين مترتبتين زمانا فالامتثال (3) يتحقق بالفرد الاوّل خاصّة.

__________________
(1) اي في هذه الآن.
(2) اي وانما تلزم بالامر الطبيعة ، والامر بالطبيعة التي هي الصلاة مثلا في قولهم «صلّ» عند استكشاف وجود مقدّمات الحكمة فيها ـ من عدم تقيدها بعدد معيّن مع كونه في مقام البيان ـ يثبت ارادة فرد من افرادها كي تتحقق الطبيعة ، فكأن المتكلم قال «ائت بصلاة واحدة».
(3) اي فالامتثال للأمر يتحقق ... ، وهذا لا يمنع من احتمال كون التصدق الثاني مستحبّا ، لكن هذا التصدّق الثاني ليس امتثالا للامر ، وذلك لانه بالتصدّق الاوّل قد سقط الامر المحرّك.
(الاطلاق واسم الجنس)
الاطلاق يقابل التقييد ، فان تصوّرت معنى واخذت فيه وصفا زائدا او حالة خاصّة كالانسان العالم كان ذلك تقييدا ، واذا تصوّرت مفهوم الانسان ولم تضف اليه شيئا من ذلك فهذا هو الاطلاق.

وقد وقع الكلام في ان اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق فيكون الاطلاق قيدا في المعنى الموضوع له (1) او لذات المعنى الذي يطرأ عليه الاطلاق تارة والتقييد أخرى (2).
ولتوضيح الحال تقدّم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى واعتبار الماهية في الذهن لكي يحدّد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على اساس ذلك ، وحاصلها ـ مع اخذ ماهية الانسان وصفة العلم كمثال ـ ان

__________________
(1) كما كان الرأي السائد قبل زمان سلطان العلماء رحمه‌الله.
(2) كما هو رأي سلطان العلماء (1001 ـ 1064 ه‍) والى زماننا هذا كالمحقق النائيني والسيد الخوئي وغيرهما ، راجع المحاضرات ج 5 ص 159 و 344 و 373 ـ 374.
وعلى ايّ حال فالسيد المصنف رحمه‌الله يريد ان يقول في كل هذا الدرس ان اسم الجنس ـ كالانسان ـ موضوع لماهية الانسان (أي المهملة من الاطلاق والتقييد) وهذا أمر بديهي ، ولذلك يصح ان يقيّد ويصح ان يستعمل مطلقا ويبقى الاستعمال حقيقيا.
ماهية الانسان اذا تتبّعنا انحاء وجودها في الخارج نجد ان هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم ، وهما : الانسان الواجد للصفة خارجا ، والانسان الفاقد لها خارجا ، ولا يتصوّر لها حصة ثالثة ينتفي فيها الوجدان والفقدان معا لاستحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين الواجد والفاقد ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين (1).
ولكن اذا تجاوزنا الخارج الى الذهن وتتبّعنا عالم الذهن في معقولاته الاوّلية التي ينتزعها من الخارج مباشرة نجد ثلاث حصص او ثلاثة أنحاء من لحاظ الماهية كل واحد يشكل صورة للماهية في الذهن تختلف عن الصورتين الاخريين ، لان لحاظ ماهية الانسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم ، وهذا ما يسمّى بالمقيّد او لحاظ الماهية بشرط شيء ، وأخرى يقترن مع لحاظ عدم صفة العلم (2) ، وهذا نحو آخر من المقيّد و

__________________
(1) يقصد انه لا يوجد في الخارج شخص ثالث جامع بين العالم والجاهل.
(2) وذلك بان نلحظه جاهلا ، كما نلاحظ الاعمى متصفا بصفة العمى مع ان العمى صفة عدمية ، فان العدم اذا اضيف الى الملكة كالعلم والبصر يصير قابلا للتصوّر. امّا العدم المطلق ـ بالحمل الشائع الصناعي ـ فانه لا يمكن تصوّره لعدم وجود مصداق له لا في الخارج ولا في الذهن ، او قل لانه لا شيئية له ولا حدّ له يحدّه ليتحصّص بحصّة معينة كما كان الامر في عدم الملكة ، نعم مفهوم العدم ـ اي العدم بالحمل الذاتي الاوّلي ـ موجود في الذهن كسائر المفاهيم ولذلك نصفه بصفات عديدة مثل انه يغاير مفهوم الوجود ونحو ذلك.
يسمّى لحاظ الماهية بشرط لا (1) ، وثالثة لا يقترن بأيّ واحد من هذين اللحاظين ، وهذا ما يسمّى بالمطلق او لحاظ الماهية لا بشرط ، وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن.

واذا دققنا النظر وجدنا ان هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميّز بخصوصيّات ذهنية وجودا وعدما ، وهي لحاظ الوصف ولحاظ عدمه وعدم اللحاظين ، وامّا الحصّتان الممكنتان للماهية في الخارج فتتميّز كل واحدة منهما بخصوصيّة خارجية وجودا وعدما ، وهي وجود الوصف وعدمه كذلك ، وتسمّى الخصوصيات التي تتميّز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية ، وتسمّى الخصوصيات التي تتميّز بها الحصّتان في الخارج احداهما عن الاخرى بالقيود الاوّليّة.

ونلاحظ ان القيد الثانوي المميّز للحاظ الماهية بشرط شيء ـ وهو لحاظ صفة العلم (2) ـ مرآة (3) لقيد أوّلي (وهو نفس صفة العلم المميّز

__________________
(1) اي بقيد عدم الصفة.
(2) أي ان القيد الثانوي هو لحاظ صفة العلم في الذهن.
ملاحظة : بالتدقيق في المتن تعرف ان في المقام لحاظين : لحاظ للماهية ، وهو دائما موجود اي في القسمين الخارجيين وفي الاقسام الثلاثة الذهنية ، ولحاظ للخصوصيات وهو ما يطلق عليه بشرط شيء وبشرط لا.
(3) «مرآة» خبر ل «ان القيد الثانوي».
ومراده ان يقول ان هذا الاتصاف في الذهن حاك عن الاتصاف في الخارج ومرآة عنه ، كما ان عدم الاتصاف في الذهن حاك عن عدم الاتصاف في الخارج.
لاحدى الحصّتين الخارجيتين) ، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء مطابقا للحصّة الخارجية الاولى ، كما نلاحظ ان القيد الثانوي المميّز للحاظ الماهية بشرط لا (وهو لحاظ عدم صفة العلم) مرآة لقيد أوّلي (وهو عدم صفة العلم المميّز للحصّة الخارجية الاخرى) ، ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصّة الخارجية الثانية.

وامّا القيد الثانوي المميّز للحاظ الماهية لا بشرط (وهو عدم كلا اللحاظين) فليس مرآة لقيد اوّلي ، لانه عدم اللحاظ ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهية اللابشرط ذات الماهية (1) المحفوظة في ضمن المطلق والمقيّد. وعلى هذا الاساس صحّ القول بأنّ المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث اللابشرطي جامع بين المرئيّين والملحوظين باللحاظين السابقين (2) لانحفاظه فيهما ، وان كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة ، فاللحاظ اللابشرطي (3) بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين وقسم ثالث لهما ، ولهذا يسمّى باللابشرط القسمي ، ولكن اذا التفت الى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما لا قسما في مقابلهما ، بدليل انحفاظه فيهما معا ، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل له.

__________________
(1) وهو «الانسان» مع غضّ النظر عن كونه عالما او جاهلا.
(2) أي ان مفهوم الانسان جامع بين الانسان العالم والانسان الجاهل لأن الانسان موجود فيهما.
(3) اي فلحاظ ماهية الانسان مع غضّ النظر عن لحاظ اتصافه بالعلم او الجهل يقابل لحاظ ماهية الانسان العالم وماهية الانسان الجاهل وقسيم لهما.
ثمّ اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولية للذهن الى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الاوّلية وجدنا ان الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة ، وهو عنوان «لحاظ الماهية» من دون ان يقيّد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم اللحاظين ، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن ، ويسمّى ب «لحاظ الماهية اللابشرط المقسمي» (*) تمييزا له عن «لحاظ الماهية اللابشرط القسمي» ، لان ذاك (1) احد الاقسام الثلاثة للماهية في الذهن ، وهذا (2) هو الجامع بين تلك الاقسام الثلاثة.

اذا توضّحت هذه المقدمة (3) فنقول : لا شك في ان اسم الجنس ليس موضوعا للماهية اللابشرط المقسمي ، لان هذا جامع ـ كما عرفت ـ بين الحصص واللحاظات الذهنية لا بين الحصص الخارجية (4) ، كما انه

__________________
(1) اي لحاظ الماهية اللابشرط القسمي.
(2) اي لحاظ الماهية اللابشرط المقسمي.
(3) ونظير هذه المقدمة ذكر السيد الخوئي في محاضراته ج 5 ص 344 ـ 347.
(4) بمعنى ان اسم الجنس كالفاظ انسان ، كتاب ، ... الخ موضوع لما ينطبق على الانسان الخارجي والكتاب الخارجي ، لا الانسان الذهني والكتاب الذهني اللذين لا ينطبقان على الخارج ، وهذا الجامع (اي الماهية اللابشرط المقسمي) ذهني لا وجود له في الخارج حتّى بافراده ، فان افراده ايضا ذهنية ، فكيف يمكن ان يكون اسم الجنس موضوعا لهذا الجامع الذهني المحض؟! هذا أوّلا ، وثانيا إن اسم
__________________
(*) في النسخة الاصلية «ويسمّى بالماهية اللابشرط المقسمي» ، وما اثبتناه اولى.
ليس موضوعا للماهية الماخوذة بشرط شيء او بشرط لا لوضوح عدم دلالة اللفظ على القيد (1) غير الداخل في حاق المفهوم ، فيتعيّن كونه موضوعا للماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي ، وهذا المقدار مما لا ينبغي الاشكال فيه ، وانما الكلام في انه هل هو موضوع للصورة الذهنية الثالثة ـ التي تمثّل الماهية اللابشرط القسمي ـ بحدّها الذي تتميّز به عن الصورتين الاخريين (2) ، او لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة (3) ، وليست الصورة بحدّها الّا مرآة لما هو الموضوع له. فعلى الاوّل يكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ ، وعلى الثاني لا يكون كذلك ،

__________________
الجنس لم يوضع للماهية بعنوان كونها مقسما للاقسام الثلاثة المذكورة ، لان هذا العنوان خصوصية زائدة عن حاقّ المعنى كما هو واضح.
(1) كالعلم او الجهل ، اي لوضوح عدم دلالة لفظ «الانسان» مثلا على العالم او الجاهل الغير داخلين في مفهوم الانسانية.
(2) اي لمفهوم «الانسان المطلق من قيدي العالم والجاهل».
(3) اي لمفهوم «الانسان» المهمل من كل قيد حتّى من قيد الاطلاق.
ولا شك في انّه مع التردّد بينهما سنقول بوضع اسم الجنس لمفهوم «الانسان» المهمل من كل قيد حتى من قيد الاطلاق ، وذلك لانه على الاوّل سيكون استعمال اسم الجنس المقيد بقيد ما ـ كالانسان العالم ـ في معنى الانسان العالم استعمالا مجازيا ، لانّ لفظة انسان موضوعة للمعنى المطلق فحينما تستعمل معها قيدا تكون قد استعملت لفظا مع قرينة في معنى غير معناها الاصلي وهو المجاز ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بالمعنى الثاني فان الاستعمال ح سيكون حقيقيا لاننا نكون قد استعملنا اسم الجنس في الطبيعة المهملة وهي تقبل الاطلاق والتقييد.
لان ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل إلا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد ايضا ، ولهذا اشرنا سابقا الى ان المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما.

ولا شك في ان الثاني هو المتعيّن (1) ، وقد استدل على ذلك :

أوّلا : بالوجدان العرفي واللغوي.

وثانيا : بأن الاطلاق حدّ للصورة الذهنية الثالثة ، فاخذه قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحدّدة به ، وهذا يعني ان مدلول اللفظ امر ذهني (2) ولا ينطبق على الخارج (*).
__________________
(1) وهو ان اسم الجنس موضوع للماهية المهملة ، والى هذا ذهب ـ كما قلنا ـ سلطان العلماء ومن تبعه من المحققين المتأخّرين.
(2) وذلك لان الاطلاق امر ذهني لا وجود له في الخارج ، فهل رأيت مرّة في الخارج شيء اسمه اطلاق او مطلق؟! وعليه فان قلنا بان اسم الجنس موضوع لمفهوم «الانسان المطلق» فهذا المعنى موجود في الذهن فقط ، مع اننا نعلم ان اسم الجنس كلفظة «انسان» تنطبق حقيقة على الخارج.
__________________
(*) ما افاده سيدنا الشهيد رحمه‌الله صحيح من حيث النتيجة ، لكن هذا «المفهوم المرئي من خلال الماهية المطلقة» هو نفس الماهية اللابشرط المقسمي كما هو معروف بين المحققين فانّ هذه الماهية موجودة ضمن افرادها الثلاثة ، وبعض هذه الافراد الثلاثة موجود في الخارج ، فهذه الماهية اللابشرط المقسمي والتي هي مفهوم «الانسان» موجودة في الخارج ضمن افرادها ، هذه الماهية هي في الحقيقة «الماهية المهملة» التي يقول بها المحققون كالميرزا النائيني والسيد الخوئي والسيد المصنف (رحمهم‌الله).
__________________
وامّا تصوّره بانها ماهية عقلية لا وجود لها في الخارج كالانسان النوع ونحوها من المعقولات الثانية التي لا وجود لها في الخارج فهو توهّم خاطئٌ ، وذلك لان هذا النوع من التصوّر للماهية اللابشرط المقسمي هو تصوّر للطبيعة الموجودة ضمن افرادها بخلاف «الانسان نوع» و «الحيوان جنس» و «الضحك عرض خاص» ونحو ذلك ، فانّ الانسان في قولنا «الانسان نوع» هو من المعقولات الثانية التي انتزعت من مصاديقها الذهنية بنحو لا ينطبق على الخارج ، فانه لا يوجد في الخارج إنسان نوع ، لكن يوجد في الخارج انسان. ولذلك قال المحققون بوجود الطبيعة في الخارج بوجود أفرادها وان النسبة بين الطبيعة وبين افرادها نسبة الاب الواحد الى أبنائه المتعددين ، فانّ المقسم للماهية البشرط شيء والماهية البشرطلا والماهية اللابشرط هي «الماهية» المهملة كالانسان مثلا ، فانه جامع بين الانسان العالم والانسان الجاهل والانسان المطلق منهما ، والموجود في الخارج بوجود افراده. هذا اذا نظرنا الى هذه الماهية بحدّ ذاتها.

وامّا اذا نظرنا اليها بما تمثّله من عنوان جامع ومقسم لافرادها الثلاثة فان هذه الزيادة هي خصوصيّة زائدة عن حاقّ المعنى ، وهذه الماهية ح تدخل في الماهية البشرط شيء ولن تكون مقسما فتنبّه.

ومن هنا تعرف ان اسم الجنس موضوع للماهية اللابشرط المقسمي بحدّ ذاتها ومع غضّ النظر عن مقسميّتها وجامعيّتها بل واهمالها ، وانما النظر مقصور على ذاتها وذاتياتها فحسب.

هذا كله كان بالنسبة الى الماهية في مرحلة الوضع.

وامّا فيما يتعلّق بالماهية في مرحلة الارادة فنقول بأن الشارع المقدّس تارة يأمرنا باكرام الهاشمي العادل (وهي الماهية البشرط شيء) ، وتارة يأمرنا باكرام الهاشمي الغير مرتكب للكبائر (وهي البشرطلا) ، وتارة يأمرنا باكرامه على ايّ حال فيقول اكرم الهاشمي (وهي الماهية اللابشرط القسمي) ، ولا يصحّ تسمية هذه الماهية بالماهية المهملة لاستحالة الاهمال على الله تعالى في عالم التشريع ، ولذلك يسمّونها بالماهية المطلقة. فتنبّه للفرق بين الماهية في مرحلة الوضع والماهية في مرحلة الارادة ، او قل بين المدلول التصوّري لاسم الجنس والمدلول الجدّي له.
وعلى هذا فاسم الجنس لا يدلّ بنفسه على الاطلاق ، كما لا يدلّ على التقييد ، ويحتاج افادة كل منهما الى دالّ ، والدّال على التقييد خاص عادة ، وامّا الدّال على الاطلاق فهو قرينة عامّة تسمّى بقرينة الحكمة على ما يأتي ان شاء الله تعالى.

التقابل بين الاطلاق والتقييد :

عرفنا ان الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم او غيره تارة تكون مطلقة وأخرى مقيّدة ، وهذان الوصفان متقابلان ، غير ان الاعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل ، فهناك القول بانه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الاستاذ ، وقول آخر بانه من تقابل الملكة والعدم (1) ، وقول ثالث بانه من تقابل التناقض ، وذلك لان الاطلاق إن كان هو مجرّد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما (2) تمّ القول الثالث ، وان كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه (3) تمّ القول الثاني ، وان كان الاطلاق لحاظ رفض القيد تمّ القول الاوّل (4).
__________________
(1) هذه مقالة المحقق النائيني وتبعه فيها بعض المحققين كالسيد البجنوردي والشيخ المظفر ، كما ان القول الاوّل نسب الى المشهور ، راجع الاجود ج 1 ص 520.
(2) اي إذا فهمنا من الاطلاق عدم لحاظ القيد ـ سواء كان القيد المحتمل هو العلم او عدم العلم ـ والتقييد هو لحاظ القيد فهو التناقض الذي يقول به السيد المصنف رحمه‌الله.
(3) والتقييد هو لحاظ القيد حيث يمكن لحاظه ، كالبصر بالنسبة الى الانسان ـ لا بالنسبة الى الحائط ـ.
(4) لا بأس في هذا المجال بمطالعة ما ذكره السيد الخوئي
والفوارق بين هذه الاقوال تظهر فيما يلي :

1 ـ لا يمكن تصوّر حالة ثالثة غير الاطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين ، ويمكن افتراضها على القولين الاوّلين ، وتسمّى بحالة الاهمال (1).
2 ـ يرتبط امكان الاطلاق بامكان التقييد على القول الثاني ، فلا يمكن الاطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. ومثال ذلك : ان تقييد الحكم بالعلم به مستحيل (2) ، فيستحيل الاطلاق ايضا على القول المذكور ، لان الاطلاق ـ بناء عليه ـ هو عدم التقييد في الموضع القابل ، فحيث لا قابلية للتقييد لا اطلاق. وهذا خلافا لما إذا قيل بان مردّ التقابل بين الاطلاق والتقييد الى التناقض ، فان استحالة احدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين. وامّا اذا قيل بان مردّه الى التضاد فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع احد المتقابلين بامتناع

__________________
في المحاضرات ج 5 ص 364 ، وعلى أيّ حال لم نر فائدة من هذا البحث في الفقه ، سواء في مسألة التعبدي والتوصّلي او في شمول الحكم للعالم والجاهل او في غيرهما.
(1) لانّ المتضادين أمران وجوديان يرتفعان بالامر العدمي او بوجودي ثالث ، فمثلا الابيض ضد الاسود ، لكنها يرتفعان بالاحمر والاصفر وايضا يرتفعان بعدم الابيض والاسود مطلقا. وعلى مسلك المحقق النائيني يرتفع البصر والعمى بالحائط فكانه لا أعمى ولا بصير.
(2) للدور المعروف ، فانه لا يصحّ ان يقال «تجب عليك الصلاة جعلا إن علمت بهذا الجعل (وهو وجوب الصلاة بنحو الجعل إن علمت بهذا الجعل)» والتسلسل الواضح.
الآخر ولا ضرورته.

والصحيح هو القول الثالث دون الاوّلين ، وذلك لاننا نريد بالاطلاق الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الافراد ، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرّد عدم لحاظ اخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد ، لان كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم ، وهذه القابلية تجعله (1) صالحا لاسراء الحكم (2) الثابت له الى افراده شموليا او بدليا (3) ، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له (4) ولا تتوقف على لحاظ عدم اخذ القيد ، ولا يمكن ان تنفك عنه ، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه وانما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الاوّل ، (لان المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتّى ما كان بينها عموم مطلق في الصدق) ، وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية اضيق دائرة من قابلية المفهوم الاوّل ، وهكذا يتضح ان الاطلاق يكفي فيه مجرّد عدم التقييد (5).
__________________
(1) اي تجعل المفهوم.
(2) اي العموم والشمول.
(3) شموليا مثل «العالم» في «اكرم العالم» ، وبدليا مثل الاكرام الذي هو متعلق الحكم في نفس هذا المثال ، ومثل «عالما» في «اكرم عالما».
(4) اي للمفهوم الغير مقيد.
(5) اي ان للاطلاق مثالين وحالتين ، الاولى ان يلاحظ المستعمل الآمر القيود فينفيها وهو اطلاق بالاجماع ، والثانية ان يلاحظ الماهية فقط ولا يلحظ أي قيد معها ، وذلك كما لو لاحظ ماهية العلم فقط فيأمر باكرام العالم لعلمه ، وهذه الحالة هي التي ذكرها هنا السيد المصنف رحمه‌الله
وبهذا الصدد يجب ان نميّز التقابل بين الاطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له ـ وهذا ما كنّا نتحدّث عنه فعلا ـ عن التقابل بين الاطلاق الاثباتي (أي عدم ذكر القيد الكاشف عن الاطلاق بقرينة الحكمة) والتقييد المقابل له ، فان مردّ التقابل بين الاطلاق الاثباتي والتقييد المقابل له الى تقابل العدم والملكة ، فعدم ذكر القيد انما يكشف عن الاطلاق في حالة يمكن فيها للمتكلم ذكر القيد كما مرّ في الحلقة السابقة.
__________________
وتبنّاها ، وقد يستدلّ على صحة هذا القول بانّ المولى ـ حقيقيا كان او عرفيا ـ قد يريد أن يصبّ حكمه على عنوان مطلق مع غضّ النظر عن أي قيد ، فيقول مثلا «اكرم المؤمن» مهما كانت صفته ، وليس هناك داعي لئن يتصوّر المولى جميع القيود او بعضها فينفيها (*).
__________________
(*) هذا الكلام وإن كان صحيحا من جهة إلّا انه لا يكفي لابطال القول الثاني ، بل الظاهر صحّة القول الثاني من جهة أيضا وهو ان الاطلاق هو عدم لحاظ القيد حيث يمكن لحاظه كما في «اكرم العالم» فاننا نستكشف ـ من خلال عدم التقييد ـ ارادة مطلق العالم مهما كانت صفته حتى وإن كان فاسقا ، وذلك لانه كان بامكان المولى التقييد بعدم الفسق ورغم ذلك لم يقيّد ولذلك نستفيد الاطلاق ، وامّا اذا فرض عدم امكان لحاظ القيد كما لو اراد المولى ان يقيّد الصلاة بقيد مستحيل فلا يستكشف الاطلاق ، (على) ان قوله (قدس‌سره) بكون التقابل بينهما في مرحلة الاثبات هو من تقابل الملكة وعدمها يقتضي الاعتراف بكون التقابل بينهما في مرحلة الثبوت تقابل الملكة وعدمها ايضا ، لان مرحلة الاثبات في هكذا موارد كاشفة عن كيفية مرحلة الثبوت. (وقد) يكون عدم ذكره لهذا الكلام من باب ان الفقيه انما يستكشف الاطلاق من القيود المحتملة لا من القيود المستحيلة ، فيسهل الامر ولا يبقى اثر عملي للتدقيق في كيفية التقابل بين الاطلاق والتقييد في مرحلة الثبوت ، (إضافة) الى ان لحاظ عدم القيد ليس فيه مئونة زائدة بالنسبة الى المولى تعالى ، فلا يبعد صحّة كلام السيد الخوئي رحمه‌الله ايضا ، إذن لكل قول وجه ، ولا نهتم لهذا البحث لعدم القائدة منه.
احترازية القيود وقرينة الحكمة :

قد يقول المولى «اكرم الفقير العادل» وقد يقول «اكرم الفقير» ، ففي الحالة الاولى يكون موضوع الحكم في مرحلة المدلول التصوّري للكلام حصّة خاصّة من الفقير وهي الفقير العادل ، وبحكم الدلالة التصديقية الاولى نثبت ان المتكلم قد استعمل الكلام لاخطار صورة حكم متعلق بالحصّة الخاصّة ، وبحكم الدلالة التصديقية الثانية نثبت ان المولى جادّ في هذا الكلام ـ بمعنى ان هذا الحكم مجعول وثابت في نفسه حقيقة ـ وليس هازلا ، وبحكم ظهور الحال في التطابق بين الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية يثبت ان الحكم الجدّي المدلول للدلالة التصديقية الثانية متعلّق بالحصّة الخاصّة كما هو كذلك في الدلالة التصديقية الاولى (*). وبهذا الطريق نستكشف من اخذ قيد العدالة في المثال او اي قيد من هذا القبيل في مرحلة المدلول التصوّري والتصديقي الاوّلي كونه قيدا في موضوع ذلك الحكم المدلول عليه بالخطاب جدّا ، وذلك ما يسمّى بقاعدة احترازية القيود ، ومرجع ظهور التطابق الذي يبرّر هذه القاعدة الى ظهور حال المتكلم في ان كل ما يقوله يريده جدّا.

والدلالة التصوّرية والدلالة التصديقية الاولى بمجموعهما يكوّنان

__________________
(*) قوله «وبحكم ظهور الحال ... الى قوله في الدلالة التصديقية الاولى» كأنها تكرار للجملة السابقة ، وسيعيدها ثالثة في الجملة التالية ، ولعلّ ذلك لترسيخ الفكرة لدى الطالب

الصغرى لهذا الظهور (1) ، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم (2) فتنطبق حينئذ الكبرى التي هي مدلول لظهور التطابق المذكور (3).
وقاعدة الاحترازية التي تقوم على اساس هذا الظهور تقتضي انتفاء الحكم بانتفاء القيد ، الّا انها انما تنفي شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب ، ولا تنفي اي حكم آخر من قبيله (4) ، وبهذا اختلفت عن المفهوم في موارد ثبوته (5) حيث انه يقتضي انتفاء طبيعي الحكم وسنخه

__________________
(1) في هذا المقام صغرى وكبرى :
فالصغرى هي : انّ من استعمل قيدا معينا فانه ـ لظهور حاله بانه ملتفت ـ يريد إفادة معناه ـ اي في مرحلة الاستعمال ـ.
والكبرى هي : ان كلّ ما يريد المتكلم افادة معناه ـ اي في مرحلة الاستعمال ـ فانه ظاهر في انه يريده جدّا (وهو ما يسمونه باصالة التطابق بين الدلالتين التصديقيتين الاولى والثانية).
فمراده من «الظهور» هنا هي هذه الكبرى السالفة الذكر.
(2) أي يثبتان ما يريده المتكلم في مرحلة الاستعمال.
(3) في قوله «ومرجع ظهور التطابق ...».
(4) فلو ورد مثلا «اكرم العالم العادل» فانه ينفي وجوب اكرام العالم الفاسق ، لكنه لا ينفي وجوب اكرام الفاسق بملاك آخر كما لو ورد «اكرم الفقير» وكان هذا العالم الفاسق فقيرا ، امّا لو ورد «اذا كان العالم عادلا فاكرمه» فانه لا يجب اكرامه حتّى بملاك آخر كما لو ورد «اكرم العالم الفقير» ، وذلك لتعليق وجوب اكرام العالم على كونه عادلا مطلقا ـ اي سواء كان فقيرا ام غنيا ـ ، ولذلك يتعارض هنا الدليلان في العالم الفاسق الفقير.
(5) اي في موارد ثبوت المفهوم كمفهوم الشرط مثلا.
بانتفاء الشرط على ما تقدّم في الحلقة السابقة.

وامّا في الحالة الثانية فقد انيط الحكم في مرحلة المدلول التصوّري بذات الفقير ، وقد تقدّم ان مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الاطلاق ، والدلالة التصديقية الاولية انما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصورية للكلام (* 1) ، وبهذا ينتج ان المتكلم قد افاد بقوله هذا ثبوت الحكم للفقير ولم يفد دخل قيد العدالة في الحكم ولم يقل ذلك ، لا أنه افاد الاطلاق وقال به ، لان صدق ذلك يتوقّف على ان يكون الاطلاق دخيلا في مدلول اللفظ وضعا (1) ، وقد عرفت عدمه ، فقصارى ما يمكن تقريره انه لم يذكر القيد ولم يقله ، وهذا يحقق صغرى لظهور حالي سياقي وهو ظهور حال المتكلم في انه في مقام بيان موضوع

__________________
(1) بمعنى ان المستعمل انما يريد في مرحلة افادة المدلول الاستعمالي افادة نفس المدلول التصوّري ، والمدلول التصوّري للفقير مثلا هي الماهية المهملة له لا المطلقة كما عرفت سابقا (* 2).
__________________

(* 1) خلاصة هذه الاسطر العشرة ان يقال : وامّا في الحالة الثانية فقد أنيط الحكم في مرحلة الاستعمال بذات الفقير فنعرف ان المعنى المراد افادته هو هذا المعنى المطلق ، وذلك لما ذكرناه سابقا من ظهور حال المتكلم بانه ملتفت الى عدم التقييد ، وهذا يحقق صغرى لكبرى «ان كل ما لا يريده المتكلم في مرحلة الاستعمال لا يريده جدّا».
(* 2) اعلم انه وإن كان المعنى الموضوع له اسم الجنس هو الماهية المهملة ، لكن علينا ان لا ننسى ان المستعمل حينما يريد استعماله مجرّدا عن القيد فانه لظهور حاله في الالتفات الى عدم تقييده يريد افادة المعنى المطلق الذي يستفاد منه الشمول في مرحلة الدلالة الاستعمالية ، لاستحالة الاهمال حتّى في مرحلة الارادة الاستعمالية عند المتكلم العاقل الملتفت. وهذا قبل ان نصل الى مرحلة ارادة الشمول جدّيا او عدم ارادته.
حكمه الجدّي بالكامل ، وهو يستتبع ظهور حاله في ان ما لا يقوله من القيود لا يريده في موضوع حكمه.

وبذلك نثبت ان قيد العدالة غير مأخوذ في موضوع الحكم في الحالة الثانية ، وهو معنى الاطلاق ، وهذا ما يسمّى بقرينة الحكمة (او مقدّمات الحكمة).
وبالمقارنة نجد ان الظهور الذي يعتمد عليه الاطلاق غير الظهور الذي تعتمد عليه قاعدة احترازيّة القيود ، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم في ان ما يقوله يريده ، والاطلاق يعتمد على ظهور حاله في ان ما لا يقوله لا يريده. ويمكن القول بانّ الظهور الاوّل هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظي للكلام والمدلول التصديقي الجدّي ايجابيا (ونريد بالمدلول اللفظي المدلول المتحصّل من الدلالة التصوريّة والدلالة التصديقية الاولى) ، وان الظهور الثاني هو ظهور التطابق بينهما سلبيا. ويلاحظ ان ظهور حال المتكلم في التطابق الايجابي ـ اي في ان ما يقوله يريده ـ اقوى من ظهور حاله في التطابق السلبي ـ اي في ان ما لا يقوله لا يريده ـ.
ومن هنا صحّ القول بانه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مع اطلاق كلام آخر قدّم المدلول اللفظي على الاطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي.

ويتضح ممّا ذكرناه ان جوهر الاطلاق يتمثّل في مجموع امرين :

الاوّل : يشكّل الصغرى لقرينة الحكمة ، وهو ان تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير ولم يؤخذ فيه

قيد العدالة (1).
والثاني : يشكّل الكبرى لقرينة الحكمة ، وهو ان ما لم يقله ولم يذكره اثباتا لا يريده ثبوتا ، لان ظاهر حال المتكلّم انه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدّي بالكلام (2).
وتسمّى هتان المقدمتان بمقدمات الحكمة.

فاذا تمّت هاتان المقدّمتان تكوّنت للكلام دلالة على الاطلاق وعدم دخل أيّ قيد لم يذكر في الكلام.

ولا شك في ان هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام ، لانّ دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله وتختل بذلك المقدّمة الصغرى.

وانما وقع الشك والبحث في حالتين :

الاولى : اذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر (3) فهل يؤدّي ذلك الى

__________________
(1) وهذه المقدّمة بيّنها صاحب الكفاية بقوله ان لا ينصب قرينة متصلة على التقييد.
(2) بمعنى أننا إن شككنا في كون المتكلم في مقام البيان في كلام ما فإننا ناخذ باطلاقه لان الأصل ان يكون المتكلم في مقام البيان ، وهذه نقطة مهمة في علم الفقه ذكرها بشكل مفصّل سيدنا المصنف في تقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 417 فراجعها هناك لاهميّتها.
(3) إذا وردنا «اكرم العالم» ووردنا في رواية أخرى «اكرم العالم العادل» فهل نحمل «العالم» الاولى على الاهمال فيتعين علينا تقييد «العالم» الاول بالعادل كما هي الحالة فيما لو وردنا من الاصل اكرم العالم العادل ، او ان نقول ان الاصل ان يكون العاقل في مقام البيان ، وعليه فيحمل كلامه على الاطلاق ، فاذا جاء قيد نحمله على الاستحباب ، اي الافضل ان يكون العالم عادلا؟
عدم دلالة الكلام الاوّل على الاطلاق رأسا كما هي الحالة في ذكره متصلا (1) ، او ان دلالة الكلام الاوّل على الاطلاق تستقرّ بعدم ذكر القيد متصلا والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل وقد يقدّم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي (2)؟
ويتحدّد هذا البحث على ضوء معرفة ان ذلك الظهور الحالي الذي يشكّل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه او بمجموع كلماته؟ فعلى الاوّل يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام ويكون ظهور الكلام في الاطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام فلا ينهدم [الاطلاق] بمجيء التقييد في كلام منفصل. وعلى الثاني تكون صغراه عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل فينهدم اصل الظهور (3) بمجيء القيد في كلام آخر.

والمتعيّن بالوجدان العرفي الاوّل (4) ، بل يلزم على الثاني عدم امكان التمسّك بالاطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل ، لانّ ظهور الكلام في الاطلاق اذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا

__________________
(1) هذا مختار مدرسة المحقق النائيني رحمه‌الله.
(2) هذا مختار المحقق الخراساني (قده).
(3) في الاطلاق.
(4) وهو الاوّل في الفقرة الثانية اي في قوله «ويتحدّد هذا البحث».
فلا يمكن احرازه (1) مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل (*).
__________________
(1) اي احراز ظهور الكلام في الاطلاق.
__________________
(*) الصحيح في كيفية التقييد ان يقال :

حينما يطلق المولى موضوعا ما في حكم معيّن ثم يأتي بقيد منفصل فتارة يكون الامام في مقام بيان تمام حدود الموضوع كما لو سأل احدهم الامام عن كيفية تطهير ثوبه من البول فاجابه الامام اغسله ، ولم يقيد الغسل بالمرتين مع كون السائل يسأل ليعمل على طبق جواب الامام عليه‌السلام ، وتارة أخرى يكون في مقام بيان اصل التشريع اي ليس في مقام بيان تمام حدود متعلق الحكم ، وذلك كما في «اقيموا الصلاة» ، فعلى الاوّل ينعقد الاطلاق ، ولذلك ترى السائل يكتفي بغسلة واحدة تمسّكا باطلاق قوله عليه‌السلام «اغسله» بحيث اذا سمع تقييدات منفصلة نحو «اغسله مرّتين» يحملها على الاستحباب ، دليلنا على ذلك الارتكاز العرفي والمتشرّعي ، فان الامام عليه‌السلام لا شك انه في الحالة المذكورة في مقام بيان تمام حدود الحكم والّا فقد نقض غرضه. وعلى الثاني لا بدّ من القول بالتقييد ، لكن بالدقّة ليس هذا من باب التقييد وانما هو من باب تحديد وتشخيص حدود موضوع الحكم بعد ما كان مهملا لا مطلقا ، فهنا ـ اي حينما كان الامام مثلا في مقام الاهمال من ناحية تحديد موضوع الحكم لكونه في مقام بيان اصل الحكم ـ لا ينعقد للموضوع اطلاق رغم وجود ارادة جدّية بالمقدار المنظور اليه. هكذا يفهم العرف والمتشرّعة النصوص الشرعية.

(ومن هنا) اتّضح أنه إن شك في ان المتكلم هل كان في مقام البيان من جهة معيّنة ام لا فان كان الكلام مسوقا لبيان هذه الجهة فان الاصل العقلائي يقضي بحمل الكلام على الاطلاق لظهور حال المتكلّم انه في مقام البيان وتدخل هذه الحالة في الحالة الاولى السالفة الذكر ، وإلا ـ فان لم يكن الكلام مسوقا لبيان هذه الجهة ـ فلا ينعقد اطلاق فيها ، وتدخل ح في الحالة الثانية.
الثانية : اذا كان هناك قدر متيقّن في مقام التخاطب (1) فهل يمنع

__________________
(1) اعتبر صاحب الكفاية رحمه‌الله ان من مقدّمات الحكمة عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب ، ولعلّه يريد حالة انصراف ذهن السامع الى قدر معلوم بين المتكلم والسامع ، إذ في هذه الحالة يؤخذ بظهور الكلام وهو ارادة قدر معيّن من اسم الجنس دون معنى الاطلاق والشمول ، مثالها ما لو قال احد علماء الدين لطلّابه : «اكرموا العالم» ، فان اذهانهم تنصرف الى خصوص علماء الدين ، وذلك لان مقام التخاطب هو كون هذا الكلام صادرا من العالم الديني الى طلاب العلوم الدينية ، فمقام التخاطب هذا أثّر على كلمة «العالم» ، وهذا ما يسمّيه علماؤنا بقرينة الحال والمقام ، وهذه هي الحالة الثالثة في المتن. ولعلّ اوّل من اضاف هذا الشرط الى مقدّمات الحكمة هو صاحب الكفاية رحمه‌الله.
(ثمّ) استثنى صاحب الكفاية حالة ما لو كان القدر المتيقّن حاصلا من الخارج فانه لا يخلّ باطلاق اللفظ ، مثالها لو قال لنا المولى «اكرموا العالم الديني» ، فرغم ان علماء الدين يختلفون في علميّتهم خارجا تفاوتا كبيرا ، فمنهم المراجع العظام ومنهم غير المجتهدين من الفضلاء الكرام ، فانك ـ رغم هذا التفاوت الكبير بينهم ـ ترى نفسك تاخذ باطلاق لفظة «العالم الديني» ولا تلتفت الى هذا التفاوت الحاصل في الخارج وان كان القدر المتيقن منهم خصوص المجتهدين مثلا ، وما ذلك الّا لان هذا القدر المتيقن في الخارج لم يشكّل لنا قرينة صارفة عن المدلول الوضعي للكلمة(*) راجع إن شئت منتهى الدراية ج 3 ص 715 ومحاضرات السيد الخوئي ج 5 ص 370 وتقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 424.
__________________
(*) (أقول) هذا البحث هو بحث في تحديد صغرى الظهور ، فان وجدت قرائن حالية او مقامية او مقالية فهي المتّبعة وذلك لتبعيتنا لظهور الكلام دائما ، وحجية الكلام تتبع عقلا وشرعا الظهور ، وإلّا ـ فان لم توجد هكذا قرائن ـ يتعيّن علينا ان ناخذ باطلاق
__________________
الكلام تبعا لدلالته الوضعية على الطبيعة حتى ولو لم نطمئن بان مراد الشارع الجدّي هو الشمول لجميع افراد الطبيعة ، فان ظاهر حال المعصومين عليهم الصلاة والسلام انهم في مقام تبليغ تمام الشريعة فحينما اطلق اللفظ ولم يقيّد بقرينة واضحة فان جميع المتشرّعة يأخذون باطلاق اللفظ لما ذكرناه ، بل هذه طبيعة جميع العبيد مع مواليهم حتّى وان لم يحصل عندهم اطمئنان بمراد مولاهم ، فان ديدن العقلاء في هكذا حالات ان يأخذوا بالدلالات الوضعية للكلام ويرون ان الدلالات الوضعية للكلام هي طريق عقلائي لمعرفة مرادات المولى غالبا لا دائما ، فاننا وان كنّا نرى ان حجية الظهور هو حكم عقلائي لكاشفية الظهور عادة عن مراد المتكلّم ، الّا ان حصول الاطمئنان ليس امرا دائميا وذلك كما في حالتنا السابقة المفروضة وكما في حالات التعارض ، فاننا نرى انفسنا كعبيد الله جل وعلا ملزمين باتباع هذا الاطلاق ـ الذي لم نعلم بتقييده بقرينة حالية او مقامية مثلا ـ ولو لم يحصل عندنا اطمئنان بالمراد الجدّي للشارع المقدس ، هذا الارتكاز نشأ من عدّة اسباب ، منها امر الشارع المقدّس لنا بصراحة باتباع اقواله واقوال المعصومين (عليهم‌السلام) والتسليم لهم في آيات وروايات متواترة ، هذه الآيات والروايات خلقت جوّا عاما وارتكازا واضحا للزوم اتباع كلامهم بما يدلّ عليه ـ وضعا ـ من معاني.

(وبتعبير آخر) لو شككنا ان الشارع المقدّس في مقام البيان ام يريد خصوص القدر المتيقّن في مقام التخاطب او في الخارج ونحو ذلك فقد قال مشهور الاصوليين على ما نقل ـ وهم على حقّ في ذلك ـ ان ظاهر حال الشارع المقدّس انه في مقام البيان ، فاخذوا بالاطلاق تبعا للدلالة الوضعية للكلام ، حتّى ولو لم يحصل عندهم اطمئنان بالمراد الجدّي للمشرّع الحكيم ، ويرون ان هذا من باب التسليم لاقوالهم حتّى تتّضح لهم القرينة المقيّدة.

(وهذا) بحث مهم ذو ثمرات عمليه مهمة ، اذكر مثالين فقط وقس عليهما :

الاوّل : وقع كلام وخلاف بين اصحابنا في صحيحة إسحاق بن يعقوب «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجّة الله» ان لفظة «رواة حديثنا» هل هي مطلقة ـ ولو بالمعنى الاعمّ الشامل للعموم ـ بحيث يصحّ
عن دلالة الكلام على الاطلاق او لا؟
وتوضيح ذلك : ان المطلق اذا صدر من المولى (فتارة) تكون حصصه متكافئة في الاحتمال فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصّة دون تلك او بالعكس او شموله لهما معا ، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقّن ، وفي مثل ذلك تتمّ قرينة الحكمة بلا إشكال ، و (ثانية) تكون احدى الحصتين اولى بالحكم من الحصّة الاخرى ، غير انها اولوية علمت من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقن من الخارج ، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة ايضا ، و (ثالثة) يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على احدى الحصّتين ، كما اذا كانت هي مورد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال من قبيل ان يسأل شخص من المولى عن اكرام الفقير العادل فيقول له «اكرم الفقير» ، وهذا ما يسمّى بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه‌الله ان هذا يمنع من دلالة
__________________

للمقلّد الرجوع الى مطلق المجتهد وان كان مفضولا في حال تعارض فتاواه مع فتاوى الافضل او ليس الامام الحجة (عج) في مقام البيان من هذه الناحية ، وهل ناخذ باطلاقها من ناحية موت المرجع وحياته بمعنى اننا اذا اخذنا باطلاقها من هذه الناحية فانه يجوز تقليد الميّت ابتداء ، ام لا ناخذ بهذا الاطلاق لوجود قدر متيقّن في الخارج او لانه لم يثبت انه في محل البيان من هاتين الجهتين؟ ...

والثاني : لفظة «إمام» الواردة في العديد من الروايات بنفس التقريب السابق.

(ويظهر) ان مشهور اصحابنا ـ ومنهم سيدنا المصنف ـ يأخذون باطلاق الكلام تبعا لدلالته الوضعية حتى يثبت غير ذلك بقرينة واضحة صارفة عنها.
الكلام على الاطلاق ، اذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقّن وهو الفقير العادل في المثال لانّ كلامه واف ببيان القدر المتيقّن ، فلا يلزم حينئذ ان يكون قد اراد ما لم يقله.

والجواب على ذلك ان ظاهر حال المتكلّم ـ كما عرفت في كبرى قرينة الحكمة ـ انّه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدّي بالكلام ، فاذا كانت العدالة جزء من الموضوع يلزم ان لا يكون تمام الموضوع بيّنا ، إذ لا يوجد ما يدلّ على قيد العدالة. ومجرّد ان الفقير العادل هو المتيقّن في الحكم لا يعني اخذ قيد العدالة في الموضوع (1) ، فقرينة الحكمة تقتضي اذن عدم دخل قيد العدالة حتّى في هذه الحالة.

وبذلك يتّضح ان قرينة الحكمة ـ أي ظهور الكلام في الاطلاق ـ لا تتوقف على عدم المقيّد المنفصل ولا على عدم القدر المتيقّن بل على عدم ذكر القيد متصلا.

هذا هو البحث في اصل الاطلاق وقرينة الحكمة.
وتكميلا لنظرية الاطلاق لا بدّ من الاشارة الى عدّة تنبيهات :

التنبيه الاوّل : ان اساس الدّلالة على الاطلاق ـ كما عرفت ـ
__________________
(1) بمعنى انه بمجرّد ان الفقير العادل هو المتيقّن من موضوع الحكم لا يخلق ظهورا وانصرافا الى خصوص القدر المتيقن ، فالمتبع دائما ظهور اللفظ بالإطلاق والشمول حتّى نعلم بقرينة صارفة ـ لفظية او حالية ـ بارادة خصوص حصّة خاصّة ، والّا ـ فمع الشك ـ نتعلّق باطلاق اللفظ ، لكون الاصل هو كون المتكلم في مقام البيان على ما بيّناه سابقا.
هو الظهور الحالي السياقي (1) ، وهذا الظهور دلالته تصديقية ، ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدّالة على الاطلاق ناظرة الى المدلول التصديقي للكلام ابتداء ، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري خلافا لما اذا قيل بانّ الدلالة على الاطلاق وضعيّة لاخذه قيدا في المعنى الموضوع له ، فانها تدخل حينئذ في تكوين المدلول التصوّري.

التنبيه الثاني (2) : ان الاطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من افراد ، وأخرى بدليا يستدعي وحدة الحكم.

فاذا قيل : «اكرم العالم» كان وجوب الاكرام متعددا بتعدّد افراد العالم (3) ، ولكنه لا يتعدّد في كل عالم بتعدد افراد الاكرام (4).
وقد يقال : إن قرينة الحكمة تنتج تارة الاطلاق الشمولي وأخرى

__________________
(1) هذا امر اتضح مرّات في الابحاث السابقة ابتداء من آخر مسألة «هيئات الجمل» فما بعد ، فانّ كبرى قرينة الحكمة هي من الاصل ظهور حالي كما مرّ ، لانها هي «ظهور حال كون المتكلّم في انه لا يريد جدّا القيد الذي لا يفيد معناه». راجع ان شئت تقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 411. (ثم) إنّ كل ظهور حالي هو سياقي ، فكلمة سياقي بيانية لا احترازية وهي تستعمل عادة في مقابل اللفظية فيقال مثلا إنّ دلالات الاقتضاء والتنبيه والاشارة هي دلالات عقلية ويقال ايضا سياقية ، وأمّا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم فهي دلالة لفظية.
(2) ذكره السيد الشهيد رحمه‌الله في بحوثه ج 3 ص 428.
(3) هذا الاطلاق الجاري في لفظة «العالم» هو مثال الاطلاق الشمولي السالف الذكر.
(4) والاطلاق الجاري في مادّة الاكرام هو مثال الاطلاق البدلي السالف الذكر.
الاطلاق البدلي.

ويعترض على ذلك بانّ قرينة الحكمة واحدة فكيف تنتج تارة الاطلاق الشمولي وأخرى الاطلاق البدلي؟
وقد اجيب على هذا الاعتراض بعدّة وجوه :

الاوّل : ما ذكره السيد الاستاذ من ان قرينة الحكمة لا تثبت إلا الاطلاق بمعنى عدم القيد ، وامّا البدلية والاستغراقية فيثبت كلّ منهما بقرينة اضافية ، فالبدلية في الاطلاق في متعلق الامر مثلا (1) تثبت بقرينة اضافية ، وهي ان الشمولية غير معقولة ، لان ايجاد جميع افراد الطبيعة غير مقدور للمكلّف عادة ، والشمولية في الاطلاق في متعلق النهي مثلا تثبت بقرينة إضافية وهي ان البدلية غير معقولة ، لان ترك احد افراد الطبيعة على البدل ثابت بدون حاجة الى النهي (2).
ولا يصلح هذا الجواب لحلّ المشكلة اذ توجد حالات يمكن فيها الاطلاق الشمولي والبدلي معا ، ومع هذا يعيّن الشمولي بقرينة الحكمة ، كما في كلمة «العالم» في قولنا «اكرم العالم» ، فلا بدّ اذن من اساس

__________________
(1) كالاكرام في قولنا «اكرم العالم» ، فان ايجاد جميع افراد الاكرام ـ كالتحية بانواعها وافرادها والاهداء بافراده وغير ذلك ـ غير معقول لعدم تناهي افراده.
(2) مثال ذلك الكذب ، فان قول المولى «لا تكذب» لا يمكن الا ان يكون النهي فيه شموليا ، وذلك لانه لو كان الاطلاق هنا بدليا اي «لا تكذب ولو لمرّة واحدة في حياتك» فهذا حاصل حتما ولا معنى له.
لتعيين الشمولية او البدلية غير مجرّد كون بديله مستحيلا.

الثاني : ما ذكره المحقق العراقي رحمه‌الله من ان الاصل في قرينة الحكمة انتاج الاطلاق البدلي ، والشمولية عناية إضافية بحاجة الى قرينة ، وذلك لان هذه القرينة (1) تثبت ان موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد ، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدّد. فلو قيل «اكرم العالم» وجرت قرينة الحكمة لاثبات الاطلاق كفى في الامتثال اكرام الواحد لانطباق الطبيعة عليه ، وهذا معنى كون الاطلاق من حيث الأساس بدليا دائما ، وامّا الشمولية فتحتاج الى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع افرادها ، وهي مئونة زائدة تحتاج الى قرينة.

الثالث : ان يقال (2) ـ خلافا لذلك ـ ان الماهية عند ما تلحظ بدون قيد وينصبّ عليها حكم انما ينصبّ عليها ذلك بما هي مرآة للخارج فيسري الحكم نتيجة لذلك الى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية ، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأمّا البدلية ـ كما في متعلق الامر ـ فهي التي تحتاج الى عناية وهي تقييد الماهية بالوجود الاوّل ، فقول «صلّ» يرجع الى الامر بالوجود الاوّل ، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني ، وعلى هذا فالاصل في الاطلاق الشمولية ما لم تقم قرينة على البدلية.

__________________
(1) اي قرينة الحكمة.
(2) هذه مقالة المحقق الاصفهاني (قدس‌سره).
وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى (1).
التنبيه الثالث : اذا لاحظنا متعلّق النهي في «لا تكذب» ومتعلّق الامر في «صلّ» نجد ان الحكم في الخطاب الاوّل يشتمل على تحريمات متعدّدة بعدد افراد الكذب وكل كذب حرام بحرمة تخصّه ، ولو كذب المكلّف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين ، وامّا الحكم في الخطاب الثاني فلا يشتمل إلا على وجوب واحد ، فلو ترك المكلّف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحقّ بسببه عقابا واحدا ، وهذا من نتائج الشمولية في اطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم والبدلية في اطلاق متعلّق الامر الذي يقتضي وحدة الحكم.

ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبّر إلا عن

__________________
(1) ذكره في بحوثه ج 2 ، ص 121 وج 3 ص 430 ، وخلاصته ان الموضوع ـ كالعالم في قولنا مثلا «اكرم العالم» ـ يلحظ مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم اي تلحظ هذه القضية بنحو القضية الشرطية فيكون معناها «اذا كان العالم موجودا فاكرمه» وحيث ان له تطبيقات متكثرة فلا محالة يتعدّد الموضوع ويتكرّر وينحل الحكم بعدد تلك التطبيقات ، بينما المتعلّق يطلب ايجاده او اعدامه ، امّا الاوّل فان طلب ايجاد الطبيعة يكفي فيه ايجاد فرد واحد. وأمّا على الثاني فان الطبيعة لا تعدم إلا بانعدام كل افرادها ، فان قول المولى مثلا «لا تكذب» يعني ان كل فرد من افراد الكذب ذو مفسدة بحدّ ذاته.
(وقد) يقول المولى مثلا «اكرم عالما» فعالم هنا يدل على شخص واحد لدلالة التنوين على الوحدة.
تحريم واحد ، كما في النهي المتعلّق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل «لا تحدث» ـ بناء على ان الحدث لا يتعدّد ـ ، ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا ، كما ان الوجوب في «صلّ» واحد ، ولكن مع هذا نلاحظ ان هناك فارقا يظلّ ثابتا بين الامر والنهي او بين الوجوب والتحريم ، وهو ان الوجوب الواحد المتعلّق بالطبيعة لا يستدعي إلّا الاتيان بفرد من افرادها ، وامّا التحريم الواحد المتعلّق بها فهو يستدعي اجتناب كل افرادها ولا يكفي ان يترك بعض الافراد.

وهذا الفارق ليس مردّه الى الاختلاف في دلالة اللفظ او الاطلاق ، بل الى امر عقلي وهو ان الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ، ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع افرادها. وحيث ان النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بدّ من ترك جميع (*) افرادها. وحيث ان الامر بها يستدعي ايجادها فيكفي ايجاد فرد من افرادها.

التنبيه الرابع : انه في الحالات التي يكون الاطلاق فيها شموليا يسري الحكم الى كل الافراد فيكون كل فرد من الطبيعة المطلقة شموليا موضوعا لفرد من الحكم ، كما في الاطلاق الشمولي للعالم في «اكرم العالم» ، ولكن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه ليس على مستوى الجعل ولحاظ المولى عند جعله للحكم بوجوب الاكرام على طبيعي العالم ، فان المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ

__________________
(*) في النسخة الاصلية «سائر» بدل «جميع» ، ولما كان معنى «سائر» البقية من أيّ شيء وليس هذا المعنى مراد المصنف (قده) ابدلناها باللفظ المقصود.
العلماء بما هم كثرة (1) ، فبنظره الجعلي ليس لديه إلّا موضوع واحد وحكم واحد ، ولكن التكثر يكون في مرحلة المجعول ، وقد ميّزنا سابقا (2) بين الجعل والمجعول وعرفنا ان فعلية المجعول تابعة لفعلية موضوعه خارجا فيتكثّر وجوب الاكرام المجعول في المثال تبعا لتكثر افراد العالم في الخارج. والخطاب الشرعي مفاده ومدلوله التصديقي انما هو الجعل (3) اي الحكم على نحو القضيّة الحقيقية وليس ناظرا الى فعلية المجعول ، وهذا يعني ان الشموليّة وتكثّر الحكم في موارد الاطلاق الشمولي انما يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل.

ومن هنا صحّ القول بانّ السريان بمعنى تعدّد الحكم وتكثّره الثابت بقرينة الحكمة ليس من شئون مدلول الكلام ، بل هو من شئون عالم التحليل والمجعول.

__________________
(1) انما قال (قدس‌سره) «فان المولى في مقام الجعل يلاحظ طبيعي العالم ولا يلحظ العلماء بما هم كثرة» للفرق الواضح بين «العالم» في قول المولى «اكرم العالم» و «العلماء» في قوله «اكرم العلماء» ، فان كلامنا هنا عن الفرضية الاولى ، وفرقها عن «العلماء» ان «العالم» منظور إليه في مرحلة الجعل بنحو الكلي الطبيعي وامّا «العلماء» فمنظور اليهم في مرحلة الجعل بنحو التكثر. وعلى هذا فلا يرد اشكال ان هذا نقص في علم الباري تعالى وتوجّهه.
(2) في الحلقة الاولى بحث «الجعل والفعلية».
(3) يقصد ان الخطاب الشرعي يكشف عن الجعل.
(ادوات العموم)
تعريف العموم واقسامه :

العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ ، وباشتراط ان يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي (1) ، فانّ الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لانها من شئون عالم المجعول (2) ، والكلام (3) انما ينظر الى عالم الجعل ، خلافا للعام فان تكثّر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل.

__________________
(1) كالعالم مثلا في قولنا «اكرم العالم».
(2) او قل من شئون مرحلة التطبيق في الخارج ، وامّا في مرحلة الجعل فالمطلق يدلّ على الطبيعة السارية في الافراد ، او قل المراد في قول المولى «اكرم العالم» معنى القضية الحقيقية وهي بقوّة القضية الشرطية ، ولا يدلّ على التكثر في مرحلة تصور العالم والجعل. اذن فالمولى حينما يقول «اكرم العالم» يتصوّر معنى «اذا كان الانسان عالما فاكرمه» ثم في مرحلة الامتثال يرى المكلف ان فلانا عالم ، فالشرط محقق فيه ، اذن وجوب اكرامه فعلي ، وهذا هو مراده من ان الشمولية في المطلق من شئون عالم المجعول اي كلما تحقق الشرط صار الحكم فعليا.
(3) هنا اي في الاطلاق والعموم.
ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالّين :

احدهما يدلّ على نفس الاستيعاب ويسمّى بأداة العموم.

والآخر يدلّ على المفهوم المستوعب لافراده ويسمّى بمدخول الاداة.

ففي قولنا «اكرم كل فقير» الدّالّ على الاستيعاب كلمة «كل» والدّال على المفهوم المستوعب لافراده كلمة «فقير» ، وأداة العموم الدّالة على الاستيعاب تارة تكون اسما وتدلّ على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي كما في «كل» و «جميع» ، وأخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية ، كما في لام الجمع في قولنا «العلماء» ـ بناء على ان الجمع المعرّف باللام يدل على العموم ـ ، فانّ اداة العموم فيه هي اللام ، واللام حرف ، فاذا دلّت على الاستيعاب فهي انما تدلّ عليه بما هو نسبة ، وسيأتي تصوير ذلك إن شاء الله تعالى.

ثمّ ان العموم ينقسم الى الاستغراقي والبدلي والمجموعي ، لان الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على افراده ، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية وأخرى تبادلية ، فالثاني هو البدلي (1) ، والاوّل إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي (2) ، وإلّا فهو عموم استغراقي (3).
__________________
(1) كأيّ عالم او احد العلماء.
(2) كمجموع العلماء وسائر المفاهيم المجموعية كالجيش والفرقة ونحو ذلك.
(3) نحو جميع العلماء.
وقد يقال إن انقسام العموم الى هذه الاقسام انما هو في مرحلة تعلّق الحكم به (1) ، لان الحكم ان كان متكثّرا بتكثّر الافراد فهو استغراقي ، وان كان واحدا ويكتفى في امتثاله بايّ فرد من الافراد فهو بدلي ، وان كان يقتضي الجمع بين الافراد فهو مجموعي.

ولكن الصحيح ان هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم ، لوضوح الفرق بين التصوّرات التي تعطيها كلمات من قبيل «جميع العلماء» و «أحد العلماء» و «مجموع العلماء» حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم ، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبّر عن ثلاث صور ذهنية للعموم ينسجها ذهن المتكلّم وفقا لغرضه توطئة لجعل الحكم المناسب عليها (*).
__________________
(1) هذه مقالة صاحب الكفاية ومفادها : ان خصوصيّة الاستغراقية او البدلية او المجموعية خارجة عن معاني ادوات العموم وتابعة لكيفية تعلّق الحكم بموضوعه من كونه متعلقا بالموضوع المتكثر بشكل عرضى اي استغراقي وشامل لكل فرد فرد منه بحيث يتعلّق الحكم بكل فرد على حدة ، او بحيث يتعلّق الحكم بهم بنحو المجموع فيكون حكما واحدا متعلقا بالمجموع من حيث هو مجموعة واحدة ، او بشكل بدلي ، (راجع كفاية الاصول ج 1 ص 332).
__________________
(*) ويمكن الجمع والتوفيق بين كلامي صاحب الكفاية وسيدنا المصنف رحمهما‌الله بان يقال بان نظر الاوّل الى مرحلة الحكم والثاني الى مرحلة الموضوع السابقة على مرحلة الحكم ، وح يصحّ كلا الكلامين.
نحو دلالة ادوات العموم :

لا شك في وجود ادوات تدلّ على العموم بالوضع ككلمة «كل» و «جميع» ونحوهما من الألفاظ الخاصّة بافادة الاستيعاب ، غير ان النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت انه من ادوات العموم هي ان اسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الاداة ـ أي «عالم» مثلا في قولنا «اكرم كل عالم» ـ هل يتوقف على اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول (1) او ان دخول اداة العموم على الكلمة يغنيها عن قرينة الحكمة وتتولّى الاداة نفسها دور تلك القرينة (2)؟
__________________
(1) وهذا ما ذهب اليه المحقق النائيني رحمه‌الله ، راجع المحاضرات ج 5 ص 164 ـ 167.
(2) وهذا ما ذهب اليه السيد الخوئي رحمه‌الله ، راجع المحاضرات ج 5 ، ص 158 وبحوث السيّد الهاشمي ج 3 ص 227.
لا يخفى عليك انه قد تطلق ادوات العموم ويراد بها الافراد الخارجيون كما في قولك «قتل كل من في العسكر» او «اكل جميع من في الدار» ونحو ذلك ، وبما ان الموضوع هنا منظور اليه بنحو القضية الخارجية فلا يصحّ جريان قرينة الحكمة لانها تكون ح بمثابة قولك «قتل زيد» و «اكل عمرو» إنما بحثهم فيما اذا اطلقت اداة العموم واريد منها معنى القضية الحقيقية ، كما هو الأمر في الشكل الاوّل من الاشكال الاربعة للقياس ، فقولك «زيد نائم» و «كل نائم لا يلتفت» فزيد لا يلتفت ، فقولك «وكل نائم لا يلتفت» ليس المراد منها معنى القضية الخارجية وإلّا لما كان هناك داع لكل هذا القياس وذلك لعلمنا بان كل نائم ـ بما فيهم زيد ـ لا يلتفت ، وانما المراد منها معنى القضيّة الحقيقية اي معنى «إن كان الانسان نائما لا يلتفت».
(ومن) علمائنا من يرجع القضية الكلية الحقيقية الى الخارجية لان كل الموجودات حاضرة عند علّتها فقد تنتفي الفائدة من هذه التفرقة في الشرعيّات ويقولون بعدم الحاجة الى قرينة الحكمة في القضايا الكلية.
ظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه‌الله ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية ، لانّ اداة العموم اذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول (1) تعيّن الوجه الاوّل ، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة بل من قرينة الحكمة ، واذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيّن الوجه الثاني ، لان مفاد المدخول (2) صالح ذاتا للانطباق على تمام الافراد فيتمّ تطبيقه عليها فعلا بتوسّط الأداة مباشرة. وقد استظهر ـ بحقّ ـ الوجه الثاني (3).
وقد يبرهن على إبطال الوجه الاوّل ببرهانين :

البرهان الاوّل : لزوم اللّغوية منه ، كما تقدّم توضيحه في الحلقة السابقة (4).
__________________
(1) وبهذا استدلّ المحقق النائيني رحمه‌الله راجع الاجود ج 1 ص 441.
(2) اي مفهوم «عالم» في مثال «اكرم كل عالم».
(3) راجع اسفل ص 156 من محاضرات السيد الخوئي ج 5.
(4) برهان «لزوم اللغوية» هذا هو للسيد الخوئي رحمه‌الله ، وبيانه اننا اذا قلنا بالاحتياج الى اجراء قرينة الحكمة لاستفادة الشمول يصير استعمال لفظة «كل» الموضوعة للشمول بلا فائدة ح وسيصير قولنا «اكرم كل عالم» بمثابة قولنا «اكرم العالم» في عدم استفادة الشمول فيهما الّا بعد اجراء قرينة الحكمة ، مع اننا نشعر بالوجدان استفادة الشمول والاستغراق من نفس لفظة «كل عالم» بخلاف كلمة «العالم».
ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الاداة للعموم من قبل الواضع ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلّم ، وذلك لان العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصوّرا شيئا واحدا ، فانّ اداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الافراد في مرحلة مدلول الخطاب ، وامّا قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الافراد في مرحلة مدلول الخطاب (1) ، بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها ، فالتكثّر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الاطلاق ذات الطبيعة ، وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينته الى نتيجة عملية بالنسبة الى الحكم الشرعي ، لان الفائدة المترقّبة من الوضع انما هي افادة المعاني المختلفة ، وذلك يكفي لتصحيح الاستعمال ، إذ قد يتعلّق غرض المستعمل بافادة التكثّر بنفس مدلول الخطاب.

البرهان الثاني : إن قرينة الحكمة ناظرة ـ كما تقدّم في بحث الاطلاق ـ الى المدلول التصديقي الجدّي ، فهي تعيّن المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوّري (2) ، واداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوّري للكلام. فلو قيل بانها موضوعة لاستيعاب المراد من

__________________
(1) اي ولا تري الافراد من خلال اللفظ.
(2) بيان هذا البرهان ان للالفاظ معان في نفسها حتّى لو خلت من الإرادة من قبل المستعمل ، كما في حالات النوم او السهو ونحو ذلك ، فكلمة «كل عالم» لها معنى في نفسها في مرحلة الدلالة التصوّرية قبل ان نصل إلى مرحلة الارادة ، ثم في مرحلة الارادة نقول ان المتكلم اراد مثلا ما ذكره ولم يرد ما لم يذكره ، وهذا هو الترتب الطولي لدلالات الكلام.
أمّا أن نقول بأنّ اداة العموم نحو «كل» مثلا استعملت بمعناها اللغوي

المدخول الذي تعيّنه قرينة الحكمة ـ وهو المدلول التصديقي ـ كان معنى ذلك ربط المدلول التصوّري للاداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة (* 1) وهذا واضح البطلان ، لان المدلول التصوّري لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يناسبه (* 2) من مدلول الاجزاء الاخرى ، اي بمدلولاتها التصوّرية ، ولا شك في ان للاداة مدلولا تصوريّا محفوظا حتّى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيّا ، كما في حالات الهزل ، فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي (* 3).
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد :

يلاحظ ان كلمة «كل» مثلا ترد على النكرة فتدلّ على العموم والاستيعاب لافراد هذه النكرة ، وترد على المعرفة فتدلّ على العموم والاستيعاب ايضا ، لكنه استيعاب لاجزاء مدلول تلك المعرفة لا لافرادها. ومن هنا اختلف قولنا «اقرأ كل كتاب» عن قولنا «اقرأ كلّ
__________________
ودخلت على «عالم» مثلا لتشمل خصوص المراد من العلماء دون معناها اللغوي ـ وهو جميع العلماء ـ فهذا ادخال المراد الجدّي في مرحلة الدلالة التصورية وهو واضح البطلان لكونه غير متعارف أصلا ، بل لا دليل اثباتا على كون المراد من المدخول خصوص الحصّة المرادة دون معناه اللغوي.
__________________
(* 1) كان الاولى ان يقول «... بالمدلول التصديقي لمدخولها ...»!
(* 2) فى النسخة الاصلية قال «يساويه» والاولى ما اثبتناه.
(* 3) كان الاولى ان يقول «فكيف يرتبط مدلولها الوضعي بمدلول مدخولها التصديقي؟!».
الكتاب» ، وعلى هذا الاساس يطرح السؤال التالي :

هل ان لاداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ وإلا فكيف فهم منها في الحالة الاولى استيعاب الافراد وفي الحالة الثانية استيعاب الاجزاء؟
وقد اجاب المحقق العراقي رحمه‌الله على هذا السؤال : بان «كل» تدلّ على استيعاب مدخولها للافراد ، ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرّفا باللام من اجل ان الاصل في اللام ان تكون للعهد ، والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدّم ، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للافراد فيكون هذا قرينة عامّة على اتجاه الاستيعاب نحو الاجزاء كلما كان المدخول معرّفا باللام (*).
دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم :

قد عدّ الجمع المعرّف باللام من ادوات العموم ، فلا بدّ من تحقيق كيفية دلالة ذلك على العموم ثبوتا (1) أوّلا ، ثم تفصيل الكلام في ذلك اثباتا :
__________________
(1) اي في مرحلة جعل الحكم وتصوّر الموضوع.
__________________
(*) ممّا ذكر تعرف ان الاولى حذف كلمة «اللام» واستبدالها بقوله «كلما كان المدخول معرفة» ، وذلك لان المناط معرفة المدخول وتشخّصه ولا خصوصية لتعريفه بخصوص اللام كما هو واضح.
أمّا الامر الاوّل : فهناك تصويرات لهذه الدلالة :

منها ان يقال : إن الجمع المعرّف باللام يشتمل على ثلاثة دوالّ :

احدها : مادّة الجمع ، التي تدلّ في كلمة «العلماء» على طبيعي العالم.

والآخر : هيئة الجمع ، التي تدلّ على مرتبة من العدد لا تقلّ عن ثلاثة من أفراد تلك المادّة.

والثالث : اللام ، وتفترض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة لتمام افراد المادّة ، ويكون الاستيعاب مدلولا للام بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع والمستوعب وهو مدلول مادّة الجمع (1).
__________________
(1) بيان المطلب : ان العموم هو استيعاب مفهوم لافراد مفهوم آخر ، كاستيعاب مفهوم «كل» لافراد «العالم» في مثال «اكرم كل عالم» ، وكاستيعاب مفهوم هيئة الجمع المحلّى باللام لافراد مادّتها وهم «العلماء» ، فهنا ثلاث دوالّ : مادّة الجمع وهي في مثال «العلماء» العالم ، وهيئة الجمع وهي تفيد التكثّر وأقلّه ثلاثة افراد ، واللام وهي تفيد معنى التعيّن ، وفي هذا الوضع تدلّ اللام بنحو المعنى الحرفي على ارادة مرتبة معيّنة من التكثّر والجمع بلحاظ افراد العالم ، وهو ما عبّر عنه هنا بالنسبة الاستيعابية القائمة بين هيئة الجمع ومادّته(*).
__________________
(*) وعلى هذا صارت الدوال اربعة ، فالرابعة هي هذا الربط القائم بين اللام ومدخولها (وهو هيئة الجمع) وهو الذي دلّ على النسبة الاستيعابية المذكورة. (ثمّ) في مرحلة الاثبات نقول : بما انه لا تعيّن لمدخول اللام إلّا للمرتبة الاخيرة وهي تمام الافراد فاننا سنستفيد منها ح ارادة العموم والشمول ... وعلى هذا الاساس يصحّ اعتبار الجمع المحلّى باللام
وامّا الامر الثاني : فاثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقّف على احدى دعويين :

إمّا ان يدّعى وضعها للعموم ابتداء ، وحيث ان اللام الداخلة على المفرد لا تدلّ على العموم فلا بدّ ان يكون المدّعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك (*).
وإمّا ان يدعى انها تدلّ على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد والجمع ، وهو التعين في المدخول (1) على ما تقدّم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة.

فاذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعيّن الجنس الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدّم في محلّه.

واذا كان مدخولها الجمع فلا بدّ من فرض التعيّن في الجمع ، ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادّة الجمع ، وتعيّن الجمع بما هو
__________________
(1) وهي المقالة المعروفة بين العلماء قديما وحديثا.
__________________
من ادوات العموم باعتبار ان المستعمل قد لاحظ التكثر في مرحلة الثبوت وجعل الحكم ، فهو من هذه الجهة يغاير قولنا «اكرم العالم» الملحوظ فيه في مرحلة الجعل والثبوت طبيعة العالم. وممّا يكشف عن عمومية هذه الهيئة المحلّاة باللام ان العرف يفهم منها معنى «كل» فلا يحتاجون الى إجراء قرينة الحكمة في المدخول باعتبار انهم يفهمون التكثر وشمول الحكم للافراد من نفس اللفظ.
(*) وهذا خلاف وجداننا ، إذ لا نرى ان اللام موضوعة بوضعين بنحو الاشتراك اللفظي ، وضع تفيد فيه معنى التعيّن والتشخص والعهد فيما لو دخلت على المفرد ، ووضع يفيد معنى العموم والتكثر فيما لو دخلت على هيئة الجمع.
جمع انما يكون بتحدّد الافراد الداخلة فيه ، وهذا التحدّد لا يحصل الّا مع ارادة المرتبة الاخيرة من الجمع المساوقة للعموم ، لانّ ايّ مرتبة أخرى (1) لا يتميّز فيها ـ من ناحية اللفظ ـ الفرد الداخل عن الخارج.

النكرة في سياق النهي او النفي :

ذكر بعض ان وقوع النكرة في سياق النهي او النفي من ادوات العموم ، واكبر الظن ان الباعث على هذه الدعوى ان النكرة ـ كما تقدّم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة ـ يمتنع اثبات الاطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة ، لان مفهومها (2) يأبى عن ذلك ، بينما نجد اننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي او النفي ، فلا بدّ أن يكون الدّال على هذه الشمولية شيئا غير اطلاق النكرة نفسها ، فمن هنا يدّعى ان السياق ـ أي وقوع النكرة متعلّقا للنهي او النفي ـ من أدوات العموم ليكون هو الدّال على هذه الشمولية.

ولكن التحقيق ان هذه الشمولية ـ سواء كانت على نحو شمولية العام او على نحو شمولية المطلق ـ بحاجة الى افتراض مفهوم اسمي (*)
__________________
(1) كمرتبة أقلّ الجمع وهي ثلاثة ، فانه لا تعين لهذه الثلاثة أفراد عن الثلاثة الاخرى ، كما لا تعين لافراد هذه الثلاثة واحدا واحدا عن غيرهم من الافراد.
(2) وذلك لانّ التنكير فيها يدلّ على الوحدة ، ومع ظهورها في الوحدة لا تدلّ على الاطلاق الشمولي فلن نصل الى مرحلة اجراء قرينة الحكمة.
__________________
(*) الانصاف انه لا يلزم ان يكون الدّال على العموم مفهوما اسميا ، وانما المناط ان يكون
قابل للاستيعاب والشمول لافراده بصورة عرضية لكي يدلّ السياق حينئذ على استيعابه لافراده ، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدّم.

فمن اين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟
ومن هنا نحتاج إذن الى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي او النفي ، ويمكن ان يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين :

الاوّل : ان يدّعى كون السياق قرينة على اخراج الكلمة عن كونها نكرة (1) ، فيكون دور السياق اثبات ما يصلح للاطلاق الشمولي. واما

__________________
(1) فيكون مفاد قولنا «لا تكرم نحويا» «لا تكرم النحوي» ، ومفاد قولنا «لا رجل في الدار» «طبيعي الرجل غير موجود في الدار» ، وهذا الكلام وإن كان قريبا في نفسه حتّى في عالم الجعل للعلم بارادة نفي الطبيعة او النهي عنها في مرحلة التصوّر وجعل الحكم ، الّا أنّ هذه المقالة تنكر كون هذا السياق (اي النكرة في سياق النهي او النفي) من حالات
__________________
المفهوم دالّا على العموم والشمول في مرحلة الجعل والثبوت حتى ولو كان حرفيا كما في هيئة الجمع فانها تدلّ على التكثر بنحو المعنى الحرفي كما هو واضح ، والظاهر ان هذا من سهو قلمه الشريف.

نعم ان النكرة في سياق النفي نحو «لا رجل في الدار» أو «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد» أو «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام» او النهي «مثل لا تكرم نحويا» تكون منظورا اليها كطبيعة منفية او منهيا عنها فالنحوي منهي عن اكرامه ولم ينظر اليه في مرحلة الجعل بنحو متكثّر وشامل لكل افراد النحوي ، ولذلك لا تكون «النكرة في سياق النهي او النفي» من ادوات العموم ، وانما تلحق بالمطلق الشمولي فتحتاج الى اجراء قرينة الحكمة لاستفادة الشمول ...
الشمولية فتثبت باجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم.

والثاني : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه‌الله من ان الشمولية ليست مدلولا لفظيا وانما هي بدلالة عقلية ، لان النهي يستدعي اعدام متعلقه ، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد.

غير ان هذه الدلالة العقلية انما تعين طريقة امتثال النهي وان امتثاله لا يتحقق إلا بترك جميع افراد الطبيعة ، ولا تثبت الشمولية ـ بمعنى تعدّد الحكم والتحريم بعدد تلك الافراد (1) ـ كما هو واضح.

__________________
العموم رغم ذلك وتدخلها فى باب المطلق الشمولي ، وذلك لانّ كلمة «النحوي» في مثال «لا تكرم نحويا» او «لا تكرم النحوي» منظور اليها في مرحلة الجعل كطبيعة ، فهي بحاجة الى اجراء قرينة الحكمة لتدل على ارادة الجميع.
(1) في مرحلة الجعل.
ولك ان تبين الردّ على صاحب الكفاية بطريق المثال فان قول المولى مثلا «لا تشرب خمرا» بقوّة قولنا «شرب الخمر حرام» لا بقوّة قولنا «شرب اي نوع من انواع الخمر حرام» ، فانه في مرحلة الجعل لوحظت طبيعة الخمر فنهي عن شربه ، لا انه لوحظت جميع افراد الخمر فنهي عن شربها ، ولذلك لا تصح دعوى صاحب الكفاية بكون «النكرة في سياق النهي او النفي» من حالات العموم فانه من الواضح انّ المتكلم قد تصوّر الطبيعة في مرحلة الجعل وإن كنا في عالم الامتثال بحاجة الى اعدام كل الافراد حتّى تنعدم الطبيعة وهذا عين وضعيّة الاطلاق الشمولي ، ولذلك ترانا بحاجة الى اجراء قرينة الحكمة في كلمة «نحويا» في مثالنا فيما اذا شككنا في ارادة جميع افراد هذا الكلي الطبيعي حتى ننفيهم كلهم.
(المفاهيم)
تعريف المفهوم :

لا شك في ان المفهوم مدلول التزامي للكلام ، ولا شك ايضا في انه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الاصولي.

ومن هنا احتجنا الى تعريف يميّز المفهوم عن بقيّة المدلولات الالتزامية.

وقد ذكر المحقق النائيني رحمه‌الله بهذا الصدد ان المفهوم هو اللازم البيّن مطلقا أو اللازم البيّن بالمعنى الاخص في مصطلح المناطقة (1).
__________________
(1) لم يتّضح مبنى المحقق النائيني ـ على ما في الاجود ج 1 ص 413 ـ بالنسبة الى التفرقة بين المدلول البين بالمعنى الاخص والبين بالمعنى الاعم وغير البيّن ، ممّا دعا السيد الخوئي رحمه‌الله للتعليق على هذه النقطة في الحاشية ، ودعا السيد الشهيد (قدس‌سره) للتعبير ب «أو» هنا ، وان كان يظهر من الاجود ان ما يستفاد من نفس اللفظ ومن دون الاستعانة بمقدّمة عقلية فهو بيّن بالمعنى الاخص ، وما يستفاد بواسطة مقدمة عقلية فهو بيّن بالمعنى الاعم ، وهو تقسيم يخالف ما اصطلح عليه المناطقة من كون الاخير عندهم
ونلاحظ على ذلك ان بعض الادلّة (1) التي تساق لاثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم كلازم عقلي بحت دون ان يكون مبيّنا على ما يأتي إن شاء الله تعالى (2).
فالاولى ان يقال : ان المدلول الالتزامي تارة يكون متفرّعا على خصوصية الموضوع (3) في القضيّة المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو

__________________
«غير بيّن» ، وان ما اعتبره المحقق النائيني بيّنا بالمعنى الاخص قد قسّموه الى قسمين : (فاللازم) الذي يتعقّل بمجرّد تعقّل الملزوم هو بالمعنى الاخص كتصوّر العمى (الملزوم) ، فانه بمجرّد ان يتصوّر يتصور معه البصر (وهو ـ اي تصوّر البصر ـ اللازم) ، وذلك لان العمى هو عدم البصر. (والذي) يحتاج الى تصوّر اللازم والملزوم والنسبة بينهما ليتصوّر اللازم هو بيّن بالمعنى الاعم ويمثّلون لذلك عادة بقولهم إنّ «تصوّر انّ الكلّ اكبر من الجزء» هو لازم «لتصوّر الكل وتصوّر الجزء وتصوّر النسبة بينهما» (* 1).
(1) كدليل الاطلاق الذي سيأتي ذكره إن شاء الله في مفهوم الجملة الشرطية.
(2) اراد المحقّق النائيني ان يعرف المفهوم باللازم البين الذي يظهر من حاقّ اللفظ ، فاجابه السيد الشهيد رحمه‌الله بانه قد يستفاد من دليل عقلي كدليل الاطلاق مثلا.
(3) أي تارة يكون متفرّعا على خصوصية الموضوع (وهو «ابن الكريم» في المثال الآتي في المتن) في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة ، فاذا وجب اكرام ابن الكريم لكرم والده وجب اكرام نفس الوالد بطريق اولى ، على نحو يزول المدلول الالتزامي (وهو المدلول عليه بالاولوية) باستبدال ابن الكريم بموضوع آخر كاليتيم ، فلا يجب اكرام والد اليتيم
يزول باستبداله بموضوع آخر ، وأخرى يكون متفرّعا على خصوصية المحمول بهذا النحو (1) ، وثالثة يكون متفرّعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضيّة على نحو يكون [الربط] محفوظا ولو تبدّل كلا الطرفين ، فقولنا «إذا زارك ابن كريم وجب احترامه» يدلّ التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته ، وعلى وجوب تهيئة المقدّمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر ، وعلى انه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة.

والمدلول الاوّل مرتبط بالموضوع ، فلو بدّلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول (2).
والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب ، فلو بدّلناه بالاباحة (*) لم يكن له هذا المدلول (3).
__________________
إن تبدّل موضوع الشرط في القضية وصار «اليتيم» مثلا ، وذلك لعدم وجود اولويّة ـ في مثال اليتيم ـ بين اليتيم ووالده كما هو واضح.
(1) سيأتي شرحه عند قوله «والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول».
(2) فلو وردنا «اذا زارك ابن كريم وجب احترامه» فمفهوم الموافقة له «إذا زارك نفس الكريم وجب احترامه» بطريق أولى ، ولكن ليس كل جملة لها مفهوم موافقة كهذه ، فجملة «إذا زارك يتيم فاكرمه» لا تفيد ـ بالاولوية ـ اذا زارك أبو اليتيم فاكرمه ، ولذلك ليست جملة «إذا زارك نفس الكريم فاكرمه» مفهوما بالمعنى المصطلح لعدم صحتها في جملة «إذا زارك ابو اليتيم فاكرمه».
(3) اي فلو بدّلناه بالاباحة لم تكن المقدمة مباحة بالضرورة ، مما يعني ان

__________________
(*) كان الاولى ان يقول : «.. فلو بدّلناه بالحرمة مثلا لم يكن له هذا المدلول» ، اي ان 
والمدلول الثالث متفرّع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط ، ومهما غيّرنا من الشرط والجزاء يظلّ المدلول الثالث بروحه ثابتا معبّرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط ، وان كان التغيير ينعكس عليه فيغيّر من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغيّر في المفردات.

وهذا هو المفهوم ، لكن على ان يتضمّن انتفاء طبيعي الحكم (1) لا

__________________
الحكم بوجوب المقدمة ليس مفهوما بالمعنى المصطلح ، وذلك لعدم معرفة الحكم دائما ، اي لعدم وجود قاعدة دائمية في حكم المقدمة.
نعم الحكم المتفرّع على ربط مخصص هو المفهوم. (راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 140).
(1) مرّ معك في الحلقة الثانية ـ بحث «تعريف المفهوم» ـ بيان هذه النقطة ، وتوضيحها : اننا اذا فهمنا من الجملة الشرطية ـ مثلا ـ المفهوم فان طبيعي الحكم سينتفي مع انتفاء الشرط ، وان لم نفهم من جملة اللقب ـ مثلا ـ المفهوم فان طبيعي الحكم لا ينتفي وانما سينتفي مع اختلاف اللقب شخص الحكم فقط ، مثال ذلك : ورد في صحيحة العيص بن القاسم في سؤاله عن مؤاكلة الكتابي انه عليه‌السلام قال «اذا كان من طعامك و
__________________
المدلول الالتزامي وهو حكم المقدّمة سيتبدّل ولا تكون المقدّمة على اطلاقها وشمولها محرّمة ، ببيان انه حينما حرّم الشارع المقدّس السرقة مثلا فانه لن تكون كل خطوة محرّمة وذلك لعدم وجود مفسدة الزامية في كل خطوة ، انما المحرّم منها خصوص المقدّمة الاخيرة التي يتولّد منها الفعل المحرّم على بيان يأتي تفصيله في بحث «مقدمات غير الواجب» ان شاء الله.

وبكلمة أخرى ان كلام السيد المصنف رحمه‌الله هنا هو عن تبدّل الحكم بين المقدّمة وذيها اذا تغيّر المحمول ، وفي مثال الاباحة لا يتبدّل الحكم في المقدّمة بل سيبقى حكمها الاباحة كما هو واضح.
شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد (1).
__________________
توضّأ فلا بأس» ، فان هذا يعني انه ان لم يتوضّأ ـ اي لم يغسل يديه ـ ففيه بأس فلا تؤاكله ، فالمنع من مؤاكلته مطلق وعلى كل حال سواء كان الكتابي عالما او كريما او غير ذلك ، هذا المنع المطلق يسمّونه طبيعي الحكم.
ومثال جملة اللقب : إذا قال المولى «اكرم العالم» فانه ناظر فيها الى «العالم» وليس نظره الى الهاشمي مثلا او العادل ونحو ذلك ، ولذلك اذا انتفى العلم عن زيد من الناس فانّ وجوب اكرامه بحكم «اكرم العالم» سينتفي ، او قل سيرتفع شخص هذا الوجوب ، ولكن قد يجب اكرامه بحكم آخر كما لو كان هاشميا ورود «اكرم الهاشمي» ، وهذا معناه انه مع ارتفاع العلم لا يرتفع طبيعي وجوب اكرامه اي طبيعي الحكم وانما سيرتفع شخص الحكم الأوّل فقط.
(1) بيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية بعنوان «ضابط المفهوم» هو : أن النظر في هذه المسألة الى التمييز بين المفهوم وبقية المدلولات الالتزامية ، ففيه نخرج ما يتفرّع من موضوع القضية كمفهوم الموافقة وما يتفرّع على محمولها كوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها ، ونحو ذلك من أبحاث ، ونحصر المفهوم بما يفهم من خصوصية في الربط القائم بين موضوع القضية ومحمولها بنحو ينتفي طبيعي الحكم عند انتفاء الموضوع ، وامّا النظر في مسألة «ضابط المفهوم» فهو الى بيان خصوصيات وشروط ان وجدت في الجملة كان لها مفهوم كشروط العليّة التامّة الانحصارية وكون الحكم هو طبيعي الحكم ، ولذلك ففي مسألة «ضابط المفهوم» يتحدّد المفهوم اكثر.
ضابط المفهوم :

ونريد الآن ان نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. توضيح ذلك : أنّا اذا اخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها نجد أنّ لها مدلولا تصوّريا ومدلولا تصديقيا. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطيّة (تارة) نفترضه على مستوى مدلولها التصوّري ، بمعنى ان الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا في المدلول التصوّري للجملة ، (وأخرى) نفترضه على مستوى مدلولها التصديقي ، بمعنى ان الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصوّرية بل بدلالة تصديقية.

أمّا الضابط لافادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوّري فهو ان يكون الربط المدلول عليه بالاداة (1) او الهيئة (2) في هذه المرحلة من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء لان ربط قضية (3) او حادثة (4) بقضية او حادثة أخرى إذ اردنا ان نعبّر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالامكان التعبير عنه بشكلين :

فنقول تارة : «زيارة شخص للانسان تستلزم او توجد وجوب اكرامه».
__________________
(1) كحرفي «إنّما» و «إلّا» ونحو ذلك.
(2) كهيئتي الجملتين الشرطية والوصفية.
(3) كوجوب الاكرام في مثال «اذا نجح زيد فاكرمه».
(4) كوجود النهار في مثال «اذا طلعت الشمس فان النهار سيوجد».
ونقول أخرى : «ان وجوب اكرام شخص يتوقّف على زيارته او هو معلّق على فرض الزيارة وملتصق بها (1)».
ففي القول الاوّل استعملنا معنى الاستلزام ، وفي القول الثاني استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الاوّل لا يدلّ التزاما على الانتفاء عند الانتفاء (2) ، والثاني يدلّ عليه (3).
فلكي تكون الجملة الشرطية ـ مثلا ـ مشتملة في مرحلة المدلول التصوّري على ضابط افادة المفهوم لا بدّ ان تكون دالّة على ربط الجزاء بالشرط (4) بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي للتوقف والالتصاق ، لا على الربط بما هو معنى حرفي مواز للمعنى الاسمي لاستلزام الشرط للجزاء.

__________________
(1) قال رحمه‌الله «وملتصق بها» ولم يقل «وان الزيارة ملتصقة بوجوب الاكرام» لأن المراد من الالتصاق في الاوّل هو الالتصاق من جهة الحكم لا الالتصاق من جهة الموضوع (الزيارة) ، فالالتصاق من جهة الحكم يعني ان الجزاء لا يحصل الّا اذا حصل هذا الشرط ، فكأنه وليد هذا الشرط فقط لا ايّ شرط آخر ، وهذا يكشف عن كون العلة منحصرة ، وهذا المعنى هو الذي يفيد المفهوم دون الالتصاق من ناحية الشرط.
(2) إذ لعله يوجد علة أخرى غير زيارته تستلزم وجوب اكرامه فلا تدلّ بناء على هذا الاحتمال على انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الزيارة ، نعم تدلّ على انتفاء شخص الحكم فقط عند انتفاء الزيارة.
(3) لان التوقف يكشف عن تمامية العلّة وانحصارها بشرط ان يكون الحكم المتوقف عليها هو الطبيعي على ما سيقول المصنف رحمه‌الله بعد أسطر.
(4) أي بمعنى توقّف الجزاء على الشرط والتصاقه به.
ولا بد ـ إضافة الى ذلك ـ ان يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعي الوجوب لا وجوبا خاصّا ، وإلّا لم يقتض التوقف إلا انتفاء ذلك الوجوب الخاص ، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما.

واذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوّري على النسبة التوقّفية والالتصاقية ثبت المفهوم ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء او جزء علة له بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرّد صدفة.

وأمّا على مستوى المدلول التصديقي [الاستعمالي] للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على ان الشرط علة منحصرة او جزء علّة (1) منحصرة للجزاء ، وبذلك يثبت المفهوم ، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لاثبات المفهوم تمسّكا بالاطلاق الاحوالي للشرط (2) لاثبات كونه مؤثّرا على ايّ حال سواء سبقه شيء آخر أو لا ، ثم لاستنتاج انحصار العلّة بالشرط من ذلك ، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى

__________________
(1) أي جزء أخير للعلّة إذ لو اراد كونها جزء علة أو إحدى علّتين لذكر ذلك.
(2) ففي قولنا «اذا نجح زيد فاكرمه» يقولون اننا نستفيد المفهوم من استفادة تمامية العلّة في الشرط المذكور ، اي نستفيد معنى وجوب اكرام زيد اذا نجح على ايّ حال سواء كان غنيا ام فقيرا ام غير ذلك ، ويستنتجون انحصار العلّة بالشرط المذكور وكون هذا الشرط هو العلّة الوحيدة للجزاء من هذا الاطلاق الاحوالي ايضا ، إذ لو كان لوجوب الاكرام علّة أخرى كمجيئه مثلا لما كان شرط النجاح مؤثّرا ومقتضيا لوجوب الاكرام في حال مجيء زيد.
لما كان الشرط مؤثّرا في حال سبق تلك العلة ، فان هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي (1) ، لان الاطلاق الاحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة (2) ، وقد تقدّم سابقا ان قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي (3) ولا تساهم في تكوين المدلول التصوّري.

هذا ما ينبغي ان يقال في تحديد الضابط

وامّا المشهور فقد اتجهوا الى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين ـ كما مرّ بنا في الحلقة السابقة ـ :

أحدهما : استفادة اللزوم العلّي الانحصاري ، والآخر : كون المعلّق مطلق الحكم لا شخصه (4) ، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني ، وأمّا الركن الاوّل فالالتزام بر كنيته غير صحيح ، إذ يكفي في إثبات المفهوم ـ كما تقدّم ـ دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ولو كان على سبيل

__________________
(1) لاننا نفهم مثلا من المدلول التصديقى لهيئة الجملة الشرطية توقف طبيعي الحكم على الشرط على أيّ حال ، من خلال هذا الفهم نستفيد وجود مفهوم لهذه الجملة.
(2) بمعنى ان ما ذكره من فهم التوقّف والعلة التامّة المنحصرة ناتج من جريان قرينة الحكمة في الشرط ، إذ لو وجد علّة أخرى او كان الشرط المذكور جزء علة لذكر ذلك ... على ما سيأتي بيانه في الجملة الشرطية إن شاء الله تعالى.
(3) إذ ان مدلولها هو «لو أراد لقيّد مع كونه في مقام البيان ...».
(4) المراد من شخص الحكم هو الحكم المعلول لموضوع الحكم والناتج عنه.
الصدفة (1).
مورد الخلاف في ضابط المفهوم :

ثمّ ان المحقق العراقي رحمه‌الله ذهب الى انه لا خلاف في ان جميع الجمل التي تكلّم العلماء عن دلالتها على المفهوم تدلّ على الربط الخاص المستدعي للانتفاء عند الانتفاء ، اي على التوقف ، وذلك بدليل ان الكلّ متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد ـ شرطا او وصفا ـ وانما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم ، فلولا اتفاقهم على ان الجملة تدلّ على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد ، وعلى هذا الاساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان اثبات ان طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم ، بل هو طبيعيه ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد ، وإمكان اثبات ذلك مرهون باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها (2) مما يدلّ على الحكم في القضية.

وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة «إذا كان الانسان

__________________
(1) كما اذا قيل «اذا جاء زيد جاء عمرو» فهنا يوجد توقف ولا يوجد علّية أصلا(*).
(2) كمفاد هيئة الحكم في الجملة الوصفية واللقبية ونحوهما.
__________________
(*) هذا الكلام وان كان لغة صحيحا ولكن في مجال الشرائع والقوانين لا بد من ان يكون الشرط علة شرعية كما هو واضح من كل توقف حكم على موضوع.
عالما فاكرمه» او لجملة «اكرم الانسان العالم» الى انه هل يجري الاطلاق في مفاد «اكرم» في الجملتين لاثبات ان المعلق على الشرط او الوصف طبيعي الحكم أو لا ، ونسمّي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم (*).
مفهوم الشرط :

ذهب المشهور الى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وقرّب ذلك بعدّة وجوه :

الاوّل : دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على ان الشرط علّة منحصرة للجزاء ، وذلك بشهادة التبادر.

وعلى الرغم من صحّة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة وهي : أنها تؤدّي الى افتراض التجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار (1) ، وهو خلاف الوجدان ، فكأنه يوجد
__________________
(1) كما في «اذا خفي الاذان فقصّر» ، فانه بناء على إدّعاء التبادر بالوجدان سيفهم ان خفاء الاذان هو العلّة المنحصرة للجزاء بحيث لو ورد «اذا خفيت الجدران فقصّر» سيدّعى المجازية والتعارض ، (مع) اننا لا نشعر بالمجازية بالوجدان أيضا ، فكيف نوفّق بين هذين الوجدانين؟ و
__________________
(*) ويرد عليه رحمه‌الله بعدم صحّة جريان الاطلاق في الحكم ، اذ كيف يصحّ جريان الاطلاق في وجوب الاكرام في جملة اللقب مثلا فنثبت إرادة طبيعي الحكم في مثال «اكرم العالم»؟! وقد تستعمل الجملة الشرطية مثلا لافادة توقف شخص الحكم على الشرط لا طبيعي الحكم ولا يكون المتكلّم قد استعمل هيئة في غير معناها الحقيقي.
في الحقيقة وجدانان لا بدّ من التوفيق بينهما :

احدهما : وجدان التبادر المدّعى (1) في هذا الوجه ، والآخر :

وجدان عدم الاحساس بالتجوّز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار.

الثاني : دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم (2) وضعا ، وعلى كونه لزوما علّيّاً انحصاريا بالانصراف لانه اكمل افراد اللزوم.

ولوحظ على ذلك (3) ان الأكمليّة لا توجب الانصراف ، وان

__________________
كقولنا «اذا غرقت تموت» فانّ هذا لا ينفي انه يموت بسبب آخر أيضا ، فبناء على هذا الوجدان الذي ذكره بعد سطرين تحت عنوان «والآخر» لا يكون للجملة الشرطية مفهوم لعدم استفادة الانحصار.
(ملاحظة) ينبغي ان يعلم ان أداة «إذا» التي يستعملونها عادة للدلالة على الشرط قد لا تدلّ احيانا على الشرط وتكون دالّة على الظرفية فحسب ، كما ورد في بعض الروايات الصحيحة انه يجوز النظر الى رءوس نساء الاعراب والقرويّات ونحوهن «لانهنّ لا ينتهين اذا نهين عن التكشف» ، فاذا هنا متمحّضة في الظرفية ولا تفيد الشرطية.
(1) والذي يستلزم ادّعاء انحصار العلّة بالشرط المذكور.
(2) اللزوم هنا يعني ان يكون بين الشرط والجزاء ارتباط علّي ، فهو بالتالي يكون مقابل الاتفاق الذي يؤيّده السيد المصنف رحمه‌الله.
(3) هذان الجوابان ذكرهما صاحب الكفاية (راجع منتهى الدراية ج 3 ص 318) ، ببيان انك اذا سمعت يوما «جاءك رجل» او «العالم العادل ذو قيمة عند الله» ونحو ذلك فهل تفهم منها ان الذي جاءك هو اكمل افراد الرجال ، او ان اكمل افراد العلماء العدول ذو قيمة عند الله تعالى دون بقية الافراد؟!
الاستلزام في فرض الانحصار ليس باقوى منه (1) في فرض عدم الانحصار.

الثالث : دعوى دلالة الأداة (2) على الربط اللزومي وضعا ، ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرّعه عنه (3) ثبوتا ، وكون الشرط علة تامّة له لاصالة التطابق بين مقام الاثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع ، ودلالة الاطلاق الاحوالي في الشرط على انه علّة تامّة بالفعل (4) دائما (5) ، وهذا يستلزم عدم وجود علّة أخرى للجزاء وإلّا لكانت العلة ـ
__________________
(1) اي «ليس باكمل منه ...» ، وذلك لكون العلّة تامّة في كلتا حالتي الانحصار وعدم الانحصار ، ولا مدخلية للانحصار وعدمه في اكملية العلّة وأقوائيّتها ، وعلى اي حال فهذا نقاش في صغرى الدليل ، كما ان قوله «ان الاكملية لا توجب الانصراف ...» نقاش في الكبرى.
(2) لعلّك لاحظت الفرق بين هذا الوجه والسابق في الدّال على الربط اللزومي وضعا ، فانه هيئة الجملة الشرطية على الوجه الثاني واداة الشرط على هذا الوجه الثالث.
(3) أي بنحو العلية في مرحلة التصوّر والجعل ، فانّ استعمال لفظ دالّ على الربط اللزومي وضعا دالّ على كون هذا الربط بنحو الربط العلّي والمعلولي في مقام التصوّر والاعتبار وهذا مقتضى الترتب التشريعي بينهما او قل هذا مقتضى فهم العرف للترتب في التشريعات.
(4) لانّ الشرط المذكور لو كان ناقصا لقال «و» ، وهذا مقتضى الاطلاق الأحوالي في الشرط.
(5) مراده ب «دائما» لوحده ، إذ لو لم يكن الشرط علّة دائمة ولكن كان علّة في بعض الاحيان وفي أحيان أخرى يوجد الجزاء بعلّة أخرى لقال «أو» ، وهذا أيضا مقتضى الاطلاق الأحوالي في الشرط.
في حال اقترانها ـ المجموع لا الشرط بصورة مستقلّة لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ، فيصبح الشرط جزء العلّة وهو خلاف الاطلاق الاحوالي المذكور.

ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية :

أوّلا : انه لا ينفي ـ لو تمّ ـ وجود علّة أخرى للجزاء فيما اذا احتمل كونها مضادّة بطبيعتها للشرط (1) ، او دخالة عدم الشرط في عليّتها

__________________
(1) فمثلا اذا ورد «اذا رأيت زيدا يدرس فاكرمه» فاننا نتمسّك بالاطلاق الاحوالي للشرط لننفي احتمال وجود علل أخرى لوجوب الاكرام ، فننفي مثلا احتمال علّيّة مجيء زيد او علّيّة صيرورته ذا اخلاق حسنة لوجوب الاكرام وذلك بان نقول : ان قول المولى «اذا رأيت زيدا يدرس فاكرمه» مطلق اي اذا رأيته يدرس فاكرمه على ايّ حال سواء جاءك او لم يجئك وسواء صارت اخلاقه حسنة او لا ... (فردّ) عليهم سيدنا المصنف رحمه‌الله بقوله هنا : ان هذا الاطلاق الاحوالي يصحّ في امثال الموارد المذكورة ولكن لا يصحّ في موارد احتمال كون العلّة الثانية المحتملة للحكم مضادّة بطبيعتها للشرط المذكور في قضيتنا المفروضة (الذي هو رؤيته زيدا يدرس) ، فلو احتملنا كون «نوم زيد» علّة أخرى للحكم فان الاطلاق الاحوالي لا ينفيه وذلك لعدم صحّة قولنا اذا رأيت زيدا يدرس فاكرمه على أيّ حال سواء كان نائما ام لا ، وذلك لعدم كون النوم من احوال الدرس لتضادّهما بالطبائع(1).
__________________
(*) نعم يمكن أن يقال بصحّة نفي احتمال وجود «علّة مضادّة بطبيعتها للعلة المذكورة» بالاطلاق الافرادي للشرط بمعنى أننا اذا احتملنا شرطية نوم زيد مثلا لوجوب اكرامه ـ
للجزاء (1) ، فان احتمال علّة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الاطلاق الاحوالي للشرط ، إذ ليس من احوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلّة.

ثانيا : ان كون الشرط علّة للجزاء لا يقتضيه مجرّد تفريع الجزاء

__________________
(1) كأن يكون فوز زيد على اخيه الاكبر منه علّة تامّة عند والدهما لوجوب اكرامه ، وكانت خسارته من اخيه هذا وفوزه على الغريب علّة تامّة أخرى لوجوب اكرامه ـ بأن نفترض ان معنى خسارته من اخيه وفوزه على الغريب كاشف عن كون ولده الاكبر مسلّم الاقوائية على الغريب ـ ففي هذه الحالة لا يصحّ جريان الاطلاق الاحوالي في شرط القضيّة الاولى لننفي احتمال وجود علّة أخرى من القبيل الثاني ، وذلك لعدم كون العلّة الثانية (وهي خسارته من اخيه وفوزه على الغريب) من أحوال العلّة الاولى فان خسارته من اخيه ليست من احوال فوزه عليه كما هو واضح. (اذن) يصحّ جريان الاطلاق الاحوالي في الشرط لننفي احتمال وجود جزء علة للشرط المذكور فيما اذا كان جزء العلّة المحتمل من احوال الشرط المذكور في القضية ولا يصحّ جريانه لنفي وجود علّة مناقضة للعلّة المذكورة في القضية المفروضة(*).
__________________
اضافة الى شرطية درسه ـ فقد يقال باننا ننفيه بالاطلاق الافرادي للشرط بأن يقال اذا درس زيد فاكرمه لا اذا نام ، وسيأتي الجواب على هذا الاطلاق الافرادي أيضا في تعليقتنا صفحة 299.
(*) نعم يمكن القول ـ كالسابق ـ بصحّة التمسّك بالاطلاق اللفظي للشرط المذكور لنفي احتمال وجود علّة أخرى ولو مناقضة للشرط المذكور ، وفيه نظر كالسابق.
على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي ، وذلك لانّ التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلّيّة بدليل ان التفريع بالفاء كما يصحّ بين العلّة والمعلول كذلك بين الجزء والكل (1) والمتقدّم زمانا والمتاخّر كذلك ، فلا معيّن لاستفادة العليّة من التفريع.

ثالثا : اذا سلّمنا استفادة علّية الشرط للجزاء من التفريع نقول : ان كون الشرط علّة تامّة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط لانّ التفريع يناسب مع كون المفرّع عليه جزء العلّة ايضا ، وانما يثبت (2) بالاطلاق ، لان مقتضى اطلاق ترتب الجزاء على الشرط انه يترتب عليه في جميع الحالات ، مع انه لو كان الشرط جزء من العلّة التامّة لاختصّ ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر ، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلّة ، إلّا انه انما ينفي النقصان الذاتي للشرط (3) (والنقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته محتاجا في

__________________
(1) فيقال «إذا كان الكتاب لزيد فجزؤه له» و «اذا كان السابق زيدا فعمرو متأخّر» مع انه ليس الشرط فيهما علّة للجزاء.
(2) أي وانما يثبت «كون الشرط علّة تامّة ...».
(3) بيان المطلب : ان أجزاء العلل تارة يكون كلّ منها ناقصا في نفسه اي بحاجة الى مكمّل له ، وتارة يكون عند انفراده علّة تامّة ولكن عند اجتماعه مع علّة تامّة أخرى يصير كلّ منهما جزء العلّة فيصير ناقصا بالعرض ، مثال الاوّل وهي حالة النقصان الذاتي للشرط قولنا «اذا كان العالم عادلا وجب اكرامه» فان كونه عالما جزء العلة لوجوب اكرامه وعدالته الجزء الآخر المتمّم ، ومثال الثاني وهي حالة النقصان العرضي للشرط ان يدفع شخصان رجلا عن حافّة سطح دفعة واحدة ،
__________________
فان دفع كلّ مهما لو يكون لوحده لكان علّة تامّة لالقائه عن السطح ، ولكن مع اجتماعهما صار كلّ واحد منهما جزء العلّة ـ أو قل علّة ناقصة بالعرض ـ ، وذلك لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ، (إذ ان هذا المعلول له وجود واحد وهو كاشف عن وحدة علّته ، ولو نظرنا الى جهة العلّة لقلنا لا تسمّى العلّة علّة الّا اذا اوجدت معلولا فلو كان عندنا علّتان فهذا كاشف لمي عن وجود معلولين(*). فاذا عرفت هذين الصنفين من أجزاء العلل فاعلم ان الاطلاق الاحوالي انما ينفي احتمال وجود جزء علة غير مذكور في القضية اذا كان من الصنف الاوّل ، فاذا قال لنا المولى «إذا كان العالم عادلا فاكرمه» فاننا ننفي احتمال تقيّد العالم العادل بقيود أخرى من قبيل الفقر ونحوه بالاطلاق الاحوالي لانّ الفقر وعدمه من احوال العالم العادل ، فانّ معنى «اذا كان العالم عادلا فاكرمه» اي اذا كان
__________________
(*) قد يقال بعدم استحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد ، مثال ذلك : لو فرضنا وجود شمسين في سمائنا كلّ واحدة منهما كانت علّة تامّة لوجود النهار ، بحيث لو فنت إحداهما لبقي النهار موجودا ، فان وجود النهار في هذه الحالة معلول لعلّتين مستقلتين تامّتين عقلا وعرفا. مثال آخر : لو دفع شخصان شخصا ثالثا من شاهق فوقع ، فانه يمكن افتراض ان يكون كل شخص منهما كافيا في إلقائه بتلك الدفعة بحيث حتّى ولو لم يدفع معه صاحبه لكفت حركة يد الاوّل في تسبيب الالقاء ، وكذا الكلام في الثاني.

أليس معنى ذلك امكان تعدّد العلل المستقلّة على معلول واحد؟ (والجواب) ان المعلول في المثال الاوّل هو ذاك النهار القوىّ الاضاءة ، وهو مختلف عن النهار الذي يتسبّب عن شمس واحدة ، والمعلول في الثاني هو الالقاء بقوّة مضاعفة والتي ستسبّب له بعدا عن حافّة الجبل او السطح أكثر مما تسبّبه احدى هاتين الدفعتين. إذن المعلول في المثال الاوّل سببه مجموع الشمسين والمعلول في الثاني سببه مجموع الدفعتين ، فتنبّه.
__________________
العالم عادلا فاكرمه على ايّ حال كان وكيفما كان فقيرا كان ام غنيا هاشميا كان ام عامّيا ... ، وامّا اذا كان جزء العلّة المحتمل من الصنف الثاني كما إذا قال المولى «إذا القى شخص شخصا من شاهق فمات فعليه القود» فلو فرضنا احتمال وجود علّة أخرى إذا انضمّت الى العلّة المذكورة في القضية السابقة صارت كلّ منهما جزء العلّة (كما لو اجتمع شخصان على إلقائه من الشاهق فمات) وأردنا اجراء الاطلاق الاحوالي في الشرط المذكور في القضية لكانت النتيجة هكذا «اذا ألقى شخص شخصا من شاهق فمات فعليه القود سواء شاركه غيره او لم يشاركه» مع ان هذه النتيجة غير صحيحة ، إذ يحتمل تغيّر الحكم فيصير مثلا «فعلى كل واحد منهما التعزير مثلا او السجن أو القود ويردّ على ورثة كلّ منهما نصف دية المقتول» ، وعلى ايّ حال فلا يصحّ اجراء الاطلاق الاحوالي في الشرط ليشمل هذا الاحتمال لان العلّة الثانية فيها تمام القابلية لانتاج المعلول ، وانضمامها مع الاولى ليصبحا جزءين لعلة واحدة ليس من احوال الشرط الاوّل ، اذ ليس من احوال العلّة التامّة حالة كونها ناقصة ولو بالعرض ، ولذلك ينبغي ان يقال ـ مع هكذا احتمال ـ بعدم صحّة الحكم على كلّ من القاتلين بالقود من خلال الاطلاق الاحوالي وذلك لتغاير الحالتين ، إذ انه يفهم من القضيّة الاولى كون دفعته علّة تامّة اي بنسبة 100% وفي الحالة الثانية صارت 50% ، اي صارت علّة ناقصة وهذا امر آخر يغاير الحالة الاولى ، فليست الحالة الثانية من حالات الحالة الاولى(*).
__________________

(*) فيما افاده سيدنا الشهيد رحمه‌الله نظر ، إذ كان ينبغي التفصيل في المسألة ، فانه (تارة) يكون عمل كلّ منهما قابلا لوحده لانتاج المعلول ، و (تارة أخرى) يكون عمل كلّ منهما متمّما للآخر وغير قابل لانتاج المعلول لوحده ، ففي الحالة الاولى (يكون عروض) علة تامّة أخرى

ايجاد الجزاء الى شيء آخر) ، ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد (حيث ان هذا الاجتماع يؤدّي الى صيرورة كل منهما جزء العلّة) ، لان هذا النقصان العرضي لا يضرّ باطلاق ترتّب الجزاء على الشرط (1).
الرابع : ويفترض فيه أنّا استفدنا العليّة على أساس سابق ، فيقال في كيفية استفادة الانحصار انه لو كانت هناك علّة أخرى فإمّا ان تكون كلّ من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم ، وإمّا ان يكون السبب هو الجامع بين العلّتين بدون دخل لخصوصيّة كل منهما في العلّة (2) ،

__________________
(1) يعني لانّ نقصان العلّة ليس من احوال العلّة التامّة فلا يضرّ باطلاق الشرط. او قل لان هذا الاطلاق الاحوالي للشرط في قول الشارع اذا القى شخص شخصا من شاهق عمدا فعليه القود لا ينخدش في حالة نقصان علّية الشرط لانه لا ينظر الى حالة تعدّد الملقين فانه ليس من حالات وحدة الملقي تعدّد الملقي ، فهو لا يشمل هذا المورد من الاصل.
(2) وهذا الكلام قريب لما يقولونه في تفسير الوجوب التخييري ، فهناك قالوا بانّ قول المولى مثلا «اذا افطر الشخص في شهر رمضان عامدا
__________________
إذا انضمّت الى الاولى يصير كلّ منهما جزء للعلّة بالعرض (من احوال الشرط المذكور) فيصحّ جريان الاطلاق الاحوالي وذلك لصحّة قولنا ان زيدا مثلا قد القى فلانا من شاهق فمات سواء شاركه آخر أم لم يشاركه ، او قل للاكتفاء عقلا ـ كما قلنا ـ بالعلّة الاولى وصحّة استناد الفعل له حقيقة ـ مع غضّ النظر عن صاحبه اي سواء شاركه في الدفع ام لم يشاركه ـ فيحكم عليه قاعدة بالقود ، وكذا الكلام في صاحبه ، وفي الحالة الثانية يصحّ كلام السيد المصنف رحمه‌الله وذلك لتغاير حالتي الشرطين في القضيتين.
وكلاهما غير صحيح ، أمّا الاوّل فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع ، والموجود الواحد الشخصي يستحيل ان تكون له علتان ، وأمّا الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء.

والجواب بامكان اختيار الافتراض الاوّل ولا يلزم محذور ، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع :

احدهما : معلول للشرط بعنوانه الخاص ،
والآخر : معلول لعلة أخرى ،

فالبيان المذكور انما يبرهن على عدم وجود علّة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل (1).
الخامس : ويفترض فيه أيضا أنّا استفدنا العلّية على أساس سابق ، فيقال في كيفية استفادة الانحصار :

__________________
فعليه ان يصوم شهرين او يعتق رقبة او يطعم ستين مسكينا» معناه ان الافطار المذكور سبب لمعلول واحد ، هذا المعلول (الجامع) له ثلاثة مصاديق. وهنا الامر كذلك لكن من جهة العلّة ، فان معنى «إن نجح زيد فاكرمه» و «إن صارت اخلاقه حسنة فاكرمه» هو ان علّة وجوب الاكرام هو سبب واحد له مصداقان.
(1) كما في المثالين السابقين «اذا نجح فاكرمه» و «اذا صارت اخلاقه حسنة فاكرمه» ، فالمعلول في الثاني وان ماثل المعلول في الاوّل نوعا الّا انه يغايره في الشخص والحقيقة ، وذلك كما في زيد وعمرو فانهما وان تماثلا في نوع الانسان الّا ان حقيقة كلّ منهما ووجوده تغاير ما للآخر
ان تقييد الجزاء بالشرط على نحوين :

احدهما : ان يكون تقييدا بالشرط فقط ، والآخر ان يكون تقييدا به او بعدل له على سبيل البدل ، والنحو الثاني ذو مئونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها الى عطف العدل بأو ، فاطلاق الجملة الشرطية من العطف ب «أو» يعيّن النحو الاوّل. وقد ذكر المحقّق النائيني رحمه‌الله ان هذا اطلاق في مقابل التقييد ب «أو» الذي يعني تعدّد العلّة ، كما ان هناك اطلاقا للشرط في مقابل التقييد ب «الواو» الذي يعني كون الشرط جزء العلّة وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر.

وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة الى اثبات ان المعلّق على الشرط طبيعي الحكم ، وذلك بالاطلاق واجراء قرينة الحكمة في مفاد [هيئة] الجزاء (1).
__________________
(1) توضيح ذلك : ان الاطلاق يجري في مثل «اكرم العالم» ، فيجري في «العالم» ، فننفي منه كل القيود المحتملة من قبيل العدالة والعالمية ونحوهما ، وكذلك الامر فيما نحن فيه ، فان حملنا الحكم في مفاد هيئة الجزاء على شخص الحكم فاننا سنضيّق دائرة مفهوم هيئة الجزاء ، فيتعيّن ان نحمله على الطبيعي ، وذلك بالاطلاق واجراء قرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء (*).
__________________
(*) اقول : ما ذكر هنا من جريان الاطلاق في مفاد هيئة الجزاء لا وجه له وهو بيت القصيد وأهمّ نقطة في بحث المفاهيم. بيان ذلك : انه ليست النسبة بين طبيعي الحكم وشخصه هي نسبة المطلق والمقيد ، وانما النسبة بينهما هي النسبة بين الجامع وأحد مصاديقه كالنسبة بين جامع الانسان وزيد ، وفي هذه الحالة لا يجري الاطلاق لاثبات ارادة جامع الانسان لانّ مفهومي «الانسان» و «زيد» متباينة من الاصل ، بل الامر في مفاد
__________________
هيئة الامر أوضح لانها تفيد بنحو الاشتراك اللفظي احد معنيين امّا معنى طبيعي الوجوب وامّا معنى شخص الوجوب (اي الوجوب الناتج من الشرط المذكور) ولا معيّن لاحدهما. فلو فرضنا ان المولى قد امر عبده باكرام محمّد وكان اسم ولد المولى محمدا واحتمل العبد وجوب اكرام كل من هو مسمّى بمحمد اكراما لصاحب الاسم (صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، ففي هذه الحالة ـ وهي حالة التردّد بين ارادة الجامع وارادة احد مصاديقه ـ ترى العقلاء يحكمون بوجوب اكرام خصوص ولد المولى فقط لانه القدر المتيقّن ، ولا دليل على لزوم التمسّك بالجامع ، ولا محلّ لاجراء الاطلاق ، لانه لا يوجد مطلق ومقيّد في هذه الحالة ، بل لكلّ من الجامع والمصداق مفهوم مختص به كمفهوم الانسان ومفهوم زيد ، ومفهوم «زيد الجامع» و «زيد المعيّن في الخارج». وكذا الأمر في طبيعي الحكم وشخصه تماما ، فانه ليس مفهوم طبيعي الحكم مطلقا ومفهوم شخصه مقيّدا ، وان كان الامر كذلك مصداقا وخارجا ، فان النظر في باب الاطلاق والتقييد الى المفاهيم. وبتعبير آخر ، لا معيّن لارادة خصوص أحد المعنيين ـ الطبيعى او احد حصصه ـ وكلاهما محتمل الارادة ، واللفظ واحد له معنيان ، فلا مورد لجريان الاطلاق اصلا ، والقدر المتيقن إرادة خصوص الوجوب الناتج من الشرط المذكور ، فلا يثبت المفهوم بوجه. (ثمّ) لو تنزّلنا عن هذا فنقول : انه لا معيّن لفهم التوقّف من الربط في الجملة الشرطية ـ فضلا عن الوصفية واللقبية ـ ، فانه يحتمل ارادة معنى الاستلزام ـ كما ذكر سيدنا المصنف رحمه‌الله ـ ، وعليه فلا تدلّ الجملة الشرطية ح على انحصار العلّة بالشرط المذكور إذ كما ان الحكم يستلزم هذا الشرط المذكور فانه لا مانع من ان يستلزم شرطا آخر ، كالحرارة فانها كما تستلزم وجود النار في قولنا «إذا وجدت النار وجدت الحرارة» فكذلك لا مانع من ان تستلزم علة أخرى كالشمس والكهرباء والاحتكاك ، ومثلها قولنا «اذا اكلت السّمّ تموت». (فاذا) عرفت ما ذكرناه تعرف : اوّلا : انه لا فائدة من استفادة معنى العلّية من الربط المذكور وإن كنّا نستفيد العلية من الجمل الشرطية الواردة في مقام التشريعات. ثانيا : اننا نستفيد الانحصار من الجملة الشرطية اذا فهمنا منها معنى جملة الحصر ، بمعنى اننا اذا فهمنا من قول المولى «اذا حاضت الجارية وضع عليها
والتحقيق ان الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقّف الجزاء على الشرط ، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. فعلى الاوّل يتمّ اثبات المفهوم بلا حاجة الى ما افترضه المحقّق النائيني رحمه‌الله من اطلاق مقابل للتقييد ب «أو» ، وذلك لانّ الجزاء متوقّف على الشرط بحسب الفرض ، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه ، وعلى الثاني لا يمكن اثبات الانحصار والمفهوم بما سمّاه الميرزا بالاطلاق المقابل ل «او» ، لان وجود علّة أخرى لا يضيّق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء (1) ، فلا يكون العطف ب «أو» تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالاطلاق ، بل افادة

__________________
(1) بمعنى اننا ان فهمنا الربط بين الشرط والجزاء بمعنى الاستلزام لصارت الجملة الشرطية بقوّة الوصفية ، اي لصارت جملة «اذا كان العالم عادلا فاكرمه» بقوّة قولنا «اكرم العالم العادل» ، فكما ان كون الانسان عالما عادلا يستلزم وجوب اكرامه ولا ينفي وجود موضوع آخر كاليتيم قد يستلزم ايضا وجوب الاكرام ، فكذلك الحال في الجملة الشرطية بناء على فهم معنى الاستلزام من الربط.
__________________
القلم» معنى «انما يوضع القلم على الجارية اذا حاضت» فهذا صريح في ارادة المفهوم ، فانه لا شك عند الجميع في وجود مفهوم لجملة الحصر إذا كان الحصر ناظرا الى الحكم ، وذلك لانّه سيكون المراد من الحكم ح الطبيعي. فان فهمنا من الجملة الشرطية المذكورة معنى جملة الحصر المذكورة فان ذلك يعني اننا نفهم من الحكم في الجملة الشرطية الطبيعي ، وعهدة هذا الاستظهار على مدّعيه. ثالثا : انه لا معنى ولا فائدة من استفادة الانحصار إلّا إذا كان المراد من الحكم هو الطبيعي وقد أكّد ذلك المحقّقون ، فايّ فائدة من استفادة الانحصار ان كان المراد من الحكم الحصّة الخاصّة المعلولة للشرط المذكور.
لمطلب اضافي ، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي امكن نفيه بالاطلاق ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤدّيا الى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام.

فالاولى من ذلك كلّه ان يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقّف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط ، وعليه فيثبت المفهوم (*) ، وأمّا ما نحسّه من عدم التجوّز في حالات عدم

__________________
(*) من بديهيات الامور عدم الايمان بمفهوم الشرط في الفقه ، ولذلك اذا وردت قضيتان شرطيتان مختلفتا الشرط ومتحدتا الجزاء ترى فقهاءنا ببديهيّتهم يعطفون الشرطين بأو ، اعطي على ذلك مثالا عمليا : ورد في باب سن تكليف الفتاة اربع طوائف من الروايات : الطائفة الاولى : تحدّد ذلك ببلوغ تسع سنين بنحو الاطلاق وهي :

1 ـ مصحّحة عبد الله بن سنان ـ الواردة في الكافي والتهذيب ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :

«اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، واذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك لانها تحيض لتسع سنين» (أ).

2 ـ مصحّحة ابن ابي عمير عن غير واحد ـ الواردة في الخصال ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين» (ب).

3 ـ مصحّحة الفقيه قال قال ابو عبد الله عليه‌السلام : «اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز امرها في مالها واقيمت الحدود التامّة لها وعليها». (ج).
الطائفة الثانية : وهي ما دلّت على انه تسع سنوات بشرط تزوّجها والدخول بها وهي :

1 ـ رواية حمران ـ الواردة في الكافي والتهذيب والسرائر ـ قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام
__________________
(أ) جامع الاحاديث 1 باب اشتراط التكليف بالبلوغ ـ حديث 13.

(ب) المصدر السابق ح 14.

(ج) وسائل 13 ابواب الحجر باب 2 ح 3 ص 143 ، وج 13 ابواب الوصايا باب 45 ح 4 ص 433.
__________________
... ـ الى ان قال ـ قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ قال : «ان الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية اذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامّة واخذ لها واخذت بها» (أ).

2 ـ مصحّحة يزيد الكنّاسي ـ الواردة في الكافي والتهذيبين ـ عن ابي جعفر عليه‌السلام ... ـ الى ان قال ـ قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال : «نعم ، اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها واقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها». (ب)
الطائفة الثالثة : ومفادها انها تبلغ اذا حاضت فعلا وهي :

1 ـ مصحّحة ابي بصير ـ الواردة في المقنع والتهذيب ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال :

«على الصبي اذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار الّا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار الّا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام» ج ، ومثلها مرسلة الفقيه (د).

2 ـ موثقة إسحاق بن عمّار ـ الواردة في الفقيه ـ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : «عليه حجّة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت». (ه)
3 ـ رواية شهاب بن عبد ربّه ـ الواردة في الكافي والتهذيبين ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : «عليه حجّة الاسلام اذا 
__________________

(أ) جامع الاحاديث 1 باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح 2 ص 420.

(ب) وسائل 14 ابواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 9 ص 209.

(ج) وسائل 3 ابواب لباس المصلّي باب 29 ح 3 ص 297.

(د) وسائل 1 ابواب مقدّمة العبادات باب 4 ح 10 ص 32.

(ه) وسائل 8 ابواب وجوب الحج باب 12 ح 1 ص 30.
__________________
احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت». (أ)
4 ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ الواردة في الكافي والعلل ـ قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام (يعني الامام الكاظم) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة؟ قال : «لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة» (ب) ، أي حتى تحرم عليها الصلاة بالحيض.

5 ـ صحيحة محمد بن مسلم ـ الواردة في الكافي ـ عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : «لا يصلح للجارية اذا حاضت الّا ان تختمر الّا ان لا تجده» (ج) ، هذا ظاهرا في الصلاة بقرينة الروايتين الرابعة والسادسة وموثقة عمار الآتية.

6 ـ مصحّحة يونس بن يعقوب ـ الواردة في الفقيه ـ انه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال : «نعم» ، قال قلت : فالمرأة؟ قال : «لا ، ولا يصلح للحرّة اذا حاضت إلّا الخمار إلّا ان لا تجده» (د) ، أي لها ان تصلّي من دون خمار إذا لم تجده.

الطائفة الرابعة : وهي تفيد ان سن بلوغ الفتاة هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك وهي :

موثقة عمّار الساباطي ـ الواردة في التهذيب ـ عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : «اذا اتى عليه ثلاث عشر سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ، إن اتى لها ثلاث عشر سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم». (ه)
(ومقتضى) الجمع بين هذه الروايات أن يقال :

ان سن تكليف الفتاة في العبادات والخمار هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك.

(وأمّا) في موارد الحدود كالزنا وغيره فيضاف شرط وهو ان تبلغ تسع سنين وتتزوّج

__________________

(أ) المصدر السابق ح 2.

(ب) جامع الاحاديث 20 ابواب جملة من احكام الرجال والنساء باب 10 ح 1 ص 297.

(ج) المصدر السابق ح 2.

(د) وسائل 3 ابواب لباس المصلّي باب 28 ح 4 ص 294.

(ه) جامع الاحاديث 1 باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح 11 ص 422.
__________________
وتدخل على زوجها ، فأي شرط من هذه الشروط الثلاثة تحقق فانها تستحق اجراء الحدود التامّة عليها. (ونذكّر) الاخوة ان الدم الذي قد يأتي الفتاة قبل التسع سنوات لا يعتبر حيضا نقلا واجماعا.

(وإنما) اخترنا هذا البحث لكثرة ما استعملت فيه أداة الشرط ، وان كل مورد وجدناه في الفقه من هذا القبيل وجدنا فيه فقهاءنا لا يتردّدون في العطف بأو ، وهو امر يجده العرف بفطرتهم ، ولا نجد تعارضا مستقرّا بين هذه الروايات او ان استعمالهم هذا خطأ أو مجاز.

اذا عرفت هذا فنقول : ان القضية الشرطية انما تفيد الاستلزام بين الشرط والجزاء كقدر متيقّن من معنى الربط ، بعد إجمال وتردّد معناه بين معنى التوقف والانحصار ومعنى الاستلزام ، وعلى هذا الاساس فاقصى ما نستفيده هو انّه إذا حصل الشرط حصل الجزاء. ولو تنزّلنا وقلنا باستفادة معنى التوقف لكان القدر المتيقن هو توقف شخص الحكم على الشرط المذكور وهذا ايضا لا يفيدنا معنى المفهوم ، فحينما يرد مثلا «اذا اغتسل الرجل للجمعة فليس عليه وضوء» ، ثم يرد في الروايات الصحيحة ان «الوضوء بعد الغسل بدعة» نفهم فورا ان ذكر غسل يوم الجمعة هو كمثال ولذلك ترانا نجمع بأو فنقول «اذا اغتسل للجمعة أو غيره من الاغسال المشروعة فليس عليه وضوء» ، (هذا) إن وجدنا شرطا آخر.

(وأمّا) إن وجدنا قيدا في رواية أخرى فهل نقيّد الشرط وكأنه متصل او نحمله على الاستحباب حالتان : (فان) كان القيد ناظرا الى هذه القضية الشرطية أي كان الشرط مهملا لا مطلقا قيدنا الشرط به كأنه جاء متصلا ، وذلك كما ورد في الموثق «اذا كان الغلام ابن عشر سنين جازت وصيّته» ، وورد في الصحيح «اذا بلغ الغلام عشر سنين واوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته» فانّ فقهاءنا يحملون المطلق على المقيد.

(وأمّا) إن لم نعلم بنظر الخاص الى المطلق او العام وكان هذا المطلق واردا في مقام البيان والعمل فانهم يحملون القيد على الاستحباب.

(وأمّا) إن لم نجد شرطا آخر ولا قيدا له رغم بحثنا في المصادر فانّ الاطلاق الاحوالي والأفرادي والمقامي أو الاخيرين او خصوص الأخير يجري في الشرط ، وبجريان الاطلاق
__________________
يثبت المفهوم ، مثال ذلك قوله تعالى : (وابتلوا اليتمى حتّى إذا بلغوا النّكاح فإنءانستم مّنهم رشدا فادفعوا إليهم أمولهم) النساء ـ 6 ، ومفهومها إن لم تأنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا اليهم أموالهم ، وذلك لاطلاق الشرط من التقييدات.

ومن قال بالمفهوم نظر الى هذه الحالة الاخيرة ، ومن قال بعدمه نظر الى الحالة الاولى بشقّيها. والنظر الاوّل اشتباه ، فانّ ما يفهم من آية (وابتلوا اليتمى) ليس مفهوما ، وامّا فهم المعنى السلبي منها فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع (وهو الرشد) وهو في قوّة المعنى السلبي للجملتين الوصفية واللقبيّة ، وهذا لا ينافي وجود شرط آخر لنفس الجزاء. ومعنى هذا انّ الحكم في الجزاء ليس هو طبيعي الحكم.

(والخلاصة) انه لا وجود لمعنى عند العرف اسمه «مفهوم الجملة الشرطية» ، وما ذكروه من أدلّة كالاطلاق إن هو إلّا اشتباه ، فان الاطلاق في مقابل «او» إنما يفيدنا المفهوم إذا كان المراد من الجزاء طبيعي الحكم وأنّى لهم اثبات ذلك وقد بيّنا لك من خلال الامثلة السابقة انه ليس المراد من الجزاء ذلك ، وان معنى الربط في الجملة الشرطية مجمل ومردّد المعنى بين معنى الاستلزام كالاستلزام القائم بين الموضوع والمحمول في الجملتين الوصفية واللقبية ومعنى التوقف وانحصار العلة.

(ولنا) في المقام اسلوب جديد في بحث المسألة خلاصته :

انّه من المسلّم عند السيد الشهيد وغيره ان قولنا «يجب اكرام الفقراء إلّا الفساق منهم» ليس له مفهوم ، واستدلّوا على ذلك بقولهم ان هذا الاستثناء ناظر الى الموضوع (اي الفقراء) فكأنّ المولى قال «اكرم الفقراء العدول» ، وكلامهم هذا صحيح. فاذا اردنا ان نحوّل نفس هذه الجملة الاستثنائية او الوصفية الى شرطية لقلنا «إذا كان الفقير عادلا فاكرمه» ويصحّ هذا الاسلوب بنحو الحقيقة. (فاذا) كان الشرط راجعا الى الموضوع (اي الفقير) فلا مفهوم كما عرفت ، (وإن) كان ناظرا الى الحكم فللجملة مفهوم (لأنّه لا معنى لحصر الحكم الّا ارادة الطبيعي منه ، فمثلا لا معنى لقولنا «انما تجب العبادات على الجارية اذا حاضت» الّا أن يراد من الحكم الطبيعي.). ومع التردّد ـ لاجمال المعنى ـ لا معيّن لاستفادة النظر الى الحكم ، فلا دليل لنا ح على إرادة المفهوم من الجملة الشرطية
الانحصار فيمكن أن يفسّر بتفسيرات أخرى ، من قبيل ان هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور ، بل عدم ارادة المطلق من مفاد الجزاء ، ومن الواضح ان هذا إنّما يثلم الاطلاق وقرينة الحكمة (1) ، ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

الشرط المسوق لتحقّق الموضوع :

يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهي : الحكم ، والموضوع ، والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء ، وأخرى يكون محقّقا لوجوده.

فالاوّل : كما في قولنا «إذا جاء زيد فاكرمه» ، فانّ موضوع الحكم زيد والشرط مجيئه (*) وهما متغايران.

والثاني : كما في قولنا «اذا رزقت ولدا فاختنه» ، فانّ موضوع الحكم بالختان هو الولد ، والشرط ان ترزق ولدا ، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع ، بل هو عبارة أخرى عن تحقّقه ووجوده.

ومفهوم الشرط ثابت في الاوّل فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلّت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط.

__________________
(1) في مفاد هيئة الجزاء.
__________________
(والنتيجة) انه لا مفهوم للجملة الشرطية إلّا اذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لافادة المفهوم.
(*) في النسخة الأصليّة «والشرط المجيء» ، وما اثبتناه اولى.
وامّا حالات الشرط المحقّق للموضوع فهي على قسمين :

احدهما : ان يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع ، كما في مثال الختان المتقدّم.

والآخر : ان يكون الشرط احد اساليب تحقيقه ، كما في «إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا» ، فانّ مجيء الفاسق بالنبإ عبارة أخرى عن ايجاد النبأ ، ولكنه ليس هو الاسلوب الوحيد لايجاده ، لانّ النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا.

ففي القسم الاوّل : لا يثبت مفهوم الشرط ، لانّ مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص ، فاذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له فليس هناك في الحقيقة ربط (1) للحكم بالشرط وراء ربطه بموضوعه ، فقولنا «اذا رزقت ولدا فاختنه» في قوّة قولنا «اختن ولدك».
وأمّا في القسم الثاني فيثبت المفهوم ، لانّ ربط الحكم بالشرط فيه امر وراء ربطه بموضوعه ، فهو تقييد وتعليق حقيقي ، وليس قولنا «إذا جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا» في قوّة قولنا «تبيّنوا النبأ» (2) ، لأنّ القول

__________________
(1) بمعنى انه ليس هناك ربطان : ربط للحكم بالشرط وتوقّفه عليه ، وربط للحكم بموضوعه ، وانما عندنا ربط واحد فقط وهو ربط الحكم بموضوعه لكنه بيّن بصورة ربط الحكم بالشرط.
(2) وذلك لانّ الآية ليست تقول «إن جاءكم نبأ فتبيّنوا» (*).
__________________
(*) بل حتى لو فهمنا معنى الآية هكذا «نبأ الفاسق إن جاءكم فتبيّنوا» يكون شرطها مسوقا لتحقق الموضوع فلا يكون لها مفهوم ، لانّ معناها ح سيكون : «تبيّنوا نبأ الفاسق» ، وهذا المعنى

الثاني (1) لا يختصّ بنبإ الفاسق ، بينما الاوّل (2) يختصّ به ، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه ، فيكون للجملة مفهوم.

مفهوم الوصف

اذا تعلّق حكم بموضوع وانيط (3) بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي انيط به وجوب الاكرام في «اكرم الفقير العادل» فهل يدلّ بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الاكرام عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازيّة القيود ام لا؟
والجواب : انه على مسلك المحقّق العراقي رحمه‌الله في إثبات المفهوم يفترض ان دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف مسلّمة ، وانما يتّجه البحث الى ان المربوط بالوصف والذي ينتفي بانتفائه هل يمكن ان نثبت كونه طبيعي الحكم بالاطلاق وقرينة الحكمة أو لا؟
__________________
(1) وهو كون الآية المباركة في قوّة قولنا «تبيّنوا النبأ».
(2) وهو ان يكون مفادها بمعنى «النبأ إن جاءكم به فاسق فتبيّنوا» او قل ـ بتعبير آخر ـ «إن كان الجائي بالنبإ فاسقا فتبيّنوا».
(3) في اللغة : ناط الشيء ونوّطه وأناط به ، كلّها بمعنى علّقه.
__________________
هو الظاهر من الآية المباركة كما سيأتيك في بحث الاستدلال على حجية خبر الواحد بآية النبأ ، الاعتراض الاوّل.
والصحيح انه لا يمكن ، لانّ مفاد هيئة «أكرم» مقيّدة (1) بمدلول المادّة باعتباره طرفا لها ، ومدلول المادّة مقيّد بالفقير ، لان المطلوب اكرام الفقير ، والفقير مقيّد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه ، وينتج ذلك ان مفاد هيئة «أكرم» هو حصّة خاصّة من وجوب الاكرام يشتمل على التقييد بالعدالة ، فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد «أكرم» والوصف انتفاء تلك الحصّة الخاصّة عند انتفاء العدالة ، وهذا واضح ، لا انتفاء طبيعي الحكم.

وأمّا اذا لم نأخذ بمسلك المحقق العراقي فبالامكان ان نضيف الى ذلك أيضا منع دلالة الجملة الوصفيّة على ذلك الربط المخصوص الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء وهو التوقّف ، فان ربط مفاد «أكرم» (2) بالوصف انما هو بتوسّط نسبتين ناقصتين تقييديتين ، لان مفاد هيئة الامر مرتبط بذاته بمدلول مادّة الفعل وهي مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية بالفقير ،

__________________
(1) اي ان الوجوب يتحصّص باكرام الفقير العادل ، وكأنه قال وجوب اكرام الفقير العادل ثابت شرعا ، إذن فالحكم في الجملة الوصفية ـ بما انه مقيّد ـ فهو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. او قل ان تقيّد الوجوب بمتعلّقه المقيّد بالموضوع يسبّب تحصّص الحكم بحصّة خاصّة تساوي دائرة الموضوع المقيّد. سبب ذلك ان الحكم في الحقيقة هو معلول للموضوع المتعلق به وناتج عنه وظلّ له.
(وهذا) التحصّص للحكم يعني كون تقيد الوجوب بالاكرام ذا نسبة ناقصة لانها نسبة اندماجية ، وكون تقيد الاكرام بالفقير والفقير بالعادل ايضا ذات نسب اندماجية ناقصة.
(2) اي مفاد هيئة «أكرم» اي الوجوب.
وهذا مرتبط بنسبة ناقصة تقييدية بالعادل ، ولا يوجد ما يدلّ على التوقف والالتصاق لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي (1).
فالصحيح ان الجملة الوصفية ليس لها مفهوم.

نعم لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئيّة وفقا لما نبّهنا عليه في الحلقة السابقة.

مفهوم الغاية

ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية من قبيل قولنا «صم الى الليل» ، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعي وجوب الصوم بتحقق الغاية ، ولا شك هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء ، لان معنى الغاية يستبطن ذلك.

__________________
(1) إنّ القائل بوجود مفهوم للجملة الوصفية يفهم ان طبيعي الحكم متوقّف على الوصف ، فيكون معنى قولنا «اكرم الفقير العادل» إن كان الفقير عادلا فاكرمه وإن لم يكن عادلا فلا يجب اكرامه مهما حصل ، بحيث لو وردنا «اكرم الفقير الهاشمي» لقال بالتعارض.
(فاجابه) هنا السيد رحمه‌الله بانه لا يوجد في الجملة الوصفية ما يفيدنا معنى التوقف ، أمّا بنحو المعنى الاسمي فواضح ، وذلك لعدم وجود اسم يفيدنا هذا المعنى ، فانه ليست هذه الجملة هكذا «ان وجوب اكرام الفقير متوقّف على كونه عادلا» ، وامّا بنحو المعنى الحرفي فكذلك ، لاننا لا نفهم من الوصف معنى الشرط الذي يتوقّف طبيعي الحكم عليه ، فليس معنى النسبة القائمة بين مفاد هيئة «اكرم» اي الوجوب والوصف هو التوقّف.
فمسلك المحقق العراقي في جملة الغاية واضح الصواب (1) ، ومن هنا يتّجه البحث إلى ان المغيّى هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الاوّل يثبت المفهوم دونه على الثاني.

ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحوّل الغاية (2) من مفهوم حرفي مفاد بمثل «حتّى» أو «إلى» الى مفهوم اسمي مفاد بنفس مادّة «الغاية» ،

فنقول تارة : «وجوب الصوم مغيّا بالغروب» ،

ونقول أخرى : «جعل الشارع وجوب الصوم المغيّى بالغروب» ، وبالمقارنة بين هذين القولين نجد ان القول الاوّل يدلّ عرفا على ان طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب لان هذا هو مقتضى الاطلاق (3) ، فكما ان قولنا «الربا ممنوع» يدلّ على ان طبيعي الربا ومطلقه ممنوع كذلك قولنا «وجوب الصوم مغيّا» يدلّ على ان طبيعي وجوب الصوم مغيّا ، ف «وجوب الصوم» بمثابة «الربا» و «مغيا» بمثابة «ممنوع» ، فتجري قرينة الحكمة على نحو واحد. وأمّا القول الثاني فلا يدلّ على ان طبيعي وجوب الصوم مغيّا بالغروب ، بل يدلّ على اصدار وجوب مغيّا

__________________
(1) اي ان مسلك المحقق العراقي واضح الصواب كمسلك ، لا ان للجملة الغائية مفهوم عند السيد الشهيد رحمه‌الله.
(2) يقصد الدّال على الغاية.
(3) في «وجوب الصوم» ، بيان ذلك ان مفاد هذه القضية على القول الاوّل هكذا : انما وجوب الصوم يكون الى غروب الشمس ، فاذا غربت فلا وجوب مطلقا وبايّ عنوان.
بالغروب ، وهذا لا ينافي انّه قد يصدر وجوب آخر غير مغيّا بالغروب ، فالقول الثاني اذن لا يثبت أكثر من كون الغروب غاية لذلك الوجوب الذي تحدّث عنه.

فاذا اتضح هذا يتبيّن ان اثبات مفهوم الغاية في المقام وأن المغيّى هو طبيعي الحكم يتوقّف على ان تكون جملة «صم الى الغروب» في قوّة قولنا «وجوب الصوم مغيّا بالغروب» لا في قوّة قولنا «جعلت وجوبا للصوم مغيّا بالغروب» ، ولا شك في ان الجملة المذكورة في قوّة القول الثاني لا الاوّل ، إذ يفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا وابرازه بذلك الخطاب ، وهذا ما يفي به القول الثاني دون الاوّل.

فلا مفهوم للغاية إذن ، وانما تدلّ الغاية على انتفاء شخص الحكم ، اي على الانتفاء بنحو السالبة الجزئية ، كما كانت الجملة الوصفية تدلّ على ذلك (*).
مفهوم الاستثناء

ونفس ما تقدّم في الغاية يصدق على الاستثناء ، فانه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى ، ولكن المهم تحقيق ان المنفي عن المستثنى بدلالة اداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم او شخص ذلك الحكم. وهنا أيضا لو حوّلنا الاستثناء في قولنا «يجب اكرام الفقراء إلا

__________________
(*) كانت العبارة في النسخة الاصلية هكذا : «... على انتفاء شخص الحكم ، كما تدلّ على السالبة الجزئية التي كان الوصف يدلّ عليها ايضا كما تقدم» وهي كما ترى.
الفسّاق» إلى مفهوم اسمي لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارة : «وجوب اكرام الفقراء يستثنى منه الفسّاق» ، وان نقول أخرى : «جعل الشارع وجوبا لاكرام الفقراء مستثنى منه الفساق».
والقول الاوّل يدل على الاستثناء من الطبيعي ، والقول الثاني يدلّ على الاستثناء من شخص الحكم.

فان رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الاوّل كان لها مفهوم ، وان رجعت الى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم ، وهذا هو الاصحّ (1) ، كما مرّ في الغاية.

مفهوم الحصر

لا شك في ان كلّ جملة تدلّ على حصر حكم بموضوع تدلّ على المفهوم ، لان الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع

__________________
(1) ولذلك اذا ورد «اكرم العلماء» فانها لا تعارض «يجب اكرام الفقراء إلا الفساق» ، في العلماء الفساق ، وانما يفهم العرف منهما وجوب اكرام الفقير الفاسق اذا كان عالما بملاك العلم ، كما ذكرنا هذا الامر في الجملة الشرطية ، ونفس هذه الملاحظة ترد أيضا في الجملتين الوصفية والغائية (*).
__________________
(*) الصحيح ان يفصّل في جملة الاستثناء بين ما لو كان الاستثناء استثناء من الحكم مثل «لا تجب الصلاة على الجارية إلا اذا حاضت» ، وبين ما لو كان الاستثناء استثناء من الموضوع كما في مثال المتن ، ففي الحالة الاولى لا شك في وجود مفهوم لجملة الاستثناء ، وفي الحالة الثانية لا يوجد مفهوم لجملة الاستثناء لانها ستكون كالجملة الوصفية واللقبية ، فافهم.
المحصور به. والحصر بنفسه قرينة على ان المحصور هو طبيعي الحكم لا حكم ذلك الموضوع بالخصوص ، إذ لا معنى لحصره حينئذ ، لان حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما ، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم ، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه.

وانما الكلام في تعيين ادوات الحصر :
ـ فمن جملة ادواته : كلمة «إنّما» ، فانها تدلّ على الحصر وضعا للتبادر العرفي.
ـ ومن ادواته : جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا ، فيقال : «ابنك هو محمّد» ـ بدلا عن ان نقول : «محمّد هو ابنك» ـ فانّه يدلّ عرفا على حصر البنوّة بمحمد ، والنكتة (1) في ذلك ان المحمول يجب ان يصدق بحسب ظاهر القضيّة على كل ما ينطبق عليه الموضوع ، ولا يتأتّى ذلك في فرض حمل الخاص (2) على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص (*).
__________________
(1) النكتة واضحة لكن لتوضيحها أكثر نقول : انه لا معنى لتقديم العام على الخاص في قولنا «ابنك هو محمّد» وحمل الخاص على العام إلّا حصر العام بالخاص.
(2) الذي هو «محمّد» في مثال «ابنك هو محمّد».
وكان الاولى توضيح المثال أكثر وذلك بان يقول مثلا «الولد الذكي هو ابنك» ، فهنا «الولد الذكي» هو العام وقد حصرناه ب «ابنك» الذي هو الخاص.
__________________
(*) ومن ادوات الحصر والاستثناء معا «لا» و «إلا» نحو «لا ابن لك الّا محمّدا» ، أو «لا تكرم من القوم احدا الّا زيدا».
__________________
(ملاحظة) : ان جملة الحصر هي بقوّة الجملة الاستثنائية بلا أيّ فرق بينهما مطلقا ، فقولك مثلا «انما ابنك محمّد» بمعنى قولك «لا ابن لك الّا محمدا».
وبيان ذلك بتفصيل اكثر :

(تارة) يكون الحصر ناظرا الى الحكم كما في قولنا «انما تجب على الجارية العبادات اذا حاضت» ، وهذه بمعنى قولنا «لا تجب العبادات على الجارية إلّا اذا حاضت» ، فان الاستثناء هنا ناظر الى الحكم ، وفي هذه الحالة يوجد مفهوم هاتين الجملتين لان المحصور فيهما هو طبيعي الحكم كما هو واضح.

(وأخرى) يكون الحصر ناظرا الى الموضوع كما اذا حوّلنا الجملة الاستثنائية السابقة وهي «يجب اكرام الفقراء إلّا الفساق منهم» والتي ذكر عنها السيد المصنف انه لا مفهوم لها لانّ الاستثناء ناظر الى الموضوع فيها (وهو الفقراء) لو حوّلناها الى جملة حصر لقلنا «انما الواجب اكرامهم من الفقراء هم ما عدا الفسّاق منهم» فهنا لا يوجد مفهوم لجملة الحصر هذه لانّ الحصر فيها ناظر الى الموضوع ، فهي بالتالي بقوّة الجملة الوصفية.

(تذييل) :

ذكر سيدنا الشهيد رحمه‌الله في تقريرات السيد الهاشمي ذيلا هذا نصّه : «وأمّا العدد واللقب فلا نكتة خاصّة فيهما ، بل يظهر حالهما ممّا تقدّم في مفهوم الوصف ، نعم في العدد اذا فرض ان المولى كان في مقام التحديد فهذا بنفسه يصبح قرينة على المفهوم كالقرائن الشخصية الاخرى.» انتهى.

مثال اللقب قول الرجاليين «زرارة ثقة» ، فانه لا يدلّ بوجه على عدم وثاقة غيره كمحمد بن مسلم وجميل بن درّاج.

ومثال العدد ما لو ورد في الشرع يجب على المؤمن خمسة امور وهي كذا وكذا ... ، وورد في أخرى سبعة امور (باضافة اثنين على تينك الخمسة) ، وورد في ثالثة «عشرة أمور» باضافة ثلاثة على تلك السبعة ، ففي هذه الحالة ترى اصحابنا يأخذون برواية العشرة لان روايتي الخمسة والسبعة لا تنفيان الزائد لقولهم بعدم وجود مفهوم للعدد ، وهم على حقّ في ذلك ، وذلك لأنّ الروايتين الاولتين ناظرتان الى الامور السبعة وليستا.
__________________
ناظرتين الى نفي الزائد ، فهي بالتالي تكون ـ كما قال السيد الشهيد رحمه‌الله ـ بقوّة الجملة الوصفية.

(ولكن) «اذا فرض كون المولى في مقام التحديد فهذا بنفسه يصبح قرينة على ارادة المفهوم» من قبيل ما لو ورد من ان مقدار مسافة السفر هو أربعة فراسخ ، فمفهومها أنه إن لم يبلغ أربعة فراسخ فليس سفره بسفر شرعي (اي من حيث الآثار المعروفة كالصيام) ، ومن قبيل ما ورد من أن اقلّ الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة ، فانه يعني ان الدم إن جاءها أقلّ من ثلاثة أيّام فهو ليس بحيض وكذا من طرف الزيادة ، ومثلهما ما ورد في الشرع من ان اقلّ مدّة الاقامة عشرة أيام وهكذا غيرها من التحديدات.

وزيادة التفصيل على هذا المقدار في مفهوم العدد لغو لظهور الكلام في سائر الحالات ، ونحن انما نريد في ابحاث المفاهيم ان نستكشف الظهورات. (وإن شئت الزيادة فراجع مثلا منتهى الدراية ج 3 ص 446).
الى هنا انتهت ابحاث المفاهيم وقد خرجنا بالنتيجة التالية :

انه لا يوجد مفهوم لاي جملة من الجمل الا في جملتي الحصر والاستثناء ان كان الحصر او الاستثناء ناظرين الى الحكم والا في جملة العدد ان كان المولى في مقام التحديد نحو «اقلّ الحيض ثلاثة واكثره عشرة».
والحمد لله رب العالمين.
2 ـ (تحديد دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي)
الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير ، فيقع البحث في كلّ منهما :

دلالات الفعل :

تقدّم منّا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل او الترك ، وانه ان اقترن بقرينة فيتحدّد مدلوله على اساس تلك القرينة ، وان وقع مجرّدا كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمته (*) ، ودلالة تركه على عدم وجوبه ، ودلالة الاتيان به على وجه عبادي على مطلوبيّته ، الى غير ذلك. إلّا ان الحكم المستكشف من الفعل لا يمكن تعميمه لكلّ الحالات لعدم الاطلاق في دلالة الفعل (1) ، وانما
__________________
(1) فقد ورد ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان اذا ركب لم يستظلّ بالمحمل ... هذا.
__________________
(*) لعلّ الصحيح ان جميع افعال المعصومين عليهم الصلاة والسلام هي اما واجبة وامّا مستحبة ، فان لم يكن الفعل في نفسه واجبا فهو مستحب ولو بالاستحباب الفاعلي اي لاتصافه بانه يفعل لله تعالى ، فينوى بالاكل والنوم والاستراحة مثلا التقوّي على طاعة الله جلّ وعلا ، فتتصف هذه الافعال المباحة بالاستحباب الفاعلي ، هذا ما نتوقّعه من المعصومين عليهم الصلاة والسلام من خلال سيرتهم وكمالاتهم (حشرنا الله معهم)
يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مرّ سابقا.

دلالات التقرير

سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدلّ على إمضائه ، (امّا) على أساس عقلي ، باعتبار انه لو لم يكن الموقف متّفقا مع غرضه (1) لكان سكوته نقضا للغرض ، (او) باعتبار انه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه ، (وإمّا) على أساس استظهاري ، باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه.

والموقف قد يكون فرديا ، وكثيرا ما يتمثّل في سلوك عام يسمّى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي ولكن لا بذاتها ، بل باعتبار تقرير الشارع لها وامضائه المكتشف من سكوت المعصوم وعدم ردعه.

وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة :

احدهما : السيرة بلحاظ مرحلة الواقع ، ونقصد بذلك السيرة على تصرّف معيّن باعتباره الموقف الذي ينبغي اتخاذه واقعا في نظر العقلاء ،

__________________
الفعل لم نعرف حدوده ، فهل ان استظلاله في المنزل الذي لم يبرحه حرام او من باب السهولة عليه صلى‌الله‌عليه‌وسلم كي لا يرفعه عند حدود المنزل او لارشاد الناس انهم في طريقهم للخروج من هذا المنزل ...
(1) كخليفة لله تعالى على عباده في التبليغ وبيان الاحكام الشرعية
سواء كان [هذا التصرّف] مرتبطا بحكم تكليفي ، كالسيرة على إناطة [جواز] التصرّف في مال الغير بطيب نفسه ولو لم يأذن لفظيّا ، او بحكم وضعي ، كالسيرة على التملك (1) بالحيازة في المنقولات.

والنوع الآخر : السيرة بلحاظ مرحلة الظاهر والاكتفاء بالظن ، ونقصد بذلك السيرة على تصرّف معيّن في حالة الشك في امر واقعي اكتفاء بالظن مثلا ، من قبيل السيرة على الرجوع الى اللغوي عند الشك في معنى الكلمة واعتماد قوله وإن لم يفد سوى الظن ، او السيرة على رجوع كل مأمور في التعرّف على أمر مولاه الى خبر الثقة ، وغير ذلك من البناءات العقلائية على الاكتفاء بالظن (*) او الاحتمال في مورد الشك في الواقع.

امّا النوع الاوّل فيستدل به على احكام شرعية واقعيّة ، كحكم الشارع بإباحة التصرّف في مال الغير بمجرّد طيب نفسه ، وبأنّ «من حاز ملك» وهكذا ، ولا ريب في انطباق ما ذكرناه عليه (2) ، حيث ان الشارع

__________________
(1) فان جواز التصرّف حكم تكليفي وحصول التملّك حكم وضعي.
(2) أي ... ما ذكرناه من امثلة على النوع الاوّل.
__________________
(*) لا يوجد عند العقلاء امور مبنيّة على الظن فضلا عن الاحتمال ، فمثلا اعتمادهم على اللغوي في معرفة معنى كلمة ما ليس مبنيا على الظن ، ولذلك ترى المحققين يحققون بانفسهم في معاني الكلمات ان لم يثقوا بأقوال اللغويين ولا يكتفون بالظن مطلقا في مجال الشرعيات وكذا الامر في اتباع خبر الثقة فانهم لا يتّبعونه في مجال الشريعة ـ الذي كلامنا فيها ـ إن لم يثقوا به ، ولما ذا يتّبعونه؟! وللبحث تكملة تأتيك ان شاء الله تعالى ص 323.
لا بد ان يكون له حكم تكليفي او وضعي فيما يتعلّق بذلك التصرّف ، فان لم يكن مطابقا لما يفترضه العقلاء ويجرون عليه من حكم كان على المعصوم ان يردعهم عن ذلك ، فسكوته يدلّ على الامضاء.

وامّا النوع الثاني فيستدلّ به عادة على احكام شرعية ظاهريّة ، كحكم الشارع بحجيّة قول اللغوي وحجية خبر الثقة ، وهكذا.

وفي هذا النوع قد يستشكل في تطبيق ما ذكرناه عليه ، وتوضيح الاستشكال : ان التعويل على الامارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان :

المقام الاوّل : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص لاغراضه الشخصيّة التكوينية من قبيل ان يكون لشخص غرض في ان يستعمل كلمة معيّنة في كتابه ، فيرجع الى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب ، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي.

المقام الثاني : التعويل عليها بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمّن امام الآمر ، او تحصيل الشخص الآمر لمنجّز للتكليف على مأموره من قبيل أن يقول الآمر : «اكرم العالم» ولا يدري المأمور ان كلمة «العالم» هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا؟ فيرجع الى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجّزة وحجّة للمولى على المكلف ، وشهادته بعدم الشمول معذّرة وحجّة للمأمور على المولى.

وعلى هذا فبناء العقلاء على الرجوع الى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قوله : ان كان المقصود منه بناء العقلاء بنحو المقام الاوّل فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الاصولي ، اي المنجزية والمعذّرية ، لانّ التنجيز والتعذير انما يكونان بالنسبة الى الاغراض

التشريعية التي فيها آمر ومأمور ، لا بالنسبة الى الاغراض التكوينية ، فلا يمكن ان يستدل بالسيرة المذكورة على الحجية شرعا.

وان كان المقصود بناء العقلاء بنحو المقام الثاني ، فمن الواضح انّ جعل شيء منجّزا او معذّرا من شأن المولى والحاكم ، لا من شأن المأمور ، فمردّ بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا الى ان سيرة الآمرين قد انعقدت على ان كل آمر يجعل قول اللغوي حجّة في فهم المامور لما يصدر منه من كلام بنحو ينجّز ويعذّر ، وبعبارة أشمل : ان سيرة كل عاقل اتّجهت الى انه إذا قدّر له ان يمارس حالة الآمرية فانه يجعل قول اللغوي حجّة على مأموره ، ومن الواضح ان السيرة بهذا المعنى لا تفوّت على الشارع الاقدس غرضه ، حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجّة ومنجّزا ومعذّرا بالنسبة الى احكامه ، وذلك لان هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق اغراضه التشريعية مع مأموريه ولا يهمّ الشارع الاغراض التشريعية للآخرين ، فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز وسيرتهم على حجية قول اللغوي ، لانّ السيرة الاولى تقتضي سلوكا لا يقرّه الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية ، وأمّا ما تقتضيه السيرة الثانية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأنّ قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء ، ولا يضرّ الشارع ذلك على ايّ حال (1).
فإن قال قائل : لما ذا لا يفترض بناء العقلاء على ان قول اللغوي

__________________
(1) طالما كانت سيرة الاعتماد على قول اللغوي مقتصرة على الآمرين العاديّين دون الشارع المقدّس
حجّة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع ، فيكون هذا البناء مضرّا بالشارع اذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي.

قلنا : إن كون قول اللغوي منجّزا لحكم او معذّرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة الى مأموره ومكلّفه. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجّة بينه وبين أبنائه بلحاظ اغراضه التشريعية التي يطلبها منهم ، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة الى سائر الآباء الآخرين مع ابنائهم.

وهكذا يتضح ان الحجية المتبانى عليها عقلائيا انما هي في حدود الاغراض التشريعية لاصحاب البناء انفسهم فلا يضرّ الشارع ذلك.

وليس بالامكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بافضل من القول بانها تمسّ الشارع ، لانها توجب على اساس العادة الجري على طبقها حتى في نطاق الاغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة وتوحي ولو ارتكازا وخطأ بانّ مؤدّاها مورد الاتفاق من الجميع ، وبذلك تصبح مستدعية للردع على فرض عدم التوافق ، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الامضاء. وبهذا نعرف ان الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجيّة بمعناها الاصولي ـ اي المنجزية والمعذرية ـ ان تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا (1) اتفاق الشارع مع غيره في الحجية وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس

__________________
(1) مراده (قده) ان تكون السيرة العقلائية مبنيّة على اعتقاد اتفاق الشارع مع غيره في الحجية
هذا الافتراض ، او ان تكون على الاقلّ بنحو يعرّضها لهذا الافتراض والجري ، وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالامارات الظنية في المقام الاوّل أيضا ، اي في مجال الاغراض الشخصية التكوينيّة ، فانها كثيرا ما تولّد عادة وذوقا في السلوك يعرّض المتشرّعة بعقلائيّتهم الى الجري على طبق ذلك في الشرعيات ايضا ، فلا يتوقّف إثبات الحجيّة بالسيرة على ان تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الاصولي.

ومهما يكن الحال ، فلا شك في ان معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في امكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي ، لانّ حجّيتها ليست بلحاظ ذاتها (1) ، بل بلحاظ استكشاف الامضاء الشرعي من تقريرها وعدم الردع عنها. فلكي يتمّ هذا الاستكشاف يجب ان تكون السيرة معاصرة لظهور المعصومين (عليهم‌السلام) لكي يدلّ سكوتهم على الامضاء ، وأمّا السيرة المتاخّرة فلا يدلّ عدم الردع عنها على الامضاء كما تقدّم في الحلقة السابقة. وامّا كيف يمكن اثبات ان السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين فقد مرّ بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة (2).
إلّا ان اشتراط المعاصرة انما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم ، وهي التي

__________________
(1) اي ليست السيرة العقلائية بنفسها حجّة ، وانما هي كاشفة عن الحكم الشرعي بسكوت المعصوم وامضائه لها.
(2) في مسألة «الاحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي».
كنا نقصدها بهذا البحث بوصفها من وسائل اثبات الدليل الشرعي (*).
__________________
(*) أقول : الصحيح أن يقال انه ينبغي ان يفصّل بين السيرة العقلائية والسيرة العرفية العاديّة ، فان (منشأ الاولى) هو اطمئنان العقلاء ، ولذلك لا يحتاج الى امضاء وإن امكن الردع عنها عقلا ، لكن الشارع المقدّس لا يردع عنها ، وذلك لان العقلاء ـ بما هم عقلاء ـ لا يعتبرون امرا حجّة ودليلا الّا اذا أورث عندهم اطمئنانا ، والشارع المقدّس وان امكن له ان يردع عن العمل بالاطمئنان ، وان يأمر باتباع خصوص القطع ، ولكن الامكان شيء والواقع شيء آخر ، فالمولى جلّ وعلا يمكن ان يظلم عباده ـ بمعنى القدرة ـ لكنه تعالى حاشاه ذلك ، وهنا الامر كذلك ، ولذلك لن تجد موردا قط هو مورد لسيرة العقلاء قد ضيّقه الشارع المقدّس ، بل تراه احيانا يوسّعه ، كما في الخبر الموثوق بصدوره فانه مورد سيرة العقلاء ، ولكن الشارع المقدّس وسّع دائرة الحجية الى مطلق اخبار الثقات. وعلى أيّ حال فهناك تلازم بين السيرة العقلائية والاطمئنان وما ذلك إلّا لانّ منشأ سيرة العقلاء هو العقل ، هذا العقل هو الذي يعتبره علماؤنا احد مصادر التشريع الاربعة ، واحكام العقل هذه تكون كاشفة عن احكام الشرع بنظر القاطع ، لعدم امكان ان يحكم الشارع المقدّس احكاما يستنكرها العقل.

(ومنشأ الثانية) هي العادات والاعراف ، وهذه هي التي تحتاج الى امضاء من الشارع المقدّس.

(فان) شك في سيرة انها عقلائية ـ أي منشؤها طبيعة العقلاء ـ او عرفية ـ اي منشؤها العادات والاعراف ـ فانّها تحتاج الى امضاء ، وذلك لان العقلاء لا يعملون الّا بما يكون واضحا فان لم يكن الحكم واضحا فلا يحكم العقلاء فنحتاج لا محالة الى امضاء من الشارع لهذه السيرة المشكوكة.

فمثال السيرة العقلائية هو مورد الاطمئنان والعلم الوجداني ، ولا حجية لغيرهما عندهم كعقلاء.

ومثال السيرة العرفية دخول اراضي الآخرين الواسعة الغير مسيّجة والاصطياد فيها و

ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كلّي ، وانما يحقّق صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الاغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهما النوعية في مقام التعامل بنحو يحقّق صغرى لادلّة الصّحة والنفوذ في باب المعاملات ، ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة ، بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا ، وإن لم
__________________
تملّك الصيد والاكل من ثمارها الواقعة من جهة الطريق وتملّك الاراضي المهجورة التي لا يد لاحد عليها والكثير جدّا من العادات والاعراف التي اقرّ الشارع بعضها ولم يقرّ البعض الآخر بل حرّم بعضها كالمعاملات الربويّة. وهناك امثلة قد يقع فيها شك كالاخذ باقوال الثقة واللغوي ـ فيما لم يورث أكثر من الظن بصحّته ـ في مجال الشرعيات والكثير من المسائل التي لا يحكم فيها العقل بوضوح باعتبارها حجّة عقلا وعقلائيا ، ففي هذه الموارد ايضا نحتاج الى امضاء كما علمت.

(وبالنسبة) الى ما ذكره السيد الشهيد رحمه‌الله من امكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على حجية قول اللغوي نقول باننا سنقول في مباحث الظهور بان موضوع حجية الظهور هو بحسب الاصل المراد الجدّي للمتكلم وهذا امر عقلائي ، فلعلّ الشارع المقدّس ـ بل هو المظنون قويا ـ قد اعتمد على هذا الارتكاز الواضح فلم يعتبر قول اللغوي حجّة ان لم يفد إلّا الظنّ ، وانما المناط هو حصول الاطمئنان بالمراد الجدّي للمتكلم على تفصيل وبيان مرّ بعضه في مبحث الاطلاق ـ مسألة القدر المتيقن في مقامي الخارج والتخاطب ـ ويأتي بعضه الآخر في ابحاث الظهور ، فان لم يحصل اطمئنان فالظن ـ ولو من قول اللغوي ـ منهي عن اتّباعه ، وهذا ردع شرعي مضاف الى عدم وجود ارتكاز واضح عند العقلاء على العمل بقول اللغوي اذا افاد الظن فقط ، ولذلك ترى المتشرّعة بارتكازهم لا يأخذون بقول اللغوي الّا اذا اورث عندهم اطمئنانا.
يصرّح به. وعلى هذا الاساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد ، فان السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلّي ، وانما حقّقت صغرى لدليل «المؤمنون عند شروطهم» ، وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو ان تكون معاصرة للمعصومين عليهم‌السلام ، لانها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت ، فيتمسك باطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه.

وهناك فوارق أخرى بين السيرتين ، فان السيرة التي يستكشف بها دليل شرعي على حكم كلّي تكون نتيجتها ملزمة حتى لمن شذّ عن السيرة ، فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى ـ بما هو عاقل ـ ان طيب نفس المالك كاف في جواز التصرّف في ماله وشذّ في ذلك عن عموم الناس ، كانت النتيجة الشرعية المستكشفة بسيرة عموم الناس ملزمة له لانها حكم شرعي كلّي.

وأمّا السيرة التي تحقق صغرى لمفاد دليل شرعي فلا تكون نتيجتها ملزمة لمن شذّ عنها ، لان شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تتحقّق بالنسبة إليه فلا يجري عليه الحكم الشرعي. ففي المثال المتقدّم لخيار الغبن اذا شذّ متعاملان عن عرف الناس وبنيا على القبول بالمعاملة والالتزام بها ولو كانت غبنيّة ، لم يثبت لأيّ واحد منهما خيار الغبن ، لان هذا يعني عدم الاشتراط الضمني ، ومع عدم الاشتراط لا يشملهما دليل «المؤمنون عند شروطهم» مثلا.

البحث الثاني : اثبات صدور الدليل الشرعي

بعد ان تكلّمنا عن الدلالات العامّة للدليل الشرعي نريد ان نتكلّم الآن عن وسائل اثبات صدور الدليل من الشارع ، وهي على نحوين :

احدهما : وسائل الاثبات الوجداني.

والآخر : وسائل الاثبات التعبدي.

فالكلام يقع في قسمين.

القسم الاوّل : (وسائل الاثبات الوجداني)
تمهيد :

المقصود بالاثبات الوجداني اليقين. ولما كانت وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلّها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال كالتواتر والاجماع ونحوهما على ما تقدّم في الحلقة السابقة ، فمن المناسب ان نتحدّث بايجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال ، فنقول :

إنّ اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي ، ونحن حينما نتكلّم عن حجية القطع بعد افتراض تحقّقه لا نفرّق بين القسمين ،

إذ نقول بحجيتهما معا كما تقدّم. ولكن حينما نتكلّم عن الوسائل الموجبة للاثبات والاحراز فمن المعقول ان نهتم بالتمييز بين ادوات اليقين الموضوعي وغيرها ابتعادا بقدر الامكان عن التورّط في غير اليقين الموضوعي.

واليقين الموضوعي قد يكون أوليا (1) ، وقد يكون مستنتجا.

واليقين الموضوعي المستنتج بقضيّة (2) ما له سببان :

احدهما : اليقين الموضوعي بقضيّة أخرى تتضمّن (3) او

__________________
(1) قد يقصد باليقين الاوّلي ما يسمّونه في علم المنطق بالعلم البديهي الذي يدركه العقل بمجرّد تصوّر متعلقه ، وذلك كاليقين بان «الكل اعظم من الجزء» و «انّ النقيضين لا يجتمعان» ونحو ذلك ، فانك بمجرّد تصوّر حدود هاتين القضيتين ـ أي «الكل» و «الجزء» ـ والنسبة بينهما وهي حيثيّة الأعظميّة وعدمها فانك تؤمن بصدق هذه القضيّة.
هذا اذا اردنا المعنى الاصطلاحي ، ولكنه مستبعد ، (والظاهر) بقرينة قوله «وقد يكون مستنتجا» انه يريد معنى البديهي مطلقا فيشمل ح ـ اضافة الى الاوّلي ـ العلم الناتج عن المشاهدات والناتج عن التجربيات ونحو ذلك.

وأمّا اليقين المستنتج فيقصد به ـ بقرينة المقابلة ـ السابقة ـ الكسبي النظري والذي يستنتج من القياس او الاستقراء.
(2) «بقضيّة» متعلقة باليقين ، وكان الاولى حذف «بقضيّة ما».
(3) اي واليقين الموضوعي المستنتج بقضيّة ما ـ كقضية العالم حادث ـ له سببان : احدهما اليقين الموضوعي بقضيّة أو قضايا أخرى ـ كقضيتي العالم متحرك وكل متحرّك حادث ـ تتضمّن قضيّة العالم حادث ، فان النتيجة كما ترى متضمّنة في كبرى القياس.
تستلزم (1) تلك القضية ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية.

والآخر : اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمّن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة ، ولكن كل واحدة منها تشكّل قيمة احتمالية بدرجة ما لاثبات تلك القضية ، وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر ، وبسبب ذلك يزول لضآلته لكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر.

مثال ذلك : ان نشاهد اقتران حادثة معيّنة بأخرى مرّات كثيرة جدّا ، فان هذه الاقترانات المتكرّرة لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون إحدى الحادثتين علّة للاخرى ، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الاخرى علّة غير منظورة ، ولكن حيث ان من المحتمل في كل اقتران ان لا يكون صدفة وان لا تكون هناك علّة غير منظورة ، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علّيّة إحدى الحادثتين للاخرى ، وبتعدّد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلّيّة حتى يتحوّل الى اليقين (2).
ونسمّي كل يقين (*) بقضيّة مستنتجة على أساس قياس منطقي

__________________
(1) كما اذا علمنا بدخول انسان الى النار فلازمه اليقين باحتراقه.
(2) عرفا وهو ما يسمّونه بالوثوق والاطمئنان ، وهو مثلا نسبة 99 ، 99% ..
__________________
(*) في النسخة الاصلية أضاف كلمة «موضوعي» بعد كلمة «اليقين» المتكرّرة في هذه الجمل الاخيرة خمس مرّات ، ولا داعي لذلك بعد ايضاح لزوم ان يكون اليقين موضوعيا اي مبنيّا على اسس عقلائية لا ذاتيا اي مبنيا على اسس لا تنتج عند العقلاء اليقين ،

باليقين الاستنباطي ، وكل يقين بقضيّة مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الاستقرائي. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدّمات ، لانّها إمّا اصغر منها (1) او مساوية لها ، والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدّمات التي تكوّن منها الاستقراء لانّها اكبر وأوسع من مقدّماتها (2).
والطرق التي تذكر عادة لاثبات الدليل الشرعي واحرازه وجدانا من التواتر والاجماع والسيرة كلّها من وسائل اليقين الاستقرائي كما سنرى إن شاء الله تعالى.

__________________
(1) أي لان النتيجة إمّا أصغر من المقدّمات كما مرّ في المثال الاوّل السابق «العالم متغيّر ...» وإمّا مساوية كما في المثال الثاني «إن يدخل شخص في النار فانه يحترق».
(2) فان القاعدة اشمل دائرة من بعض مصاديقها ، فقولنا «النار حارّة» اوسع دائرة من قولنا «هذه النار حارّة».
__________________
(إضافة) الى ان القاطع يرى قطعه موضوعيا دائما وإلّا لما حصل عنده قطع.
1 ـ (التواتر)
الخبر المتواتر من وسائل الاثبات الوجداني للدليل الشرعي ، وقد عرّف في المنطق بانه «اخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب» ، وبموجب (1) هذا التعريف يمكن ان نستخلص ان المنطق يفترض ان القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدّمتين : احداهما بمثابة الصغرى وهي تواجد عدد كبير من المخبرين ، والاخرى بمثابة الكبرى وهي ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب.

وهذه الكبرى يفترض المنطق أنها عقلية ومن القضايا الاوّلية في العقل ، ومن هنا عدّ «المتواترات» في القضايا الضرورية الست (2) التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان.

وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية التي هي احدى تلك القضايا الست (3) ، فانه يرى

__________________
(1) تقرأ بضمّ الميم وسكون الواو ، لانّ فعلها أوجب ، يوجب على وزن أكرم يكرم فهو مكرم.
(2) أي المنطق ، وقوله «في القضايا ...» في محل نصب مفعول به ثان ل «عدّ».
(3) القضايا الضرورية ستّ : أوّليّات ، مشاهدات ، تجربيات ، متواترات حدسيّات ، وفطريّات (راجع منطق المظفر ج 3 ص 280).
ان علّيّة الحادثة الاولى للحادثة الثانية (1) (التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالاولى في عدد كبير من المرّات) مستنتجة من مجموع مقدّمتين :

إحداهما : بمثابة الصغرى ، وهي اقتران الحادثة الثانية بالاولى في عدد كبير من المرّات.

والاخرى : بمثابة الكبرى وهي ان الاتفاق لا يكون دائميا ، بمعنى أنه يمتنع ان يكون هذا الاقتران في كل هذه المرّات صدفة ، لان الصدفة لا تتكرّر لهذه الدرجة. وهذه الكبرى يعتبرها المنطق قضيّة عقليّة أوّليّة ولا يمكن في رأيه ان تكون ثابتة بالتجربة ، لانها تشكّل الكبرى لاثبات كل قضية تجريبيّة ، فكيف يعقل ان تكون هي بنفسها قضيّة تجريبية (2).
واذا دقّقنا النظر وجدنا ان الكبرى التي تعتمد عليها القضيّة المتواترة مردّها الى نفس الكبرى التي تعتمد عليها القضية التجريبية ، لان كذب المخبر يعني افتراض مصلحة شخصية معيّنة دعته الى اخفاء الواقع ، وكذب العدد الكبير من المخبرين معناه افتراض ان مصلحة المخبر الاوّل في الاخفاء اقترنت صدفة بمصلحة المخبر الثاني في الاخفاء ، والمصلحتان معا اقترنتا صدفة بمصلحة المخبر الثالث في الشيء نفسه

__________________
(1) كمن يعرّض نفسه للهواء البارد بعد كونه دافئا فانه يلاحظ في كل مرّة انه يصاب بالرشح.
(2) ولذلك جعل القضايا التجريبية من البديهيات والقضايا اليقينية الستّة ، فقالوا ان «الاتفاق لا يكون دائميا ، وانما هو معلول لعلّة منظورة او غير منظورة» قضيّة عقلية يقينية بديهية.
وهكذا ... على الرغم من اختلاف ظروفهم واحوالهم ، فهذا يعني أيضا تكرّر الصدفة مرّات كثيرة.

وعلى هذا الأساس أرجع المنطق الاستدلال على القضيّة التجريبيّة والقضية المتواترة الى القياس المكوّن من المقدّمتين المشار إليهما ، واعتقد بأنّ القضية المستدلّة ليست بأكبر من مقدّماتها (1).
ولكن الصحيح ان اليقين بالقضية التجريبية والمتواترة يقين موضوعي استقرائي ، وان الاعتقاد بها حصيلة تراكم القرائن الاحتمالية الكثيرة في مصبّ واحد. فاخبار كل مخبر قرينة احتمالية ، ومن المحتمل بطلانها لامكان وجود مصلحة تدعو المخبر الى الكذب ، وكلّ اقتران بين حادثتين قرينة احتمالية على العلية بينهما ، ومن المحتمل بطلانها ـ أي القرينة ـ لإمكان افتراض وجود علّة أخرى غير منظورة هي السبب في وجود الحادثة الثانية غير انها اقترنت بالحادثة الاولى صدفة ، فاذا تكرّر الخبر او الاقتران تعدّدت القرائن الاحتمالية وازداد احتمال القضية المتواترة او التجريبية وتناقص احتمال نقيضها حتّى يصبح قريبا من الصفر جدّا فيزول تلقائيّا لضآلته الشديدة. ونفس الكبرى التي افترضها

__________________
(1) لانّه من باب القياس. فقد قالوا في المنطق :
اقتران حادثة ـ كالرشح ـ بحادثة أخرى ـ كالتعرّض فجأة للهواء البارد ـ دائمي (الصغرى) وكل دائمي ليس اتفاقيا (الكبرى)
فالاقتران المذكور ليس اتفاقيا (النتيجة)
فهذه القضية المستدلّة (أي النتيجة) ليست بأكبر من مقدّماتها وانما هي متضمّنة في الكبرى.
المنطق القديم ليست في الحقيقة إلا قضية تجريبية ايضا (1). ومن هنا نجد ان حصول اليقين بالقضيّة المتواترة والتجريبية يرتبط بكل ما له دخل في تقوية القرائن الاحتمالية نفسها ، فكلما كانت كل قرينة احتمالية اقوى واوضح كان حصول اليقين من تجمّع القرائن الاحتمالية أسرع. وعلى هذا الاساس نلاحظ ان مفردات التواتر اذا كانت إخبارات يبعد في كل واحد منها احتمال الاستناد الى مصلحة شخصية تدعو الى الإخبار بصورة معيّنة ـ إمّا لوثاقة المخبر او لظروف خارجية ـ حصل اليقين بسببها بصورة أسرع ، وكذلك الحال في الاقترانات المتكرّرة بين الحادثتين ، فانه كلما كان احتمال وجود علّة غير منظورة (2) اضعف كانت الدلالة الاحتمالية لكل اقتران على العليّة أقوى ، وبالتالي يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ ، وليس ذلك إلا لان اليقين في المتواترات والتجربيات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمّع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصبّ واحد وليس مشتقّا من قضيّة عقلية أوّلية كتلك الكبرى التي يفترضها المنطق (3).
__________________
(1) فانه لا يوجد دليل عقلي على ان «كل دائمي لا يتكرّر» ، وانما عرفنا ذلك من خلال التجارب الكثيرة ، لانّ مرادنا من كل دائمي لا يتكرّر انه يبعد كثيرا جدّا ان يكون اقتران كل تلك الحوادث اتفاقيا.
(2) كما مرّ في المثال السابق من كون اقتران التعرّض للهواء البارد بعد الدفء بالرشح أمرا دائميا ، مع ضعف احتمال وجود علّة غير منظورة للرشح غير ما ذكر.
(3) والتي هي مساوية أو اكبر من النتيجة.
الضابط للتواتر :

والضابط في التواتر الكثرة العددية ، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضيّة المتواترة ، لان ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية أيضا.

أمّا العوامل الموضوعية

فمنها : نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة ،

ومنها : تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم ، إذ بقدر ما يشتدّ التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعا في كون هذا الاخبار الخاص ذا مصلحة شخصيّة داعية إليه بالنسبة الى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف ابعد بحساب الاحتمال ،

ومنها : نوعية القضية المتواترة وكونها مألوفة او غريبة ، لان غرابتها في نفسها تشكّل عاملا عكسيّا ،

ومنها : درجة الاطلاع على الظروف الخاصّة لكل شاهد بالقدر الذي يبعّد او يقرّب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الاخبار ،

ومنها : درجة وضوح المدرك المدّعى للشهود ، ففرق بين الشهادة بقضيّة حسّيّة مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسّية ، وانما لها مظاهر حسيّة كالعدالة ، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الاوّل أقلّ منها في المجال الثاني ، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الاوّل أسرع ،

الى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجابا او سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته.

وأمّا العوامل الذاتية

فمنها : طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة ، فان هناك حدّا أعلى من الضآلة لا يمكن لأيّ ذهن بشري ان يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه (1) مع الاختلاف بالنسبة الى ما هو اكبر من الاحتمالات (2) ،

ومنها : المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الانسان وتشلّ فيه حركة حساب الاحتمال ، وإن لم تكن إلّا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا له ،

ومنها : مشاعر الانسان العاطفية التي قد تزيد او تنقص من تقييمه

__________________
(1) كواقعة الغدير وخطاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فيه ، فلو سألت جميع المحققين فيه لاكّدوا لك هذه الواقعة وخطاب الرسول فيها لكثرة من رواها ، (مع انّ) هذا العلم لا يخرج عن كونه من هذا الباب (اي من باب الاطمئنان).
(2) اي مع الاعتراف باختلاف الناس في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الاكبر من ذلك الاحتمال الضعيف جدّا ، فاحتمال كذب واقعة الغدير مثلا 000001 ، 0% بحيث لا يستطيع اي محقّق انكار هكذا حادثة ، نعم هناك احتمالات اقوى من هذا الاحتمال الضعيف مثل 001 ، 0% وهناك اقوى منه مثل 1 ، 0% ، فهناك اناس يعتبرون ان مقابل العشرة 10% علم لانه يكون 90% وذلك لعدم قدرتهم على تصوّر العشرة 10% مثلا كالقطّاع ، بينما هناك اناس لا يعتبرون هذا علما لقدرتهم على احتمال كذب هذه الحادثة ولو بهذه النسبة الضئيلة ، ويحتاجون الى نسبة 999 ، 99% حتى يؤمنوا كالوسواسيين ، وهكذا تختلف الطبائع ، الّا انها بالاخير تتّحد عند نسبة واحدة كما ذكرنا.
للقرائن الاحتمالية او من قدرته على التشبّث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه ايجابا او سلبا.

تعدّد الوسائط في التواتر :

اذا كانت القضية الاصليّة المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة ، وانما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات ، فلا بدّ من حصول احد امرين ليتحقق ملاك التواتر :

احدهما : ان تكون كل واحدة من تلك الشهادات الاخرى (1) موضوعا للاخبار المباشر المتواتر ، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة.

والآخر : ان تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر (2) فتلحظ القيمة

__________________
(1) وهي الحلقة الثانية (أي الجيل الثاني) ، بمعنى انه بعد الفراغ عن لزوم وجود تواتر في الحلقة الاولى التي شاهدت الحادثة ، فانه يلزم ان يسمع كل شخص من الجيل الثاني هذه الحادثة من اشخاص كثيرين كي يحصل عند كل شخص من ابناء الجيل الثاني ـ ممّن ينقلون الينا حادثة الغدير مثلا ـ علم بحصول هذه الواقعة ، فحين يخبرنا هؤلاء العالمون بوقوع هذه الحادثة سيحصل عندنا علم.
(2) وهو احد رواة الحلقة الثانية ، فندرس قيمة إخباره ومدى احتمال صدقه ، فان كان ينقل عن زيد بن أرقم حادثة غدير خم ننظر هل له عضيد ينقل ايضا عن زيد هذا ، وهكذا الامر بالنسبة لمن يروي عن ابي سعيد الخدري مثلا.
الاحتمالية لقضية يشهد شخص بوجود شاهد بها ، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة وهكذا ... حتّى يحصل الاحراز الوجداني ، وهذا طريق صحيح غير انه يكلّف افتراض عدد اكبر من الشهادات غير المباشرة ، لان مفردات الجمع (1) اصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة (2).
__________________
(1) يريد من مفردات الجمع نسبة اصابة خبر فلان عن زيد للواقع وكذا خبر فلان الآخر عن زيد ايضا وخبر ثالث عن أبي سعيد وهكذا ..
(2) كون مفردات الجمع اصغر قيمة من الشهادات المباشرة سببه انّه اذا كان احتمال الصدق في خبر زيد 2 / 1 وخبر فلان في نفسه عن زيد 2 / 1 أيضا فان احتمال اصابة خبر فلان للواقع يساوي 2 / 1* 2 / 1 وهو يساوى 4 / 1 ، وهو المراد هنا ، وهكذا تضعف القيمة الاحتمالية لمن يروي عن فلان السابق عن زيد فانها ستصير 8 / 1 لانها حاصل ضرب 4 / 1* 2 / 1 وسبب عملية الضرب هنا ـ لا الجمع ـ واضح ، فانه :
يحتمل صدق الاوّل وصدق الثاني وصدق الثالث (1)

ويحتمل صدق الاوّل وصدق الثاني وكذب الثالث (2)

ويحتمل صدق الاوّل وكذب الثاني وصدق الثالث (3)

ويحتمل كذب الاوّل وصدق الثاني وصدق الثالث (4)

ويحتمل صدق الاوّل وكذب الثاني وكذب الثالث (5)

ويحتمل كذب الاوّل وكذب الثاني وصدق الثالث (6)

ويحتمل كذب الاوّل وصدق الثاني وكذب الثالث (7)

ويحتمل كذب الاوّل وكذب الثاني وكذب الثالث (8)

فاحتمال حصول الصدق من الرواة الثلاثة هو واحد من هذه الثمانية ، كما ان احتمال اجتماع الثلاثة على الكذب ايضا يساوي 8 / 1 ،

(هذا) بلحاظ كل سلسلة من سلسلات التواتر ،
أقسام التواتر :

إذا واجهنا عددا كبيرا من الاخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية :

الحالة الاولى : ان لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه ، كما اذا جمعنا بطريقة عشوائية مائة رواية من مختلف الابواب ، وفي هذه الحالة من الواضح ان كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر ، وانما يقع الكلام في اثبات احدها على سبيل العلم الاجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الاجمالي.

والتحقيق في ذلك ان قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدّا لوجود مضعّف (وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي ان تضرب قيمها [ببعضها] من اجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع) (1) ، وكلّما كانت عوامل

__________________
(وأمّا) إذا تعاضد خبر ابي سعيد مع زيد فان.
احتمال اجتماعهما على الكذب يساوى 4 / 1 واحتمال اجتماعهما على الصدق يكون [4 / 4 ـ 4 / 1 ـ 4 / 3] ، وحينما أيّدهما عمر صارت قيمة احتمال الكذب [4 / 1* 2 / 1 ـ 8 / 1] ، وقيمة احتمال الصدق 8 / 8 ـ 8 / 1 ـ 8 / 7 ، وحينما ايّدهم ابنه عبد الله صار احتمال الكذب [8 / 1* 2 / 1 ـ 16 / 1] ، واحتمال الصدق [16 / 16 ـ 16 / 1 ـ 16 / 15] وهكذا ... الى ان تصير قيمة احتمال الكذب قريبة الى الصفر جدّا.
(1) بيان ذلك : لو فرضنا ـ لتبسيط الفكرة أوّلا ـ وجود عشرة اخبار فقط في جيبنا ، بينها اثنان كاذبان ، ثم اخذنا منها خبرين مجهولي الحال بشكل عشوائي ، فان نسبة انطباق هذين الخبرين العشوائيّين على ذينك الكاذبين هي نسبة 45 / 1 ، وذلك انه من المحتمل ان يأتينا (1 و 2) أو
__________________
(1 و 3) أو (1 و 4) أو (1 و 5) أو (1 و 6) أو (1 و 7) أو (1 و 8) أو (1 و 9) أو (1 و 10) ، وهي 9 احتمالات أو (2 و 3) أو (2 و 4) أو (2 و 5) أو (2 و 6) أو (2 و 7) أو (2 و 8) أو (2 و 9) أو (2 و 10) ، وهي ثماني احتمالات.

أو (3 و 4) ... الخ وهي سبعة احتمالات ، وهكذا ... الى (9 و 10) وبالتالي تكون مجموع الاحتمالات ـ اذا عدّدتها ـ 45 احتمالا.

(وكذا) الامر لو كانت الأخبار الكاذبة من هذه العشرة هي ثلاثة واخذنا ثلاثة عشوائية ، فان احتمال انطباق هذه الثلاثة العشوائية على الثلاثة الكاذبة يساوي 36 / 1 ، و (قاعدة) هذا الامر واضحة ، فانه نصف حاصل ضرب الاحتمال في كل طرف مع عدد الاطراف ، ففي المثال الاوّل عدد الاحتمالات هو 9 (على ما ذكرنا قبل قليل في الطرف الاوّل) وعدد الاطراف هو عشرة (من الواحد إلى العشرة) ، وبما انّ نصفها مكرّر كما هو واضح ، فيكون عدد الاحتمالات هو 2 / 90 ـ 45 احتمالا.

وكذا الامر بالنسبة الى المثال الثاني ، فانّ عدد الاحتمالات في كل طرف هو ثمانية وعدد الاطراف هو تسعة (من الواحد إلى التسعة لا إلى العشرة ، وذلك لانّ العشرة خارجة عن دائرة الاطراف ، فان آخر عدد في هذه الدائرة هو التسعة وكل محتملات العشرة مكرّرة باجمعها فانتهت بذلك دائرة الاطراف) ، وبالتالي يكون مجموع الاحتمالات 9* 8 ـ 72 ، نصفها مكرّر ، فيبقى 2 / 72 ـ 36.

وبذلك يتّضح ايضا انه اذا اخذنا مائة خبر بشكل عشوائي من مجموع عشرة آلاف خبر مثلا ، فيها مائة خبر كاذب ـ على فرض السيد في المتن ـ فانك سترى ان نسبة احتمال انطباق هذه المائة العشوائية على المائة الكاذبة يساوى 491 ، 901 ، 4 / 1. واحتمال 491 ، 901 ، 4 / 1 هو احتمال ضئيل للغاية ويقارب الصفر جدّا ، واحتمال عدم انطباقها بالكامل على المائة الكاذبة هو 491 ، 901 ، 4 / 490 ، 901 ، 4 وهو احتمال قويّ للغاية ، بل هو

الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل ، وهذا ما نسمّيه بالمضعّف الكمي ، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدّا ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الاقلّ. ولكن هذا الاطمئنان يستحيل ان يتحوّل الى يقين بسبب الضآلة. ووجه الاستحالة اننا نعلم اجمالا بوجود مائة خبر كاذب في مجموع الأخبار ، وهذه المائة التي التقطناها تشكّل طرفا من اطراف ذلك العلم الاجمالي ، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الاجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه على ايّ مائة أخرى تجمع بشكل آخر ، فلو كان المضعّف الكمّي وحده يكفي لافناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أيّ مائة نفرضها ، وهذا يعني زوال العلم الاجمالي وهو خلف (1).
وهكذا نعرف ان درجة احتمال صدق واحد من الاخبار على الاقلّ تبقى اطمئنانا ، وحجّية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان وهل تشمل الاطمئنان الاجمالي المتكوّن

__________________
من درجات الاطمئنان العليا ، ولذلك قال هنا السيد المصنف رحمه‌الله «فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدّا ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الاقلّ
(1) لتوضيح المطلب : لو فرضنا وجود عشرة آلاف إناء كلها طاهرة الا واحد متنجّس ضائع بينها ، فانّ احتمال انطباق هذا المتنجّس على هذا الاناء المعيّن تساوي 000 ، 10 / 1 وهو احتمال ضعيف جدّا ، لكن رغم ضعفه لا يزول هذا الاحتمال ولا يتحوّل مقابله الى العلم ، اي لا نستطيع ان نقول : حتما هذا الاناء طاهر ، وذلك لاننا إن قلنا حتما هذا الاناء طاهر ، لصحّ هذا الكلام في سائر الآنية ، فاين المتنجّس إذن؟
نتيجة جمع احتمالات اطرافه او لا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الاجمالية (1).
__________________
(1) بمعنى أنّ الاشكال في وجود هكذا سيرة في عصر المعصومين عليهم‌السلام ـ الذي هو المهم عندنا ـ فانه لم يثبت وجود هكذا سيرة في عصرهم عليهم‌السلام ليثبت بالتالي إمضاؤهم وتقريرهم بسكوتهم عن هكذا سيرة(*).
__________________
(*) نعم قد يقال بحجيّة هكذا اطمئنان من باب ان اتّباع هكذا اطمئنان امر عقلائي جدّا يقرّه جميع العقلاء بعقلائيّتهم وذلك لكونه علما عرفا ولذلك يرون العمل بمتعلقه أمرا بديهيا جدّا ، وبما ان الشارع رئيس العقلاء فيعلم برضا الشارع المقدّس باتباع الاطمئنان وباعتباره علينا حجّة ومنجّزا ومعذّرا.

(نظرة في حجّيّة الاطمئنان)

مقدّمة البحث :

بناء على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في موضوعاتها لا يوجد حكم في الشريعة الاسلامية الّا وهو يخبر عن حقيقة الموضوع او قل ظلّ للموضوع ومعلول وناتج عنه ، فمثلا حينما يقول الشارع المقدّس مثلا «الصلاة واجبة» لا يكون الوجوب غريبا عن حقيقة الصلاة ثم نسبناه لها ، بل لو اطلعنا على الغيب لوجدنا ان هذه الصلاة واصلة في مصلحتها الى حدّ اللزوم ، وما تشريع الوجوب ونسبته لها الا من باب الإخبار بكونها واصلة واقعا الى هذه المرحلة ، لا انه اعتبار ونسبة امر الى امر آخر غريب عنه.

وما ذكرناه يصحّ حتّى في الامور التكوينية (مقابل التشريعية) ، فمثلا حينما نقول «زيد قائم» نقصد «وضع زيد هو القيام» ، فهو إخبار محض ، اقصد ان «القيام» هنا هو نفس «وضع زيد» فعلا ، لا انه اجنبي عنه.

فالحكم هو نفس الموضوع حقيقة وبالحمل الشائع وإن كان يغايره مفهوما وبالحمل الذاتي ، فقولنا السابق «الصلاة واجبة» اي «الصلاة من حيث وجوبها وعدمه ـ لا من
__________________
حيث أجزائها مثلا ـ واجبة» او قل «حكم الصلاة هو الوجوب» ، فالوجوب هو نفس الموضوع فعلا حقيقة ، ولذلك نقول بين الموضوع والمحمول كلمة «هو» اشارة الى الهوهوية بينهما ، وليس فقط لتصحيح العبارة. (فاذا) عرفت هذه المقدّمة نقول : اختلفوا في «الاطمئنان» هل هو علم ، بحيث لا نحتاج في اثبات الحجّية له الى امضاء المعصومين (عليهم‌السلام) لسيرة المتشرّعة والعقلاء على أساسه ، وذلك لانه كاشف عرفا وفي نظر المطمئن عن متعلق اطمئنانه ، فيكون بالتالي كالعلم في كونه حجّة لكاشفيته الذاتيّة ، او انه ليس علما وكاشفا وانما هو ظنّ ـ ولو بالدقّة العقلية ـ فنحتاج في اثبات حجيته الى امضاء من الشارع المقدّس للسيرة على اساسه ، فيه بحث وكلام.

والصحيح :
ان الاطمئنان معناه الكاشفية ، فهو بالتالي علم في نظر العرف ، فعلمنا باكثر الامور التاريخية حتّى خطبة الغدير وقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم للحجاج آنذاك «من كنت مولاه فعلىّ مولاه» هو في الحقيقة اطمئنان حتّى وإن كان الناقلون لها العشرات من الصحابة بطرق متواترة ، فانك اذا قرأت الروايات المتواترة الواردة فيها من الاصدقاء والاعداء تشعر انه قد صار عندك علم بحصول هذه الواقعة ، ولذلك ترى بعضهم يقولون ـ على فطرتهم ـ انا اعلم علما قطعيا لا اطمئنانيا بحصول هذه الخطبة. (اذن) الاطمئنان هو الكاشفية وهو علم عرفا.

(فاذا) عرفت ذلك تعرف أننا لسنا بحاجة الى إمضاء من الشارع المقدّس لهذه السيرة ، بل حتّى لو جاءنا نهي عن العمل به لا يؤثّر وذلك لانّ المطمئن يرى نفسه عالما فهو غير مراد من هذا النهي ، فاطمئنانه بوجود سلمان الفارسي وابي ذر وعمّار بن ياسر في زمان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في نظره علم ، وكاشفيته وحجيته معه.

وبكلمة أخرى ، حينما نقول الاطمئنان حجّة نقصد ان الاطمئنان كاشف وعلم عرفا.

وليس بعد قولنا علم من حاجة لان نقول حجّة ، لاننا لا نريد من الحجية الا المنجزية والمعذرية ، وبعد اطمئنانك بوجوب الصلاة مثلا فانت تعلم بوجوبها وعليك ان تعمل بما تعلم ، وليس وراء عبّادان من قرية ، فقولنا «الاطمئنان حجّة» بمثابة قولنا

الحالة الثانية : ان يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكّل مدلولا تحليليا لكل خبر ، امّا على نسق المدلول التضمّني (1) ، او على نسق المدلول الالتزامي (2) ، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله ، كالاخبارات عن قضايا متغايرة ، ولكنها تتضمّن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا (3). ولا شك هنا في وجود المضعّف الكمّي الذي

__________________
(1) كما لو ثبت لنا بالتواتر ان زيدا قد اشترى المكتبة الفلانية ، فانه يثبت بالدلالة التضمّنية كون الكتاب الفلاني ـ الذي هو جزء منها ـ انه له.
(2) كما في حصول التواتر على أن الأئمّة عليهم‌السلام كانوا يعطون الفقراء والشعراء أموالا كثيرة ليبعدوا عنهم الذل والحاجة فانها تدلّ بالدلالة الالتزامية على كرمهم.
(3) وهو ما يسمّى بالتواتر المعنوي.
__________________
«الاطمئنان علم وكاشف» فيجب العمل بمقتضى هذا العلم تنجيزا وتعذيرا ، فكان الحكم عين الموضوع حقيقة وإن غايره مفهوما كما قلنا في المقدّمة.

(والنتيجة) ان الاطمئنان حجيته ذاتية ـ كالقطع ـ لانه ليس المراد من الاطمئنان الا العلم العرفي ، وليس المراد من الحجية الّا ما ينجّز ويعذّر ، وهل يوجد فوق العلم منجّز ومعذّر ، فالعلم اعلى مرتبة من مراتب الحجّة. ومن هنا تعرف ان قولنا «ذاتيّة» إنما هو لوجود وحدة حقيقية بنظر العقلاء بين الاطمئنان والحجّة كما عرفت ، فكأنك قلت «العلم علم».

ولا يفرق الحال في اسباب حصول هذا الاطمئنان ـ وذلك كما مرّ في القطع ـ سواء حصل من تواتر الاخبار كالعلم بحصول وقعة الخندق مثلا ، او من خبر واحد ـ ثقة او غير ثقة ـ بانّ فلانا من الناس يدقّ الباب. (نعم) على الانسان أن يتوجّه الى اسباب حصول الاطمئنان عنده ويحاول ان يكون عقلائيا في اطمئناناته كي لا يصير قطاعا ولا وسواسيّا.
رأيناه في الحالة السابقة يضاف إليه مضعّف آخر ، وهو ان افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته الى الإخبار بذلك النحو ، وهذه المصالح الشخصيّة إن كانت كلها تتعلّق بذلك الجانب المشترك فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرّغم من اختلاف ظروفهم وتباين احوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما ، وان كانت تلك المصالح الشخصيّة تتعلّق بالنسبة الى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي فهذا يعني انها (1) متقاربة ، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات ، وهذا ما نسمّيه بالمضعّف الكيفي ، يضاف الى ذلك المضعّف الكمّي. ولهذا نجد ان قوّة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة اكبر منها في الحالة السابقة ، والاحتمال القويّ هنا يتحوّل الى يقين [عرفي] بسبب ضآلة احتمال الخلاف ، ولا يلزم (2) من ذلك ان ينطبق هذا

__________________
(1) اي المصالح الشخصيّة.
(2) أي : لا يلزم من تحوّل الاحتمال القوي في هذه الحالة الى يقين ان نقول : وكذا الامر في الحالة الاولى فانه يلزم ان يتحوّل احتمالنا الى يقين ايضا كما في هذه الحالة الثانية. (وذلك) اي دليل عدم الاستلزام هو وجود وحدة معنوية في الحالة الثانية تفيد معنى كرم حاتم ، يعني ان كل رواية تعاضد غيرها في وحدة المعنى ، بخلاف الحالة الاولى ، ولذلك لن يتحوّل احتمالنا في الحالة الاولى الى يقين وسنبقى نحتمل ان كل الروايات المائة التي اخذناها بلا تأمّل ان تكون هي عين هذه الروايات المائة الكاذبة من بين العشرة آلاف رواية ، كما نحتمل ان يكون الاناء الذي اخذناه من بين العشرة آلاف إناء طاهر هو نفسه النجس ولن يتحوّل احتمالنا هذا ـ رغم اعترافنا بضآلته ـ الى يقين ، لاننا اذا قلنا ليس النجس هو هذا فاذن لك ان تقول ايضا ليس ذاك هو
على كل مائة خبر نجمعها ، لانّ المضعّف الكيفي المذكور لا يتواجد إلّا في مائة تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية.

الحالة الثالثة : ان تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل (1) ، كما اذا نقل المخبرون جميعا انّهم شاهدوا قضيّة معيّنة من قضايا كرم حاتم ، وفي هذه الحالة يوجد المضعّف الكمّي والمضعّف الكيفي معا ، ولكن المضعّف الكيفي هنا اشدّ قوّة منه في الحالة السابقة ، وذلك لان مصالح الناس المختلفين كلّما افترض تطابقها وتجمّعها في محور اضيق كان ذلك أغرب وابعد بحساب الاحتمالات لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والاحوال ، إذ كيف (*) أدّت مصلحة كل واحد منهم الى نفس ذلك المحور الذي ادّت إليه مصلحة الآخرين ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى اذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا ابعد مما اذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك. وفي هذه الحالة كلما كان التوحّد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين اخبارات المخبرين اكمل كان احتمال الصدق اكبر والمضعّف الكيفي أقوى أثرا.

__________________
النجس وهكذا الى تمام العشرة آلاف ، وسينتج انه ليس عندنا إناء نجس وهو خلاف الفرض ، وهذه التفاتة جميلة من سيدنا الشهيد (حشرنا الله معه) ، فافهم الفرق بين الحالتين.
(1) وهو ما يسمّى بالتواتر اللفظي.
__________________
(*) في النسخة الاصلية «فكيف» بدل «إذ كيف».
من هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤدّيا الى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن اهمّ امثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول ، كما اذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد ، لاننا نتساءل حينئذ :

هل اتّفق ان كانت للجميع مصلحة في ابراز نفس الألفاظ بعينها مع امكان أداء المعنى نفسه بالفاظ أخرى؟ او كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة؟ وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف ان هذا التطابق ناتج عن واقعية القضيّة وتقيّد الجميع بنقل ما وقع بالضبط.

وعلى ضوء ما ذكرناه يتّضح الوجه في اقوائية التواتر اللفظي من المعنوي ،
والمعنوي من الاجمالي كما هو واضح.

2 ـ (الاجماع)
الاجماع يبحث عن حجّيته في اثبات الحكم الشرعي تارة على اساس حكم العقل المدّعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ ، وهو ما يسمّى بقاعدة اللطف (1) ، وأخرى على أساس قيام دليل

__________________
(1) قال السيد الشهيد رحمه‌الله في ابحاث خارجه ما نصّه : «هذا المسلك نسب الى بعض الاقدمين من اصحابنا من جملتهم الشيخ (قده) ، وهو يبتني على اساس قاعدة اللطف العقلية ، وهي قاعدة متفرّعة على اصل العدل الالهي في علم الكلام ، إذ يراد بها ادراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى بحكم كونه عادلا ، وتسميته باللطف تادّبا ، وقد تمسّكوا بها في علم الكلام لاثبات النبوّة العامّة ، وحاول تطبيقها الفقهاء الاقدمون في مسألة الاجماع لاثبات حجيته بدعوى ان من اللطف اللازم عليه سبحانه ان لا يسمح بضياع المصالح الحقيقية في احكام الشارع على الناس نهائيا ، بل لا بدّ من انحفاظها ولو ضمن بعض الاقوال ، فاذا اجمعت الطائفة على قول ينكشف انه هو الحقّ وإلّا لزم خفاء الحقيقة كليا وهو خلاف اللطف.
وهذا المسلك غير تام لوجوه ...» الى آخر ما ذكره رحمه‌الله في تقريرات السيد الهاشمي ج 4 ص 306(*)
__________________
(*) اقول : يكفي في إبطال هذا المسلك ردّان :

الاوّل : ان اللطف ثابت بمقدار ارسال الرسل لبيان المهم من التشريعات الالهية وهذا المقدار بيّنه لنا الشارع المقدّس عبر الآيات والروايات الصحيحة والروايات الموثوق
__________________
بصدورها والاجماع الذي يورث وثوقا واطمئنانا. أمّا غير المهم منها فلا دليل على وجود هكذا قاعدة عند العقل ، ان لم يكن اللطف في عدم بيان جميع الاحكام ـ فيما عدا المهم كما قلنا ـ وذلك لاحتمال ان يكون من اللطف بالخلق ان يجعل مقدارا كبيرا من الاحكام مجهولة الاحكام الواقعية ليسعى علماء الدين بالتعمق والتوسّع في دراسة العلوم الاسلامية فيوفّق الله تعالى ثلّة منهم ويختارهم لاستلام مقاليد مرجعية الطائفة المحقّة وذلك لكون المرجعية امتدادا لخطّ الامامة في عصر الغيبة ولجمع شمل المؤمنين على مركز او مراكز معيّنة. وامّا لو اوصل لنا الأئمة عليهم الصلاة والسلام رسالة عملية كاملة في الفقه مثلا فانه لا يعود يوجد حاجة الى اجتهاد العلماء فلا تتمحور مرجعية الامّة ح في اشخاص معيّنين ، وفي هذا تشتّت الامة وتفرّقها.

(والنتيجة) ان قاعدة اللطف لا تجري فيما نحن فيه.

والثاني : إن كانت قاعدة اللطف تقتضي عدم اجتماع الامّة على الخطأ كي لا تضيع الاحكام الشرعية او مصالحها او كي لا نقع في المفاسد. (فهذا) الكلام جار أيضا بالنسبة الى الفئة الجاهلة من الناس بالاحكام. فان قلتم : صحيح ، لا باس بالالتزام بهذه القاعدة حتّى بالنسبة الى هؤلاء كي لا يقعوا في مخالفة الواقع ، قلنا : هذا الكلام بديهي البطلان ، إذ لو كان هذا الكلام صحيحا فكيف اختلف المجتهدون؟ ولم لم يوصل لنا الائمة (عليهم‌السلام) رسالة عملية كاملة بطرق معتبرة طبيعية تتجاوز موانع التقية والخطر كما وصلنا كتاب الكافي وغيره؟! ، اضافة الى لغويّة قاعدة البراءة في الاحكام الشرعيّة المجهولة ح.

(ومن هنا) تعرف بطلان قول بعضهم : انّ من اللطف مخالفة الامام الحجة (روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء) للاجماع إن خالف الحكم المجمع عليه الحكم الواقعي وذلك لكي لا ينطمس الحقّ ولذلك كانوا يقولون بأنّ المخالف للاجماع إن كان معلوم النسب كالعلامة الحلّي فهو لا يخدش بالاجماع والّا فانه يخدش لاحتمال ان يكون المخالف هو الامام عليه‌السلام ، (وذلك) لأنّ الشارع المقدّس قد أبان كل الاحكام المهمة ، وترك الفقهاء يختلفون في امور غير مهمّة وشاء ربك ان يختلفوا لحكمة بالغة عنده كما ذكرنا قبل قليل.
شرعي على حجّية الاجماع ولزوم التعبد بمفاده (1) كما قام على حجية خبر الثقة والتعبّد بمفاده ، وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته بانّ الاجماع لا يخالف الواقع ، كما في الحديث المدّعى «لا تجتمع امّتي على خطأ» (2) ، ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي ، لان المجمعين لا

__________________
(1) من قبيل قوله عليه‌السلام في مقبولة عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام : ـ في حديث ـ قال : فان كانا ـ اي الراويين ـ عدلين مرضيين عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال عليه‌السلام : «ينظر الى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع ، وامر بيّن غيّه فيجتنب ، وامر مشكل يردّ حكمه الى الله ...» (*).
(2) قال السيد الشهيد (قده) في أبحاثه (المصدر السابق ص 307) ما نصّه :
«المسلك الثاني : اثبات حجية الاجماع بدليل شرعي ، وقد استدلّ اصوليو الجمهور على حجيته بوجوه عديدة ، ما يستحق منها الذكر هو التمسّك بالنبوي المشهور «امّتي لا تجتمع على ضلالة» ، وقد وجدناه بصيغتين :

احداهما : ما عن ابي خلف الاعمى قال : سمعت انس بن مالك يقول :

سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «إن امتي لا تجتمع على ضلالة ، فاذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم» (نقله ابن ماجه في سننه ج 2 ص 1203)
__________________
(*) سيأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث التعارض بيان ان المراد من الشهرة في هذه المقبولة هي الشهرة الروائية التي تفيد الاطمئنان بدليل التعليل بقوله عليه‌السلام «فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع ...».
وهذا المعنى ظاهر للمتامّل ، ولذلك فهذه المقبولة لا تفيدنا في إعطاء الحجيّة للاجماع.
يفتون عادة إلا بدليل ، فيستكشف بالاجماع وجود الدليل الشرعي على الحكم الشرعي.

والفارق بين الأساس الرابع لحجية الاجماع والاسس الثلاثة الاولى ان الاجماع على الاسس الاولى يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة ، وأمّا على الاساس الرابع فيكشف عن وجود الدليل الشرعي على الحكم (1).
__________________
الثانية : ما نقله شريح عن ابي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم :

«إنّ الله اجاركم من ثلاث خلال : ان لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ... وان لا تجتمعوا على ضلالة» (*). (نقله ابن داود في سننه ج 4 ص 98).

فيستدل بها على حجية الاجماع لكونها شهادة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بعصمة مجموع الامّة».

قال السيد الشهيد ـ بتصرّف منا ـ : «ويرد على هذا :

اولا : ضعف سند الحديثين عندنا وعند العامّة ، أمّا الاوّل فلشهادة جملة من علمائهم بضعف ابي خلف الاعمى ، وأمّا الثاني ففي سنده قضمضم المهمل عندنا ، وعندهم محل خلاف في وثاقته وعدمها ، وأيضا هناك شك كبير في صحّة نقل شريح عن ابي مالك الاشعري الذي هو من اصحاب الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم لعدّة قرائن ...

ثانيا : الظاهر من كلمة «ضلالة» هو ما يستبطن الانحراف وهو أمر يغاير الخطأ في مسألة فرعية ...» انتهى كلامه.
(1) وإلا فكيف يحكم علماؤنا مع دقّتهم وورعهم بغير علم ودليل شرعي؟!
__________________
(*) ومن هنا تعرف انه كان الاولى ان يقول في المتن : كما في الحديث النبوي الضعيف «ان امّتي لا تجتمع على ضلالة»

والبحث عن حجية الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي (1) على الحكم الشرعي ، والبحث عن حجّيته على الاساس الاخير يدخل في نطاق احراز صغرى الدليل الشرعي (2) ويعتبر (3) من وسائل اثبات هذا الدليل ، وهذا ما نتناوله في المقام.

__________________
(1) المراد بالدليل غير الشرعي هنا الدليل على حجية الاجماع ، فانه دليل غير شرعي ، بخلاف الكتاب والسنّة فانهما دليلان شرعيان(*).
(2) اي انه بناء على الاساس الرابع فان البحث عن حجّيّة الاجماع هو بالحقيقة بحث عن اصل وجود هذا الاجماع ـ لا عن حجّيته ـ وذلك لاستكشاف وجود دليل عند المجمعين لم نطلع عليه ، خاصّة القدماء منهم ، فيكون بالتالي تحصيل الاجماع واسطة في استكشاف وجود دليل شرعي في البين على الحكم الذي أجمعوا عليه.
(والمراد) ب «صغرى الدليل الشرعي» نفس وجود الدليل الشرعي ، ولذلك يمكن لك حذف كلمة «صغرى» ولا يتغير المعنى اصلا. وفي مقابل هذه الصغرى «كبرى حجية هذا الدليل الشرعي» ، وهذه الكبرى صحيحة لأنها عبارة عن رأي المعصوم عليه‌السلام
(3) اي ويعتبر الاجماع واسطة في إثبات وجود دليل شرعي على الحكم المطلوب.
__________________
(*) لم نفهم وجها صحيحا لكون الدليل على حجية الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى دليلا غير شرعي ، فانّ الاجماع على الاسس الثلاثة الاولى ـ كما رأيت ـ حجيّته شرعية فهو دليل شرعي كالدليل على حجية خبر الثقة ، أليس هو دليلا شرعيا كما يقول الكل؟! نعم الاجماع على الاساس الرابع هو دليل غير شرعي قد يكشف عن الحكم الشرعي في بعض الحالات كما اوضح ذلك السيد المصنف.
وقد قسّم الاصوليون الملازمة ـ كما نلاحظ في الكفاية (1) وغيرها ـ الى ثلاثة أقسام ، ثم بحثوا عن تحقّق ايّ واحد منها بين الاجماع والدليل الشرعي ، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقيّة ، ومثّلوا للاولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه ، وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرءوسين على شيء ورأي رئيسهم ، وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض وصدقه.

والتحقيق ان الملازمة دائما عقلية (2) ، والتقسيم الثلاثي لها مردّه في

__________________
(1) راجع مثلا منتهى الدراية ج 4 ص 347.
(2) شرحها السيد المصنف رحمه‌الله في تقريرات السيد الهاشمي ج 4 ص 309 بقوله : «والصحيح ان الملازمة على نحو واحد دائما وهي بملاك استحالة الانفكاك عقلا ، فان الاستحالة والامكان لا يدركان الا بالعقل دائما ، ولكنه تارة يحكم العقل بذلك مطلقا ، وأخرى يحكم به ضمن ظروف موجودة عادة وغالبا ، وثالثة ضمن ظروف اتفاقية.» انتهى كلامه (قدس‌سره).
(وبالجمع) بين كلا الكلامين نفهم ان مراده رحمه‌الله أن يقول :

إنّ الملازمة امر عقلي اي علّي دائما لانها عبارة عن الربط العلّي بين المتلازمين ، فان النار (الملزوم) اذا كانت في كل الظروف والاحوال نارا لها كل خصائص النار من الحرارة وغيرها كانت الملازمة بين النار والحرارة علّيّة وسمّيت الملازمة عقلية ، وإن كان الملزوم ـ كالشيخوخة بالنسبة الى الشيب ـ تحفّه عادة ظروف معيّنة سمّيت هذه الملازمة بالملازمة العادية نظرا إلى ان الظروف تتواجد بحسب العادة ، وان كانت اذا تواجدت هذه الظروف (أي تمّت العلّة) فسيحصل المعلول لا محالة وتكون الملازمة ح في الحقيقة ملازمة عقلية ايضا لكونها عبارة عن الربط العلّي بين العلّة ومعلولها أو بين المعلولين لعلّة واحدة كضعف البدن ـ عند الشيخ ـ والشيب ، وكذلك الامر
الحقيقة الى تقسيم الملزوم (1) لا الملازمة ، فانّ الملزوم اذا كان ذات الشيء مهما كانت ظروفه واحواله سمّيت الملازمة عقلية (*) كالملازمة بين النار والحرارة ، واذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت الملازمة عادية ، واذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتّفق وجودها فالملازمة اتفاقية.

والصحيح انه لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية (2) فضلا عن الاجماع ، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة «كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة» (3) ، لان العلم بانّ المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنّه لا يمكن ان ينفك عنه ، والتلازم يعني الثاني ، وما نعلمه هو الاوّل على

__________________
تماما بالنسبة الى ما اسموه بالملازمة الاتفاقية ، فانهم سمّوها اتفاقيّة لكون الظروف تحفّ بالملزوم احيانا ، وإلّا ففي الحقيقة اذا وجد الملزوم كقراءة الدرس وحصلت الظروف كفراغ البال تمّت العلّة فوجب المعلول وهو فهم الدرس. ولهذا قال السيد المصنف رحمه‌الله كانت الملازمة عقلية.
(1) فاذا كان الملزوم علّة تامّة في كل حال وظرف كانت الملازمة علّيّة ، وان لم يكن علّة تامّة وانما كان أكثر اجزاء العلّة ويحتاج الى شرط آخر يحصل عادة سمّوا الملازمة عادية ، وان كان الملزوم بعض اجزاء العلّة ويحتاج الى اجزاء أخرى قد تحصل وقد لا تحصل سمّوها اتفاقية.
(2) بنحو القطع.
(3) بحسب وثوقنا واطمئناننا.
__________________
(*) الاولى ان يقول بدل «سمّيت الملازمة عقلية» «كانت الملازمة دائمية» ، لانه اعتبر ان الملازمة دائما عقلية ، وانما قد تكون هذه الملازمة العقلية : دائمية وقد تكون عاديّة وقد تكون اتفاقية.
اساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لضآلته ، لا لقيام برهان على امتناع محتمله عقلا (1).
فالصحيح ربط كشف الاجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال ، كما هو الحال في التواتر ، على فوارق بين مفردات الاجماع (2) بوصفها اخبارا حدسية (3) ومفردات التواتر بوصفها اخبارا حسّية. وقد تقدّم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة.

وتقوم الفكرة في تفسير كشف الاجماع بحساب الاحتمال على ان الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة ، فاذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي ، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الاصابة (4) والخطأ

__________________
(1) وبتعبير آخر العلم الحاصل من خلال التواتر والاجماع هو علم بنظر العرف اي وثوق واطمئنان ، وأمّا العلم الثاني ـ اي الذي لا يمكن ان ينفك عقلا عن معلومه ـ فهو علم حقيقة ويقين بحيث ان اعتقادنا بخلافه يوقعنا في التناقض. فمثلا 1+ 1 ـ 2 بنحو العلم الحقيقي ـ لا العرفي فقط ـ بحيث لو قلنا 1+ 1 ـ 3 لصارت النتيجة 1+ 1 يساويان اثنين بالبداهة ولا يساويان اثنين إدّعاء وهو تناقض ، وهكذا في كل قضية مشابهة.
وهنا مراده هكذا : اي لا لقيام برهان على امتناع المحتمل الضعيف عقلا بحيث لو اتفق ولم يكن شيء من الاخبار المتواترة صادرا لوقعنا في التناقض.
(2) اي فتاوى العلماء.
(3) اي يعبّر عن وجود خبر بحدسنا.
(4) مراده اصابة الدليل الشرعي الصحيح ، لا إصابة الواقع ، فنحن لسنا مكلّفين بادراك الواقع وانما مكلّفون بالعمل على طبق الادلّة الشرعية الصحيحة.
معا ، وبقدر احتمال الاصابة يشكّل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي ، وبتراكم الفتاوى تتجمّع القرائن الاحتمالية لاثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة تتحوّل بالتالي الى يقين [عرفي] لتضاؤل احتمال الخلاف.

ويستفاد من كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‌الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الاجماع بالنقطتين التاليتين :

الاولى : ان غاية ما يتطلّبه افتراض ان الفقهاء لا يفتون بدون دليل ان يكونوا قد استندوا الى رواية عن المعصوم اعتقدوا ظهورها في اثبات الحكم وحجيتها سندا ، وليس من الضروري ان تكون الرواية في نظرنا لو اطلعنا عليها ظاهرة في نفس ما استظهروه منها ، كما انه ليس من الضروري ان يكون اعتبار الرواية سندا عند المجمعين مساوقا لاعتبارها كذلك عندنا ، إذ قد لا نبني إلّا على حجية خبر الثقة ويكون المجمعون قد عملوا بالرواية لبنائهم على حجيّة الحسن او الموثّق (1).
والثانية : ان اصل كشف الاجماع عن وجود رواية خاصّة دالّة على الحكم ليس صحيحا ، لاننا ان كنا نجد في مصادر الحديث رواية من هذا

__________________
(1) قد يكون قصده من الاختلاف بين الثقة والموثّق (أن) يكون الثقة هو الثقة واقعا او قل معلوم الوثاقة ، والموثق هو من وثّقوه ، وقد لا نؤمن مثلا بدليل حجية اقوال الموثقين. (وقد يكون) قصده هو ان الثقة هو من وثّقوه بصراحة ، والموثق هو من ثبتت وثاقته بقاعدة ما كقاعدة أنّ من روى عنه صفوان او البزنطي او ابن أبي عمير فهو ثقة ، وقد لا نؤمن نحن بهذه القاعدة.
القبيل فهي واصلة بنفسها ـ لا بالاجماع ـ فلا بدّ من تقييمها بصورة مباشرة ، وان كنّا لا نجد شيئا من هذا فلا يمكن ان نفترض وجود رواية ، إذ كيف نفسّر حينئذ عدم ذكر احد من المجمعين لها في شيء من كتب الحديث او الاستدلال مع كونها هي الاساس لفتواهم على الرّغم من انهم يذكرون من الاخبار حتى ما لا يستندون اليه في كثير من الاحيان.

ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فنقول : ان الاجماع من اهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدّمين لا نريد به ان نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض لكي يبدو عدم ذكرها في كتب الحديث والفقه غريبا ، وانما نكتشف به ـ في حالة عدم وجود مستند لفظي محدّد للمجمعين ـ ارتكازا ووضوحا في الرؤية متلقّى من الطبقات السابقة على اولئك الفقهاء والمتقدّمين ، لان تلقّي هذا الارتكاز والوضوح هو الذي يفسّر حينئذ اجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين (*) على الرّغم من عدم

__________________
(*) يحسن في هذا المجال ان نذكّر الاخوة بان مراد السيد الشهيد من هؤلاء الفقهاء هم المتقدمون من اصحابنا الذين يحتمل في حقهم وصول هذا الارتكاز اليهم ، والمعروف منهم في زماننا خمسة عشر فقيها وراويا ممّن وصلتنا آراؤهم والأركان منهم هم :

الكليني والصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي ، والخمسة عشر فقيها هم :

1 ـ الشيخ الكليني (... ـ 329) ،

2 ـ والد الشيخ الصدوق : ابن بابويه (نحو 260 ـ 329) ،

3 ـ ابن ابي عقيل العماني (من اهل المائة الرابعة ، وهو في طبقة ابن الجنيد وهو من مشايخ جعفر به محمد بن قولويه).
4 ـ القاضي نعمان المصري (... ـ 363) صاحب «دعائم الاسلام» ،

5 ـ الشيخ الصدوق (306 ـ 381) 

وجود مستند لفظي مشخّص بايديهم ، وهذا الارتكاز والوضوح لدى تلك الطبقات التي تشتمل على الرواة وحملة الحديث من معاصري الائمة عليهم‌السلام يكشف عادة عن وجود مبرّرات كافية في مجموع السّنّة التي عاصروها من قول وفعل وتقرير اوحت اليهم بذلك الوضوح والارتكاز ، وبهذا يزول الاستغراب المذكور ، إذ لا يفترض تلقّي المجمعين من فقهاء
__________________
6 ـ ابن الجنيد : ابو علي الكاتب الاسكافي (... ـ 381) ،

7 ـ ابن قولويه : ابو القاسم جعفر بن محمد ، وهو تلميذ الكليني واستاذ الشيخ المفيد ،

8 ـ ابن شعبة (معاصر للشيخ الصدوق) صاحب كتاب «تحف العقول» ، وقد اخذ عنه الشيخ المفيد ،

9 ـ الشيخ المفيد (336 ـ 413) ،

10 ـ الصابوني (من طبقة الشيخ المفيد) ،

11 ـ السيد المرتضى (355 ـ 436) ،

12 ـ ابو الصلاح الحلبي : تقي الدين بن نجم (347 ـ 447) : من تلامذة المرتضى والطوسي ،

13 ـ سالار (... ـ 448) من كبار تلامذة المفيد والمرتضى ،

14 ـ ابو الفتح الكراجكي (... ـ 449) من تلامذة المفيد والمرتضى وسالار ،

15 ـ شيخ الطائفة الطوسي (385 ـ 460)

وبه يختمون الفقهاء الاقدمين ، ولك ان تضيف من كان من الفقهاء في طبقة الشيخ الطوسي لوحدة المناط فيهم ، ونسبة الاستفادة من هؤلاء الفقهاء تختلف كثيرا فالاستفادة من الاركان الخمسة اعظم من الاستفادة من ابن شعبة وابن قولويه والقاضي النعمان والصابوني بمرّات كما يعرف ذلك اهل الخبرة. والشيخان الكليني والصدوق ونحوهما وإن غلب عليهم اسم المحدّثين ، الّا انهم كانوا من اوائل فقهاء عصر الغيبة ، (على) انه لا يهمّنا هنا ما يطلق عليهما انما يهمّنا توسّطهم لاستكشاف وجود ارتكاز في عصر النص اي عصر ظهور الامام وحضوره العلني مع الناس.
عصر الغيبة رواية محدّدة وعدم إشارتهم إليها ، وانما تلقّوا جوّا عاما من الاقتناع والارتكاز الكاشف [عن رأي المعصومين عليهم‌السلام] فمن الطبيعي ان لا تذكر رواية بعينها.

وعلى هذا الضوء يتّضح الجواب على النقطة الاولى أيضا ، لان المكتشف بالاجماع ليس رواية اعتيادية ليعترض باحتمال عدم تماميّتها سندا او دلالة ، بل هذا الجوّ العام من الاقتناع والارتكاز الذي يكشف عن الدليل الشرعي. وجوهر النكتة في المقام هو افتراض الوسيط بين اجماع اهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة والدليل الشرعي المباشر من المعصوم ، وهذا الوسيط هو الارتكاز لدى الطبقات السابقة من حملة الحديث وأمثالهم من معاصري الأئمة ، وهذا الارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي. ولهذا فانّ ايّ بديل للاجماع المذكور في اثبات هذا الوسيط والكشف عنه يؤدّي نفس دور الاجماع ، فاذا امكن ان نستكشف بقرائن مختلفة ان سيرة المتشرّعة المعاصرين للائمة والمخالطين لهم واقتناعاتهم ومرتكزاتهم كانت منعقدة على الالتزام بحكم معيّن كفى ذلك في اثبات هذا الحكم. وقد سبق ـ عند الكلام عن طرق اثبات السيرة في الحلقة السابقة ـ ما ينفع في مجال تشخيص بعض هذه القرائن.

الشروط المساعدة على كشف الاجماع :

وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالاجماع وتسلسلها يمكن ان نذكر الامور التالية كشروط اساسية لكشف الاجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدّمة الذكر أو مساعدة على ذلك :

الاوّل : ان يكون الاجماع من قبل المتقدّمين من فقهاء عصر الغيبة (1) الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرّعين المعاصرين للمعصومين ، لان هؤلاء هم الذين يمكن ان يكشفوا عن وجود ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم (2) دون الفقهاء المتأخرين.

الثاني : ان لا يكون المجمعون او جملة متعدّ بها منهم قد صرّحوا بمدرك محدّد لهم (*) ، بل ان لا يكون هناك مدرك معيّن من المحتمل استناد المجمعين إليه وإلّا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكّل استناد المجمعين الى المدرك المعيّن قوّة فيه ويكمّل ما يبدو من نقصه. ومثال ذلك ان يثبت فهم معنى معيّن للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدّمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها ، فان ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر (3) في ظهورها في ذلك المعنى

__________________
(1) بمرحلتيها الصغرى والكبرى.
(2) أي ومن اليهم ينتسب ، ممن تأخّر عنهم واتصل بالفقهاء المتقدمين ، كالكليني والصدوق ومن في طبقتيهما ، فانهما من الرواة الذين اتصل عهدهم بالفقهاء المتقدمين كابن ابي عقيل (العماني) وابن الجنيد (الاسكافي) فقيهي اوّل عصر الغيبة الكبرى التي بدأت سنة 329 ه.
(3) لنا وفي زماننا.
__________________
(*) كما لو اجمع الفقهاء المتاخمون لعصر الغيبة الصغرى بعدم وجوب إقامة صلاة الجمعة او بعدم وجوب حضورها ـ رغم وجود نصوص تؤكّد على صلاة الجمعة ـ فانّ اجماعهم يكشف عن وجود سيرة منذ عصر النص على عدم وجوب إقامتها وعلى عدم وجوب حضورها ، وهذه السيرة تكشف عن رأي المعصومين (ع).
نظرا لقرب أولئك من عصر النص واحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا.

الثالث : ان لا توجد قرائن عكسيّة تدلّ على انه في عصر الرواة والمتشرّعة المعاصرين للأئمة عليهم‌السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق اجماع الفقهاء المتقدّمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد ان عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف (1) ودور الوسيط المشار اليه فيه.

الرابع : ان تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقّي حكمها عادة إلا من قبل الشارع ، وأمّا إن كان بالامكان تلقّيه من قاعدة عقلية مثلا او كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل او اطلاق فلا يتمّ الاكتشاف المذكور.

مقدار دلالة الاجماع :

لما كان كشف الاجماع قائما على أساس تجمّع انظار اهل الفتوى على قضية واحدة اختصّ بالمقدار المتّفق عليه ، ففيما اذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتمّ الاجماع إلّا بالنسبة لمورد الخاص.

ويعتبر كشف الاجماع عن اصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الاطلاقات التفصيلية للحكم ، وذلك لأنّا عرفنا سابقا ان كشف الاجماع يعتمد على ما يشير اليه من الارتكاز في طبقة الرواة

__________________
(1) اي اكتشاف الارتكاز الذي هو «الوسيط المشار اليه» بين الاجماع ووجود دليل شرعي صحيح على الحكم.
ومن اليهم. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالاجماع نجد ان احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين اقوى نسبيا من احتمال خطئهم في اصل ادراك ذلك الارتكاز ، فان الارتكاز بحكم كونه قضيّة معنوية غير منصبّة في ألفاظ محدّدة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته واطلاقاته.

الاجماع البسيط والمركّب :

يقسّم الاجماع الى بسيط ومركّب : فالبسيط هو الاتفاق على رأي معيّن في المسألة ، والمركّب هو انقسام الفقهاء الى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه او اكثر ، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المركب ، وما تقدّم من الكلام كان الملحوظ فيه الاجماع البسيط ، وامّا المركّب من الاجماع فان افترضنا ان كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلّة عن تبنّيه لرأيه فهذا يرجع في الحقيقة الى الاجماع البسيط على نفي الثالث ، وان افترضنا ان نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا باثبات ما تبنّاه من رأي فهذا هو الاجماع المركب على نفي الثالث ولا حجية فيه ، لان حجّيته انما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمّع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ ، وفي المقام نعلم بالخطإ عند احد الفريقين المتنازعين فلا يمكن ان تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للاجماع المركّب لانها متعارضة في نفسها كما هو واضح (1).
__________________
(1) مثال ذلك : افرض ان عشرة فقهاء قدامى قالوا بوجوب غسل الجمعة وباقي القدماء قالوا مثلا باستحبابه ، فهنا اجماع مركّب على عدم حرمته اذن ، لكن عدم الحرمة لا يستكشف من خلال فتاوى جميع الفقهاء ،
3 ـ (الشهرة)
كلمة الشهرة بمعنى الذيوع والوضوح لغة ، وتضاف في علم الاصول الى الحديث تارة والى الفتوى أخرى ، ويراد بالشهرة في الحديث تعدّد رواة الحديث بدرجة دون التواتر ، ويراد بالشهرة في الفتوى انتشار الفتوى المعيّنة بين الفقهاء وشيوعها بدرجة دون الاجماع.

ونحن اذا حدّدنا التواتر تحديدا كيفيا بالتعدد الواصل الى درجة موجبة للعلم ـ ولو بمعنى يشمل الاطمئنان ـ فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث التي فرض فيها ان تكون دون التواتر درجة الظن ، والخبر الظني ليس من وسائل الاحراز الوجداني للدليل الشرعي ، بل يحتاج ثبوت حجّيته الى التعبّد الشرعي كما يأتي.

واذا حدّدنا الاجماع تحديدا كيفيا بتعدد المفتين الى درجة موجبة للعلم ـ ولو بمعنى يشمل الاطمئنان ـ فسوف لا تتجاوز الشهرة في الفتوى
__________________
وذلك لعلمنا بعدم صحّة فتوى احد الفريقين ، وانما نستكشف عدم الحرمة من خلال احد الفريقين فقط اذا اورث ذلك عندنا اطمئنانا.
(ولك) ان تجعل المتن بشكل ثان كأن تقول : ... في تكوين الكشف عن بطلان الوجه الثالث لأن الاجماعين متعارضان ..

التي فرض فيها ان تكون دون الاجماع درجة الظن بالدليل الشرعي ، وهو ليس كافيا ما لم يقم دليل على التعبّد بحجيته.

واذا حدّدنا الاجماع تحديدا كمّيا عدديا باتفاق مجموعة الفقهاء كان معنى الشهرة في الفتوى تطابق الجزء الاكبر من هذه المجموعة ، امّا مع عدم وجود فكرة عن آراء الآخرين ، او مع الظن بموافقتهم أيضا ، او مع العلم بخلافهم.

والشهرة بهذا المعنى قد تدخل في الاجماع (1) بالتحديد الكيفي المتقدّم وتوجب احراز الدليل الشرعي بحساب الاحتمال ، وهو امر يختلف من مورد الى آخر ، كما ان احراز مخالفة البعض (2) يعيق عن الكشف القطعي للشهرة بدرجة تختلف تبعا لنوعية البعض وموقعه ولخصوصيات أخرى.

ثمّ ان في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجّيتها الشرعيّة تعبّدا (3) ،

__________________
(1) فتحسب اجماعا من جهة الكيفية ، لانها تفيد الاطمئنان بنفس طريقة دلالة الاجماع لعدم تاثير المخالف على حصول الاطمئنان كما قد يقال بهذا الشيء في ابن الجنيد لعدّة امور معروفة.
(2) كاحد الثلاثة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي.
(3) وهو البحث من خلال شمول قاعدة اللطف للشهرة ، او من خلال مقبولة عمر بن حنظلة ونحو ذلك ، فحينئذ يكون البحث عن حجية الشهرة بحثا عن دليل غير شرعي.
وهذا خارج عن محل الكلام ، وانما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي (*).
__________________
(*) ذكرنا في تعليقتنا السابقة ، ص 350 انّ الصحيح ان يقال الدليل الشرعي بدل «الدليل غير الشرعي».
والحمد لله رب العالمين ،
والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمّد
وآله الطيبين الطاهرين.

(حتّى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعنى أن أشكر نعمتك الّتى أنعمت علىّ وعلى ولدىّ وأن أعمل صلحا ترضه وأصلح لى فى ذرّيّتى إنّى تبت إليك وإنّى من المسلمين) «سورة الاحقاف» 
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